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  الرحيم  الرحمنبسم االله  

  :قـال االله تعالى

خلَقَ الإنسان  *خلقَ  ذي  اقْرأ باِسْم ربِّكَ الّ "

مَ  الّذِي عَلَّ *كْرمَُ  الأَْ كَ ربُّ رأ وَ قْ اِ *عَلقٍ  نْ مِ 

"انَ مَا لَمْ يَعْلَمْ  عَلمَّ الإْنسَ *مِ  قَـلَ الْ ب ـَ

}05سورة العلق الآية  {

صدق االله العظيم
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وتقدير  كلمة شكر

بسم االله الرحمن الرحيم

وعلى والدي  ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي  " 

" وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

}19سورة النمل الآية{  

 صدق االله العظيم

أحمد االله  حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشكره على توفيقه  

لي، إذ يسر لي كل السبل بما ساعدني في إتمام هذه الرسالة وبفضله  

.وعظيم كرمه  

لأستاذتي الدكتورة الفـاضلة نزار    وتشريف  وكلي امتنان وتقدير

ولكي مني جميل الشكر على ما  .  كريمة بقبولها الإشراف على هذه الأطروحة

.طيلة فترة الإشراف  وتوجيه  قدمتهِ في سبيل هذه الدراسة من نصح وإرشاد    

حلوش فـاطمة الزهراء  /دة  .وكل الشكر والعرفـان لأعضاء لجنة المناقشة أ

مغربي قويدر على وقتهم الثمين  /د.وأ. اطمة الزهراءمحمودي فـ/.د ة.وأ

.الذي خصصوه في مناقشة هذه الأطروحة  

 سفير مختارية
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أطال االله في عمره الذي لطالما شجعني على الاستمرار ودفعني  وسيدي  إلى أبي العزيز  

 إلى النجاح

اإلى من كانت دعما لي بدعائها وحنانه....إلى أمي الغالية حفظها االله  

لك مني  ...إلى من وقف إلى جانبي..إلى زوجي الكريم سندي في الحياة، عائلتي الصغيرة

 كل الشكر والعرفـان  

حفظك االله وأسعدك في الحياة....إلى حبيبتي الصغيرة  أختي الوحيدة    

لك مني كل الامتنان على دعمك لي ومساعدتك الطيبة...إلى أخي عبد النور  

ا  إلى جدتي أطال االله في عمره  

 إلى كل عائلتي وعائلة زوجي وصديقـاتي  

.......أهدي هذا العمل  

 سفير مختارية
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:مقدمة

إزاء التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة التي شهدها العالم بعد النظام الاقتصادي 

بهدف التأثیر على أكبر قدر و الجدید القائم على العرض والطلب والمنافسة وزیادة الإنتاج، 

من شأنها خلق الرغبة لدى التي و ،من المستهلكین عن طریق إغراق السوق بسلع وخدمات

الأمر الذي جعل من الأفراد في إطار تلبیة مستوى معیشته،وتحسینالمستهلك في اقتنائها

لتمویل عملیات كوسیلة ائتمانیةیلجئون إلى الاقتراضاحتیاجاتهم وإنفاقهم الاستهلاكي 

القروض الموجهة للأشخاص تعتبر قدیمة كما أن .الشراء للسلعة المراد الحصول علیها

عتبر الرهن أحد القروض غیر المنظمة بین أُ  17رن كالتجارة وكذا تداول الأعمال إذ في الق

أحد كالقروض  هذهفتشكل .1التجار والمستهلكین واعتبر من أوضح المعاملات في القروض

التسهیلات الائتمانیة المقام الأول بین توظیفات البنوك التجاریة والبنوك غیر التجاریة أنواع 

ذلك دوراً إیجابیاً اًلفقو ولهذا نجد الائتمان البنكي یحمل ،2كما تعد المصدر الأساسي لإیراداتها

الائتمان وتم توظیفه حجمفكلما زاد في الاقتصاد في أي دولة بل له علاقة فردیة بالاقتصاد، 

بصفة البنك وسیط مالي فإن من الأهداف و ،3بطریقة اقتصادیة وقانونیة سلیمة تحققت التنمیة

إذ یبحث عن رؤوس ،لمنح القروض في الاقتصادالأساسیة للبنك ضمان أنجع طریقة

الأموال ویستثمرها في مشاریع ذات مردودیة ویعتبر هذا شرط أساسي لخلق موازنة في 

أساسي في إرضاء مختلف حاجیات التمویل عنصر هوالنظام المالي وبهذا فتوزیع القروض 

دول العالم لا یمكن كما أصبح الائتمان في كثیر من ،4التي تضمن سیر وحیاة المؤسسات

ي و أسواء كان الغرض منه تمویل مشروعات صناعیة أو تجاریة أو زراعیة أالاستغناء عنه 

كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة إذ یلعب ،5مشروعات استثماریة أخرى

1Jeanne lazarus, le crédit à la consommation dans la bancarisation, consommer à crédit en
Europe, entreprises et histoire, N ;59. P; 29.

.03إبراهیم مختار، التمویل المصرفي في منهاج لاتخاذ القرارات، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، ص.د2
الاعتماد البسیط، دار الفكر والقانون -القرض- خلیفة بن محمد الحضرمي، مسؤولیة البنك في عملیات الائتمان الداخلي.د3

.04، ص 2015للنشر والتوزیع ، ط الأولى، المنصورة، 
4Fekih Fatima, Etude de la relation crédit – information à travers la mise en place des bureaux
de crédit ; Essai de modélisation en donné de panel, thèse doctorat en Siences économique,
faculté des sciences Economique, commercial et de gestion, université Abou bakerbelkaid,
Tlemcen, 2013/2014. p: 10.

.04المرجع السابق، ص خلیفة بن محمد الحضرمي، . د5
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أو حتى كان الغرض منه ،1الائتمان المصرفي دوراً فعالاً في تعزیز القدرة الإنتاجیة لها

للقرض بالنسبة وتلبیة متطلبات الحیاة الیومیة كما هو الحال الإنفاقتمویل عملیات 

لسداد الفواتیر والمیاه والكهرباء والغاز أحسن وسیلة لمستهلك الاستهلاكي الذي یجد فیه ا

وسیلة  الراهنكما أصبح الائتمان في الوقت ،بدلاً من أن یقوم بسدادها یومیاً مرة كل شهر 

بالإضافة إلى كون ،2ضروریة لتمویل بناء المساكن وشراء السیارات والأدوات المنزلیة الهامة

عملیات القروض من أهم مجالات الاستثمار التي تجذب البنوك لما تحققه من أرباح نظراً 

وفي نفس الوقت تعتبر وسیلة ،لارتفاع نسبة الفوائد التي تحققها هذه العملیات من جهة

كل هذا .تساعد الأفراد على سد حاجیاتهم ومتطلباتهم وتمویل مشاریعهم من جهة أخرى

میزة في سوق الائتمان بالنظر إلى كل ما تملكه من قدرات فنیة یجعل البنوك تتمتع بمراكز مت

،3المودعینجمهور تحتكر تلقیها مناً على الودائع النقدیة التي ومالیة ضخمة تتسع اعتماد

وفي إطار علاقته بالمقترض وارتباطه بالمستهلك بشأن عملیات التمویل یقتضي الأمر توفیر 

بیئة آمنة للطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة المنطویة على عدم التوازن بین الطرفین من 

تهلك في الناحیة المالیة وحتى المعرفیة، فانعدام المساواة یجعل من موضوع حمایة المس

مجال القروض الاستهلاكیة من المواضیع الحساسة التي تقتضي تسلیط الضوء على سبل 

الحمایة والضمانات الواجب توفیرها للمستهلك خلال كافة مراحل تعاقده مع المؤسسة 

.المقرضة من مرحلة الحث على التعاقد إلى غایة تنفیذه لالتزامه

في إطار تمویل عملیات الإنفاق عائلاتارتفاع نسبة القروض الممنوحة للكما أن 

الاستهلاكي، والناتج عن ضعف مداخیل الأفراد وعدم قدرتهم على بلوغ المستوى المعیشي 

إذ یجد ،تطال المصالح الاقتصادیة للمقترضالتي ،و خلف مجموعة من المخاطرالمطلوب

نفیذ العقد لاسیما في مرحلة تنفسهأمام البنك المقرض یحتل مركز الضعفهذا الأخیر 

1DjimasraNodjitidjé, GadomDjal-Gadom, Abba Danna et DjamAngai Ludé1 , Crédit bancaire
et performance des petites Et moyennes Entreprises Tchadiennes à lère pétrolière, Rapport de
recherche du FR-CIEA N 74/13, université de N,Djaména, Tchad, Dakar , Novembre 2013.
WWW.trustafrica.org/icbe . P ; 08.

عناصر قانون الائتمان محاولة لتأصیل قانون –الائتمان بوجه عام –نبیل إبراهیم سعد، نحو قانون خاص بالائتمان .د2

.72، ص 1991لفكرة الائتمان دراسة تحلیلیة مقارنة، المكتبة القانونیة، منشأة المعارف ، الإسكندریة، 
ولیة البنك عن الائتمان المصرفي في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، جلیلة مصعور، مسؤ 3

.07، ص 2016، 1تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة باتنة
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أي تحمل المستهلك ،وبلوغه میعاد استحقاق البنك مبلغ القرض وما ینجر عنه من فوائد 

ولعل السبب راجع إلى ء به،لتزام مالي مرهق اكتتبه لا یملك القدرة على الوفاالمقرض لا

.لما قد یواجهه في هذه المرحلةالحاجة الملحة التي دفعته إلى الاقتراض دون الاحتیاط 

مخاطر الثار و جملة من الآیخلف لائقفالحصول على تمویل لبلوغ مستوى معیشي 

والالتزام بالرد ،قدرة شرائیة من البنكهلفي غنى عنها مقابل اكتسابوالتي یكون المستهلك 

وبناءً على ذلك فالحذر الذي یجب أن یتوخاه المستهلك في مرحلة حثه على التعاقد .مستقبلاً 

ء إلى الاقتراض لابد أن یكون مبنیاً على رضا صحیح وسلیم خالي من أي وأخذه لقرار اللجو 

.عیوب

الأسالیب التي أصبحت تعتمدها المؤسسات المقرضة عن طریق الإعلان عن كما أن 

تعزز لدیه الرغبة في الحصول على و ،والمغري للمستهلكمحفزالقروض قد تُجسد الجانب ال

والعواقب التي تنجر ،مدى خطورة هذا الالتزام الماليأي اعتبار للدیه كون تمویل دون أن یُ 

ولو أن المشرع الجزائري قد .باعتبارها أخطر مرحلة تعاقدیةعن التعاقد في مرحلة التنفیذ

والتي ت حمائیة له في علاقته مع المهني،خص المستهلك بترسانة قانونیة تتضمن آلیا

نصوص قانونیة متعددة كقانون جُسدت فيتتضمن ضمانات قانونیة للمستهلك، والتي 

وقانون حمایة المستهلك وقمع ، 02-04وقانون الممارسات التجاریة 03-03المنافسة

المستهلك ، كل هذه النصوص القانونیة تتضمن قواعد جسدت ونظمت حقوق03-09 الغش

احترام شروط السلامة والضمان في تعاملاته مع المستهلك مع إثارةبوالتزامات المتدخل 

مسؤولیة المتدخلین وتوقیع العقاب في حال ما أخلو بالتزاماتهم ولحق ضرر بالمستهلك مادیاً 

وفي ذلك تعزیز لسبل الحمایة القانونیة للمستهلك من كل جرائم الغش .كان أو معنویاً 

.والتدلیس في السلع والخدمات التي یقتنیها من المحترف

خص المستهلك بحمایة قد رع الجزائري في مجال القروض الاستهلاكیة نجد المشأما 

لخصوصیة هذا التعامل الذكر، بالنظرقانونیة خاصة نتیجة عدم كفایة النصوص السابقة

.المنطوي على مخاطر تهدد الوضعیة الاقتصادیة للمقترض ومركزه المالي
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التي تقتضي العقدیة المراحل فسیقتصر مجال دراستناوتأسیسا على ما سبق تقدیمه 

بشأنها خلال تعاقده مع المقترض تجنباً لوقوع المستهلك في فخ القانونیة الحمایةتوفیر

.أو الإعسارالمفرطةالمدیونیة

:أهمیة الموضوع

بالغة في الوقت الراهن بالنظر إلى زیادة یثیر موضوع القرض الاستهلاكي أهمیة 

وكثرة اللجوء إلیها من قبل الأفراد بُغیة الحصول على خدمات تسهل سبل ،العروض فیها

البنك مواجهةقترض كطرف ضعیف فيستهلك المتتعلق أساساً بالمالعیش، وأهمیة الدراسة 

.مركزه المالي والمعرفيضعف بالنظر إلى 

یخلف ما یعرف بالمخاطر العقدي بین المقرض والمقترضكما أن انعدام التوازن

وكذا  ، وتعرضه لمدیونیة زائدة،التعاقدیة التي تواجهه في حال ما توقف عن دفع دیونه

اتخاذ جملة من ا یعتبر لزاماً وبهذ.كارتفاع نسب الفوائدصعوبة الوفاء بالالتزام المالي

الإجراءات قبل الخوض في عملیة الإقراض تفادیاً لوقوع المستهلك في مخاطر عدم القدرة 

التي من شأنها توقیع مسؤولیة البنك إذا ما امتنع عن القیام بها في إطار و  ،على السداد

.ممارسة مهنته

أسباب اختیار الموضوع:ثانیاً 

تعرض المستهلك العمیل للإعسار  ظاهرةیار الموضوع كانت أهم الأسباب في اخت

م ما وتوقفه عن سداد ما التزم به والذي في غالب الأحیان یكون ناتج عن قلة وعیه بحج

ومدى تمتع المقرض بامتیازات تخوله استرداد دیونه بكافة الطرق دون الأخذ بعین ،اكتتبه

أدنى درجات الحیطة والحذر بشأن  هدون أخذمعرفیاً ومالیاً، و الاعتبار ضعف مركز العمیل

.حجم هذا التعاقد وخطورته مستقبلاً 

فالبنوك عند عرضها للقرض تثیر لدى المستهلك الرغبة في الاقتراض وتزین لدیه 

وما قد ،أو المنتج المراد تمویله بموجب مبلغ القرض دون التنبیه للجانب السلبيالسلعة 

وكذا التعثر الذي قد ،یتطلبه الأمر من ضمانات تقُدم في سبیل الحصول على القرض
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التي یعتمدها البنك ا أحد أهم المعاییرظیفة التي تعتبر أساسیشهده المستهلك كفصله من الو 

وتم اختیاره ،فهذه الظاهرة جعلت من الموضوع أكثر أهمیة.في منح القرض للمستهلك

ومدى جدارتها في دفع المخاطر القانونیة المقررة للمستهلكلتسلیط الضوء على سبل الحمایة

.عنه

أهداف الدراسة :ثالثا

:ن وراء دراستنا لهذا الموضوع تشمل عدة نقاط لعل الهدف م

.الوقوف عند أهم المراحل العقدیة الواجب حمایته على مستواها*

تحدید التزامات البنك الواجب اتخاذها من قبلة لإنارة رضا المستهلك ومساعدته في *

.الإقدام على التعاقد من عدمه، بناءً على إرادة خالیة من العیوب

نظام الحمائي الذي جسده المشرع الجزائري ضمن الترسانة القانونیة الوقوف عند ال*

.المتعلقة بالقرض الاستهلاكي ومدى فعالیتها

إشكالیة الموضوع:رابعاً 

في إطار العروض في مجال القروض الاستهلاكیة وما تلعبه من دور هام في تمویل 

على تمویل لعملیة الشراء المشاریع والاحتیاجات الفردیة من سلع وخدمات، وتسهیل حصوله

المراد إبرامها في مقابل دفع مبلغ القرض مع الفوائد التي تتقرر عنه في الأجل المحدد

مناطاً لممارسة البنك لسلطته المالیة تعتبر وحصوله على قدرة شرائیة من البنك ،لاستحقاقها

یجعل من المستهلك الذي وبالتالي ظهور ما یُعرف بالتعسف من قبل المُقرض و ،والمعرفیة

حجم المخاطر التي قد لالذي یحتل مركز الضعف طرفا یقدم على التعاقد دون تبصر منه 

.یتعرض لها مستقبلاً 

المشرع الجزائري التدخل لتحدید التزامات البنوك  علىوبناءً على ذلك كان لزاماً 

المستهلك، فنحن التي من شأنها أن تكفل مصلحة و وتوجیهها بجملة من الالتزامات المهنیة 

سبل "تتمحور حولوالتي نسعى من خلال هذه الدراسة على الإجابة على الإشكالیة الرئیسیة 
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الحمایة المقررة من المشرع الجزائري للمستهلك المقترض كطرف ضعیف في مواجهة 

"التي قد تواجهه مستقبلانجاعتها في التخفیف من المخاطرومدى ،المؤسسة المقرضة

:یمكن أن نطرح إشكالیتین فرعیتینمن هذه الإشكالیة وانطلاقا 

هل كرس المشرع الجزائري في إطار الترسانة القانونیة المتعلقة بالعروض في مجال *

.القرض الاستهلاكي الحمایة الفعالة للمقترض

وما مدى إقرار .ما مدى إقرار أحقیة المستهلك المقترض في الرجوع عن التعاقد*

البنك في حال أخل بالتزاماته المهنیة في مواجهة المقترض بصدد ممارسته المشرع لمسؤولیة 

.لوظیفته

الدراسات السابقة:خامسا

من أهم الصعوبات التي واجهتنا في إطار الدراسة حداثة الموضوع، وقلة الدراسات 

فموضوع القروض الاستهلاكیة ظاهرة نشهدها في الوقت الراهن من .السابقة لدرجة انعدامها

قبل غالبیة الأفراد رغبة منهم في تسهیل سبل المعیشة والرقي بها، الأمر الذي یجعل 

المخاطر التي یتعرضون لها تحتاج أن تكون محل دراسات قانونیة سابقة من شأنها تسلیط 

ومن أهم الدراسات في مجال .رها للمقترضالضوء على طرق ووسائل الحمایة الواجب توفی

نبیل إبراهیم سعد في إطار المرجع المعنون بـ نحو قانون هذا النوع من الائتمان نجد الدكتور 

موضوع الائتمان الاستهلاكي محددا نظامه القانوني ضمن دراسة تعرضلخاص بالائتمان قد 

ئتمان، حیث كانت الدراسة في وكذا مرجع ملامح حمایة المستهلك في مجال الا.تحلیلیة

.القانون الفرنسي

منهج البحث:سادسا

إن موضوع الدراسة المتعلق بالحمایة القانونیة للمستهلك في مجال عقود القرض 

:والتي جعلتنا نعتمد على عدة مناهج مجملها،والائتمان بحث یحتاج إلى منهجیة سلیمة

ج التحلیلي تم اعتماده من خلال تحلیل مختلف النصوص القانونیة والتنظیمیة المنه*

.المتعلقة بالمستهلك والقرض الاستهلاكي



8

الاعتماد على المنهج الوصفي للقیام بتعریف عدة مفاهیم متعلقة بالمستهلك والقرض *

.بصفة دقیقة

أهم الضمانات الاعتماد على المنهج المقارن لدراسة موقف المشرع الفرنسي من *

القانونیة التي قررها للمستهلك في مجال الائتمان الاستهلاكي بموجب قواعد قانونیة متعلقة 

.بالقانون المدني الفرنسي وقانون الاستهلاك الفرنسي وقوانین أخرى

تقسیم الدراسة:سابعاً 

ي إلى سمت الدراسة المتعلقة بالحمایة القانونیة للمستهلك في عقد القرض الاستهلاكقُ 

إذ یتضمن الباب .حیث تناولنا الحمایة القانونیة في كافة مراحل تعاقده مع المقرضبابین،

الأول حمایة المستهلك المقترض في المرحلة السابقة على التعاقد والتي تتعلق بمرحلة 

التفاوض بین المقرض والمقترض بشأن الحقوق والالتزامات الناجمة عن اقتراضه، فسنتطرق 

ل الأول من هذا الباب إلى مجال تطبیق عقد القرض الاستهلاكي من خلال تحدید في الفص

وكذا أنواعه وأهم الضمانات المقدمة في ،وأطرافه ،النظام القانوني لعقد القرض الاستهلاكي

أما الفصل الثاني .صدد الحصول علیه، وكذا مجالات العروض في عقد القرض الاستهلاكي

وأهم الآلیات عاتق الجهة المقرضةات المهنیة المفروضة علىفسیخصص إلى أهم الالتزام

بالإضافة إلى أحقیة المستهلك في الإعلان المسبق لعقد القرض، .التي تساعد في تنفیذها

.وإمهاله وقت للتفكیر قبل التعاقد

والباب الثاني فخُصص لحمایة المقترض في مرحلتي تكوین وتنفیذ عقد القرض 

الاستهلاكي وذلك بالتطرق في الفصل الأول منه إلى  تجسید حقه في وقف حالات تعسف 

البنك وقابلیته للعدول عن التعاقد كرخصة قانونیة إذا ما ارتأى منه عدم ملائمة الالتزام 

أما الفصل الثاني فسیقتصر حول أهم الضمانات .شروط محددةالمالي لمركزه المالي وفقاً ل

القانونیة التي كرسها المشرع لحمایة المقترض من مخاطر المدیونیة الزائدة وتوقفه عن الدفع 

.وتعرضه للإعسار
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حماية المستهلك  : الباب الأول

  في المرحلة السابقة على التعاقد
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في المرحلة السابقة على التعاقدحمایة المستهلك :لباب الأولا

عد المرحلة السابقة على التعاقد أهم مرحلة یتم من خلالها التحاور والتفاهم حول تُ 

الأطراف المتعاقدة على بینة بحقوقهمحتى یكون و ،العناصر الجوهریة للعقد المُراد إبرامه

التشریعات العربیة المقارنة لا والمشرع الجزائري شأنه شأن والتزاماتهم الناتجة عن تعاقدهم،

2005نجده قد نظم هذه المرحلة التي تسبق إبرام العقد، فكان یُستحسن ضمن تعدیلات 

المهمة تنظیمها وتحدید التزامات طرفي التفاوض وحمایتهم في هذه المرحلة الحساسة بصفة 

وقد نجد ضرورة ، 1واضحة ولیس بالضمنیة، وفقاً لقواعد حسن النیة والأمانة وشرف التعامل

تبني هذا الإجراء في مجال عقد القرض الاستهلاكي من خلال المسائل القانونیة والائتمانیة 

الواجب التفاوض والاتفاق بشأنها، ذلك أن البنك أو المؤسسة المقرضة عند إصدارها لقرار 

منح القرض للمستهلك تراعي مجموعة من الاعتبارات والظروف المحیطة بالمقترض، وعلى

هذا الأساس كان لابد من أن یسبق تكوین عقد القرض الاستهلاكي مرحلة یتم فیها تحدید 

الإجراءات والأسالیب الواجب إتباعها في عملیة منح الائتمان كمدة الائتمان، الحد الأقصى 

ئتمان، ضمانات القرض وحتى أنواع الأصول التي یمكن للبنك المقرض قبولها لاالقیمة 

، كما قد یتجاوز التفاوض بشأن منح القرض الاستهلاكي تحدید المسائل الأساسیة 2كرهن

بخصوص الائتمان إلى التحاور بشأن المراحل اللاحقة والمتمثلة في تنفیذ الأطراف المتعاقدة 

لالتزاماتهما الناتجة عن عقد القرض وعلى وجه الخصوص المخاطر التي یمكن أن یواجهها 

المستهلك، وبهذا نجد أن حمایة المستهلك المقترض في مجال الائتمان كلا الطرفین بما فیه

صحیح وسلیم، فالمرحلة السابقة على التعاقد تقتضي تهیئة بیئة آمنة لتعاقده بناءً على رضا 

التي یجب حمایة المستهلك خلالها تتعلق أساسا بحمایة رضا المستهلك الذي یُفترض أن 

ى حجم الالتزام المالي المُراد اكتتابه والطرف القوي اقتصادیا یتعاقد بإرادة واعیة منه عن مد

.الذي سیدخل المستهلك معه في علاقة تعاقدیة

-دراسة مقارنة –رن العربي أحمد بالحاج، الإطار القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدني المقا. د 1

.44، ص 2011ط الأولى، دار حافظ للنشر والتوزیع، جدة، 
.32، ص 2012علي سعد محمد داود، البنوك ومحافظ الاستثمار،د ط، دار التعلیم الجامعي، الإسكندریة، . د 2
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وستتمحور دراسة هذا الباب حول المرحلة التي تسبق خوض المستهلك في عملیة 

الاقتراض مروراً بتحدید النظام القانوني لعقد القرض الاستهلاكي من خلال تقسیم الباب إلى 

:فصلین

مجال تطبیق عقد القرض الاستهلاكي:الفصل الأول

حمایة المستهلك في مرحلة الحث على التعاقد:الفصل الثاني
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مجال تطبيق عقد  : الأول  الفصل

  القرض الاستهلاكي
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مجال تطبیق عقد القرض الاستهلاكي:الفصل الأول

قبل التطرق إلى دراسة مرحلة الحث على التعاقد الواجب خلالها توفیر حمایة لرضا 

المستهلك المقترض على وجه الخصوص یجدر بنا أولاً تحدید النظام القانوني لعقد القرض 

من خلال ،كأحد أنواع التسهیلات الائتمانیة المقدمة من قبل البنك كجهة مُقرضةالاستهلاكي 

ونطاق تطبیق القروض الاستهلاكیة ذلك أن المشرع ،القرض الاستهلاكيدراسة ماهیة عقد 

منح یتم التي بشأنها الجزائري قد قید المُقرض بقائمة تُحدد أصناف المنتجات أو السلع 

فنجد المستهلك مثلاً نتیجة عدم قدرته على تسدید تكالیف احتیاجاته .التمویل لعملیة الشراء

وفرها له دخله الشهري نظراً لارتفاع الأسعار والرغبة في حیاة من سلع وخدمات والتي قد لا یُ 

یقدم على الاقتراض والاستدانة تلبیةً ه ومعیشة أفضل وأكثر حداثة، الأمر الذي یجعل

وفي المقابل قد یصطدم بجملة من المخاطر نظراً لقوة الطرف المتعامل معه ناهیك لمتطلباته

الذي جعل المشرع الجزائري یتدخل بترسانة قانونیة عن خطورة هذا النوع من العقود، الأمر

والمنطویة أساساً على أطراف غیر متوازنة من تبین كیفیة إبرام هذا النوع من عقود الائتمان

وبهذا سنتطرق إلى ماهیة عقد القرض .ناحیة القدرة المالیة والمعرفیة والفنیة

القرض  عقد ومن ثم نعرج إلى تحدید النطاق الذي یُطبق بشأنه،)المبحث الأول(الاستهلاكي

.)المبحث الثاني(الاستهلاكي
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ماهیة عقد القرض الاستهلاكي:المبحث الأول

تعد عملیات القروض من أهم مجالات الاستثمار التي تجذب المؤسسات المالیة 

،هوض بالتنمیة في قطاع الخدماتباعتبارها مورداً مستقبلیا وأساسیاً لتمویل المشاریع والن

وبالتالي تسهیل المعاملات القائمة على العقود، ونظراً للدور الفعال الذي تؤدیه هذه العملیات 

الائتمانیة یستوجب إخضاعها إلى نظام قانوني مُحكم  فیما یخص طریقة منحها والتحكم فیها 

من وراء منحها هو تمویل إنفاق  إذا كان الهدفوكذا نسبة الفائدة لاسیما ،من خلال المُدة

الأفراد الاستهلاكي بُغیة سد حاجیاتهم ومتطلباتهم والتخلص من العجز الذي قد یتعرض له 

وعلى هذا الأساس سنعرض ماهیة .المستهلك المُقبل على هكذا نوع من العملیات البنكیة

تطرق إلى وبعدها ن،)المطلب الأول(عقد القرض الاستهلاكي من خلال تحدید مفهومه

المطلب (ومن ثم نسلط الضوء على إجراءات الحصول على القرض ،)المطلب الثاني(أنواعه

.)الثالث

مفهوم عقد القرض الاستهلاكي:المطلب الأول

إن تحدید مفهوم عقد القرض مسألة في غایة الأهمیة لاسیما أن التعریفات متعددة 

حاول نوبهذا سالاصطلاحیة والقانونیةومختلفة باختلاف المفاهیم من الناحیة اللغویة، 

)الفرع الثاني(وكذا عناصره،الممیزة لهالخصائصومن ثم استنتاج،)الفرع الأول(تعریفه

خصوصا أننا أمام عقدین أطراف العلاقة الائتمانیة الاستهلاكیةالتعریفبونتطرق أخیراً إلى

.)الفرع الثالث(أحدهما یمول الآخر 

الاستهلاكيالقرض تعریف عقد :الفرع الأول

لإعطاء تعریف لعقد القرض الذي یُبرمه المستهلك ینبغي أولا تحدید مفهوم القرض 

ومن ثم نقوم بتعریف عقد القرض الاستهلاكي وذلك من ناحیة التعریف اللغوي، ،عموماً 

یف المشرع من خلال الوقوف على تعر تعریف التشریعينتناول الالاصطلاحي وأخیراً 

.الجزائري لهذا النوع من عقود الائتمان
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التعریف اللغوي :أولاً 

لأمان، أي الثقة والأمانة، بمعنى الاقتراض نوع من الائتمان، والائتمان لغة من ا

نْتُهُ عَلىَ كَذَا أَوْ ائْتَمَنْتُهُ " فإن أمن {:، كما جاء في القرآن الكریم في قوله عز وجل1..."أَمَّ

"لكلمة ائتمان والمفهوم اللغوی.2}بعضا فلیؤد الذي أؤتُمن أمانته ولیتق االله ربهبعضكم 

أي اعتبره أمیناً والائتمان على الشيء هو اعتبار المرء أمیناً علیه أي "اْئتَمَنَ فُلاَناً فُلاًناَ 

مشتق من المصدر اللاتیني crédit، والمعنى اللفظي لكلمة 3جدیراً برد الأمانة وجدیر بالثقة

credorأما بالنسبة عقد القرض الاستهلاكي وباعتباره صورة من .4بمعنى یثق أو یُصدق

.صور الائتمان فهو یخضع لنفس التعریف اللغوي لعقد القرض بصفة عامة

التعریف الاصطلاحي:ثانیاً 

عد الوقوف سنتطرق إلى تعریف عقد القرض الاستهلاكي من الناحیة الاصطلاحیة ب

.عند التعریف االفقهي لعقد القرض بصفة عامة

التعریف الاصطلاحي لعقد القرض عموماً 

لقد وردت عدة تعریفات فقهیة تناولت مفهوم القرض بحیث من الصعب أن نجد 

فالائتمان هو الفعل الذي یسمح به الشخص الذي یتصرف .تعریف مانع جامع للقرض

بمقابل قیم أو یعد بتوفیر الأموال لشخص آخر أو یأخذ في مصلحة هذا الأخیر التزاماً 

فنجد عدة فقهاء حاولوا تعریفه كما فعل 5بالتوقیع مثل المصادقة أو سند ضمان أو ضمان

وفاء آجل لمبلغ من النقود یُعتبر "نه أالأستاذ سمیر الشرقاوي حینما عرف القرض على 

.معجم لسان العرب1
.من سورة البقرة283الآیة 2
.89، ص 1989ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، .شاكر القزویني، محاضرات في اقتصاد البنوك، د. د 3
.19ط، منشأة المعارف الإسكندریة، ص .نبیل ابراهیم سعد، نحو قانون خاص بالائتمان، د. د4

5SawssanBoufous et mohamedkharis, le crédit bancaire ; Histoire et typologie, international
journal of innovation and Appliedstudies, ISSN 2028-9324 , vol 08 N ; 2 sep 2014, 728, c
2014 innovation space of sientificresearchjournals ; http ;//www.ijias.issn-journals,org. P ;
732.
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فالقرض . 1"ائتماناً، لأن الأجل الذي یُمنح للمدین یقوم على الثقة المتبادلة بیه وبین الدائن

هو استبدال قیمة حالیة مقابل التعهد باسترجاعها في المستقبل ویكون عامل الوقت والقیمة 

الطرفین للآخر عن مال على أن النقدیة هما اللذان یحددان الربح، فهو تنازل مؤقت لأحد

من الصانعین والبنك یمنح القرض بالدرجة الأولى إلى رجال الأعمال ،یستعیده فیما بعد

والتجار والحرفیین والمزارعین والمهنیین ویمنح أیضاً للأفراد من أجل احتیاجاتهم الاستهلاكیة 

مجموعة الأموال الممنوحة ویعرف القرض البنكي أیضاً على أنه .2المساكنبناء أو لأغراض

من طرف البنك المسمى المُقرض لشخص طبیعي أو معنوي مسمى مقترض المتبوع بالتزام 

فعقد القرض ما .3بالدفع في تاریخ معین مقابل فائدة یومیة أو سنویة بالإضافة إلى عمولات

صول على هو إلا تسهیل مُقدم من البنك لأحد الأفراد یكون الهدف من وراء إبرامه إما الح

كاقتناء السلع والخدمات أو تمویل لإنفاق الأفراد ،حینما یكون الغرض مهنيتمویل لمشروع 

.وحتى التمویل العقاري كبناء مسكن

التعریف الاصطلاحي لعقد القرض الاستهلاكي - ب

یُعرف القرض الاستهلاكي اصطلاحاً على أنه تمویل الأفراد أو الأسرة لإنفاقهم 

الاستهلاكي بتلبیة احتیاجاتهم ومتطلباتهم على عكس المؤسسات والمهنیین، أما عقد القرض 

الاستهلاكي فهو العلاقة العقدیة بین المُقرض للنقود والذي غالباً ما یكون البنك أو المؤسسة 

تمنح القروض وبین المستهلكین للقرض، فاقتراض النقود هو مؤسسة معتمدة المالیة أو أي

عقد یتعهد بمقتضاه أحد الأطراف بأن یُسلم للآخر مبلغ معین من النقود على أن یرُد إلیه 

وغالباً ما یتم .4المقترض عند نهایة القرض هذا المبلغ ویلتزم بدفع مبلغ إضافي یسمى بالفائدة

ستهلاكي على أنه دین رعایة خالص غیر مضمون عموماً بأصول على تعریف الائتمان الا

فالقرض الاستهلاكي هو عملیة بنكیة یُقدم ، 5عكس الرهون العقاریة التي تعتبر دیون جیدة

.495، دار النهضة العربیة، مصر، ص محمود سمیر الشرقاوي، القانون التجاري، الجزء الثاني. د  1

سعد الدین نوال، الحمایة القانونیة للمستهلك في مجال القروض الاستهلاكیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص 2

، ص 2016-2015، بن خدة بن یوسف، 1قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، سعید حمدین، جامعة الجزائر

31.
3Fekih Fatima, op, cité, p ; 10.

.35ال، المرجع السابق، ص سعد الدین نو 4
5Anne-Sophie Bergès, Risque de crédit et utilisateur de lignes de crédit ; le cas des
particuliers, mémoire présente en vue de l’obtention du garde de maitrise en science(M.SC),
science de la gestion(finance), HEC Montréal, 2009, p ; 10.11.
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علیها المستهلك لتمویل إنفاقه الاستهلاكي ولتسدید تكالیف احتیاجاته من سلع ومنتجات 

بهذا یُستبعد من نطاق القرض الاستهلاكي القروض والتي قد لا یوفرها له دخله الشهري، و 

وكذا القروض الممنوحة لتمویل المشاریع الحرفیة والتجاریة ،العقاریة الممنوحة لبناء المساكن

كالتي یتم منحها للتجار والصانعین بمعنى آخر یكون الغرض من عقد القرض الاستهلاكي 

.غیر مهني

الاستهلاكيالتعریف التشریعي لعقد القرض:ثالثاً 

قبل التطرق إلى تحدید التعریف القانوني لعقد القرض الاستهلاكي من قبل المشرع 

.ینبغي أولاً تعریف القرض بصفة عامة من الناحیة القانونیة

القرض قانوناً تعریف - أ

القرض من الناحیة القانونیة أو الائتمان هو تسلیم الغیر مالاً منقولاً أو غیر منقول 

على سبیل الدین أو الودیعة أو الوكالة أو الإیجار أو العاریة ففي جمیع هذه الحالات یُسلم 

المُعین ویقوم هذا التسلیم على أساس الثقة الشيء المدین بنیة استرجاعه عند حلول الأجل 

وإذا قمنا بتتبع الحركة .1مان إذ یُرجى من المدین تنفیذ وعده برد الشيء أو مثلهوالائت

المتعلق بنظام البنوك 12-86التشریعیة بالنسبة للمشرع الجزائري فنجد القانون رقم 

تعد عملیة قرض في "منه على أنه 32قد عرف عملیة القرض في إطار المادة 2والقرض

مؤهلة لهذا الغرض تضع مؤقتاً وبمقابل أموالاً تحت مؤسسة ههذا القانون كل عمل تقوم ب

، "تصرف شخص معنوي أو طبیعي أو تعد بذلك أو تتعاقد بالتزام مُوقَع لحساب هذا الأخیر

ویُقصد هنا بالمؤسسة المؤهلة لهذا الغرض خلال تلك الفترة بمؤسسات القرض ذات الطبیعة 

كما عرفه المشرع الجزائري ضمن المادة .3العامة كالبنوك ومؤسسات القرض المتخصصة

یشكل عملیة قرض كل عمل "على أنه 4المتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر رقم 68

.90شاكر القزویني، المرجع السابق، ص . د 1
  .1986أوت  20، مؤرخ  في 34، ج ر عدد 1986أوت  19المؤرخ في 2
شیخ عبد الحق، الرقابة على البنوك التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون أعمال، كلیة الحقوق بودواو، 3

.46، ص 2010-2009جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
10-90، الذي ألغى القانون رقم 03، ص 2003أوت  27، مؤرخ في 52، ج ر عدد 2003أوت  26مؤرخ في 4

المؤرخ في 04-10، والمُعدل بموجب الأمر رقم 1990أفریل 18، مؤرخ في 16، ج ر عدد 1990أفریل 14المؤرخ في 

.11، ص 2010سبتمبر 01، مؤرخ في 50، ج ر عدد 11-03، یُعدل الأمر 2010أوت  26
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لقاء عوض یضع بموجبه شخص ما أو یعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر، أو 

أو  یأخذ بموجبه لصالح الشخص الآخر التزاماً بالتوقیع كالضمان الاحتیاطي أو الكفالة

وتعتبر بمثابة عملیات قرض عملیات الإیجار المقرونة بحق خیار الشراء لاسیما .الضمان

عملیات القرض الإیجاري وتمارس صلاحیات المجلس إزاء العملیات المنصوص علیها في 

."هذه المادة

من خلال ما سبق یتضح أن المشرع الجزائري عدد أنواع القرض البنكي دون أن یقوم 

والملاحظ كذلك أن المشرع لم یتقید بوضع تعریف محدد .لتعلقها بالتطور والتنوعبحصرها 

وعلة ذلك ترجع ،من قانون النقد والقرض إذ ورد التعریف عاماً 68للائتمان في نص المادة 

ربما لمسایرة التشریعات الاقتصادیة التي لا تفضل وضع تعریفات قانونیة محددة من شأنها 

وما یمكن استنتاجه من المواد السالفة الذكر أن القرض عملیة .1لاقتصادیةأن تعرقل الحیاة ا

تقوم على الثقة والائتمان من خلال وضع تحت تصرف شخص مالاً على أن یلتزم هذا 

.الأخیر برده عند حلول أجل استحقاقه

التعریف التشریعي لعقد القرض الاستهلاكي - ب

من القانون المدني 450في المادة عرف المشرع الجزائري القرض الاستهلاكي 

المُقرض أن  هقرض الاستهلاك هو عقد یلتزم ب"في الفصل الرابع منه على أنه 2الجزائري

ینقل إلى المقترض ملكیة مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن یرد إلیه المقترض 

11-03الأمر رقم وبالنظر إلى ."عند نهایة القرض نظیره في النوع والمقدار والصفة

.المتعلق بالنقد والقرض نلاحظ أن المشرع الجزائري استبعد عملیة اقتراض أي شيء مثلي

452وفي إطار دراستنا للقروض الاستهلاكیة لا یمكن الحدیث عن المثلیات إذ تطبق المادة 

وما بعدها والخاصة 538ن أحكام المادة إإذا استحق الشيء ف"ص على أنه التي تنمنه 

.20جلیلة مصعور، المرجع السابق، ص 1
،1975سبتمبر 30، مؤرخ في 78، ج رعدد المدنين القانون ، یتضم1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58أمر رقم 2

*والمعدل والمتمم بموجب *1983لسنة 5، ج ر عدد 1983ینایر 29المؤرخ في 01-83القانون رقم : القانون رقم .

*1988لسنة 18، ج ر عدد 1988ماي 03المؤرخ في 88/14 ، 1989فبرایر 07المؤرخ في 89/01القانون رقم .

*1989سنة ل 06ج ر عدد  *،  2005لسنة 44، ج ر عدد 2005جوان 20المؤرخ في 05/10القانون رقم .

.2007لسنة 31، ج ر عدد 2007ماي 13المؤرخ في 07/05بالقانون رقم 



19

حیث یُسلم المُستعیر شیئاً غیر قابل للاستهلاك لیستعمله بلا عوض لمدة "بالعاریة تطبق

1.معینة

المتعلق بحمایة المستهلك 03-09من القانون رقم  20الفقرة  03كما عرفه في المادة 

كل عملیة بیع للسلع أو الخدمات یكون فیها الدفع مُقسط أو مؤجلاً "على أنه2وقمع الغش

أو مُجزأ حیث یقترض المستهلك قرض لتمویل شراء سلعة أو اقتناء خدمة ویكون الدفع 

."بالتقسیط لمدة معینة مؤجلة

المتعلق بشروط 114-15من المرسوم التنفیذي رقم  02الفقرة  02وعرفته المادة 

كل بیع لسلعة یكون الدفع فیه "على أنه 3ي مجال القروض الاستهلاكیةوكیفیات العروض ف

".إلى أقساط مؤجلاً أو مُجزأ

من خلال التعریفات التي أوردها المشرع الجزائري بخصوص عقد القرض الاستهلاكي 

بمعنى ارتباط عقد ،في نصوص قانونیة متفرقة یتضح أن هناك عقدین أحدهما یُمول الآخر

القرض بعقد البیع الرئیسي فیكون الدفع على أقساط مؤجلة ویُلاحظ أیضاً من خلال المادة 

أن المشرع الجزائري تناول 03-09من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش  20الفقرة  03

.114-15ن أن یفعل ذلك في المرسوم الخدمات دو 

وعناصره هلاكيخصائص عقد القرض الاست:الفرع الثاني

من خلال التعریفات السابقة الذكر بخصوص عقد القرض الاستهلاكي نجد أنه یتسم 

بجملة من الخصائص التي تمیزه عن القرض المدني ذلك أنه یمكن أن تنطبق على عقد 

.)أولا(القرض المصرفي نفس القواعد العامة المنظمة للعقد المدني من حیث إبرامه وآثاره

لقرض الاستهلاكي من بین العملیات البنكیة فهذا النوع من القروض تقوم ولما كان عقد ا

).ثانیا(على جملة من الاعتبارات أو العوامل المصاحبة لها طیلة مراحل العملیة الائتمانیة 

.من القانون المدني الجزائري538أنظر المادة 1
.2009مارس  8في الصادر  15 ج رعدد ، 2009فبرایر 25المؤرخ في 2
.2015ماي  13في ، الصادر 24عدد  ج ر، 2015ماي12الموافق ل 1436رجب 25المؤرخ في 3
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خصائص عقد القرض الاستهلاكي:أولاً 

ینفرد عقد القرض المصرفي بصفة عامة وعقد القرض الاستهلاكي كأحد أنواع 

عقود التسهیلات الائتمانیة على وجه الخصوص بعدة خصائص تجعله یتمیز عن غیره من ال

.بما فیها عقد القرض المدني

تجاریة عقد القرض -أ

یعتبر عقد القرض عموماً تجاریاً للبنك في جمیع الأحوال أما بالنسبة للعمیل فالأمر 

كان تجاریاً تطبیقاً لنظریة بتجارتهیتوقف على صفة المقترض فإذا كان تاجراً وتعلق القرض 

فیعد القرض من جانب العمیل عملا ،1الأعمال التجاریة بالتبعیة وإلا كان القرض مدنیاً 

تجاریاً متى كان تاجراً واقترض لغرض تجاري، أما إذا اقترض العمیل بسبب عملیة مدنیة 

لكن الراجح لدى بعض الفقه المصري مثلاً یُعتبر عقد 2كان القرض من جانبه عملاً مدنیاً 

القرض تجاریاً دائماً بالنسبة للطرفین أیاً كانت صفة المقترض وغرضه من القرض بهدف 

السماح للبنك باقتضاء الفائدة المقررة للدیون التجاریة، فكلما كان القرض مدنیاً كلما كانت  

نفس المبدأ والحكم قضت به محكمة .3أس المالمنفعة البنك كزیادة مجموع  الفوائد على ر 

النقض الفرنسیة حیث اعتبرت القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المُعتاد قروضاً 

.4تجاریة دائماً أیاً كانت صفة المقترض وأیاً كان الغرض منه

ولذلك یجب لتحدید الطابع المدني أو التجاري للقرض الاعتداد بشخص المقترض 

غرض الذي یُخصص له القرض دون الاعتداد بشخص المُقرض ولو كان بنكاً والقول وال

دار النهضة -العقود التجاریة-عملیات البنوك-أوراق تجاریة–سمیحة القلیوبي، الموجز في القانون التجاري . د 1

.267، ص 1978العربیة، القاهرة، 
.134، ص 1972محمد حسني عباس، عملیات البنوك، دار النهضة العربیة، القاهرة، . د 2
دار  -دراسة مقارنة-زینب سالم، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال البنكیة بین التشریع المصري والتشریع الجزائري. أ 3

.26، ص 2015الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
، 1984، مطابع جامعة الملك سعود، السعودیة، 2ط. 1التجاریة وعملیات البنوك، طمحمد حسن الجبر، العقود . د 4

.299، ص 1997
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وبهذا .1بغیر ذلك یُهیئ للبنوك مركزاً ممتازاً لا مبرر له وتنفرد به عن باقي المقترضین

فالقرض یبقى تجاریاً بالنسبة للجهة المُقرضة المتمثلة في البنك أو أي مؤسسة مؤهلة لمنح 

لما نص علیه المشرع الجزائري في إطار القانون التجاري بحیث یُعتبر القرض وهذا وفقاً 

ویبقى الطابع المدني 2عملاً تجاریاً كل عملیة مصرفیة والقرض هو من قبیل هذه الأعمال

راجع إلى صفة الشخص المقترض والغرض أو التجاري لعقد القرض الذي یُبرمه المقترض

ماً كان المستهلك یقترض بغرض غیر مهني ولا یحوز المراد تحقیقه من عملیة الاقتراض، ول

.صفة التاجر فغالباً ما یكون عقد القرض بالنسبة له ذو طابع مدني

عقد القرض رضائي وبعوض - ب

تنطبق نفس الأحكام المنظمة لتطابق الإیجاب والقبول في إطار القواعد العامة على 

المستهلك المقترض مُطابقاً فبمجرد إصدار القبول من طرف .عقد القرض المصرفي

للإیجاب الصادر من المؤسسة المقرضة ینعقد عقد القرض الاستهلاكي دون أن یُشترط له 

كل معین والغالب أن هذا النوع من العقود تعتبر من قبیل العقود النمطیة أو النموذجیة ش

  .راضالتي یقوم المستهلك بالتوقیع علیها متى صدر منه القبول بخصوص عملیة الاقت

أما اعتبار عقد القرض المصرفي من قبیل العقود الملزمة لجانبین ذلك أنه هذا العقد 

یخلق التزامات متقابلة لكلا أطراف العلاقة التعاقدیة ذلك أن عقد القرض الاستهلاكي یُلزم 

البنك بتسلیم مبلغ القرض للمستهلك المقترض على أن یلتزم هذا الأخیر بسداد المبلغ والفوائد 

یكون العقد "من القانون المدني الجزائري بحیث 55لمقررة على عاتقه وفقاً لنص المادة ا

وبهذا تنطبق القواعد العامة ."مُلزماً لطرفین متى تبادل المتعاقدان الالتزام ببعضهما البعض

.فیما یخص عقد القرض المدني على عقد القرض المصرفي

عملیات -العقود التجاریة -الإفلاس –الأوراق التجاریة "علي البارودي، القانون التجاري .مصطفى كما طه، د. د 1

.647، ص 2001ط الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -"البنوك
من القانون التجاري الجزائري 13الفقرة  02أنظر المادة 2
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فیه نیة التبرع كما هو الشأن في عقد القرض فعقد القرض الذي یبرمه البنك لا تفترض 

، فالمستهلك المقترض بُغیة حصوله على تمویل لعملیة شراء السلعة أو المنتج نتیجة 1المدني

لانعدام قدرته الشرائیة یُقدم على الاقتراض من البنك وهذا الأخیر یمنحه القدرة على شراء 

ما على عاتقه من مستحقات كمبلغ السلعة محل عقد البیع على أن یلتزم المستهلك برد

.القرض نسبة الفوائد خلال آجال استحقاق الدین

عقد القرض الاستهلاكي عقد بفائدة  -ج

مقابل حصول المقترض على تمویل عملیة الشراء للسلعة محل عقد البیع المرتبط بعقد 

غ القرض دفعه القرض أقر المشرع الجزائري التزام في ذمة المستهلك إضافة إلى تسدیده مبل

، ویعلل الفقه والقضاء في فرنسا حق البنك في هذه 2لمبلغ الفائدة المحددة في عقد القرض

العمولة بأن البنك یقدم خدمات خاصة للمقترضین، وأنه یعمل بالنسبة لهم كوسیط تجاه 

ء الرأسمالیین الذین یتلقى نقودهم كودائع وأن البنك لدیه مصاریف خاصة لإقامة مكاتبه وأدا

مخاطر كبیرة لأنه یتعرض لمطالبة المودعین برد ودائعهم بینما مرتبات تابعیه، وأنه یتحمل 

.3لا یكون قد استردها هو من المقترضین بعد

الجزائي على التأخیر في سداد القرضالشرط -د

تثار هذه المسألة في الحالة التي یتأخر فیها المقترض عن سداد مبلغ القرض فیتم 

تعویض إضافي یضاف إلى الفوائد، فیعتبر عادة هذا التعویض التكمیلي هو الفرق اشتراط 

بین الفائدة التأخیریة المنصوص علیها قانوناً والفائدة الاتفاقیة طبقا لسعر السوق لأنها هي 

، وفي مجال القرض الاستهلاكي 4ما كان یمكن للدائن الحصول علیه لو استغل مبلغ القرض

عبد الحمید الشواربي، عملیات البنوك في ضوء الفقه، القضاء، التشریع وصیغ العقود والدعاوى التجاریة وفقاً لقانون . د 1

.132، ص 2005ط، منشأة المعارف، .، د1999سنة 17التجارة، رقم 
من القانون 456أنظر المادة :والمشرع الجزائري أجاز للبنوك أخذ فوائد لقاء منحها قروض للعملاء تشجیعا للاستثمار2

.المدني الجزائري
صبري مصطفى حسن السبك، القرض المصرفي كصورة من صور الائتمان وأداة للتمویل، دراسة مقارنة بین التعامل .د3

.107، ص 2011دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ط،.المصرفي والفقه الإسلامي، د
.112المرجع نفسه، ص 4
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الجزائي بالنسبة للمقترض أحد المخاطر التي یستوجب توفیر ضمانات قد یشكل هذا الشرط

قانونیة لحمایته منه ذلك أن مركز الضعف الذي یطال المستهلك قد یجعل من أهم الأسباب 

الأمر الذي یستوجب إقرار ،التي تجعله یتأخر عن التسدید إعساره أو وقوعه في مدیونیة

.ت المحدد دون أن یلزم بتسدید أي تعویض تأخیريمبدأ حسن نیته في عدم الدفع في الوق

عناصر عقد القرض الاستهلاكي:ثانیاً 

وبالتالي فلا تتم الوسائل الكفیلة ،یرتكز الائتمان من الناحیة القانونیة على العقد ذاته

لضمانه إلا عن طریق إنشاء رابطة عقدیة ومن ثم فإن مقدمات فكرة الائتمان تتبلور حول 

، فالمستهلك في إطار تعاقده مع المُقرض قد یُمنح له الائتمان إما على 1القوة الملزمة للعقد

الوقت  صره من حیث الثقة،وهنا تتعدد عناأساس شخصه أو على أساس الضمان المُقدم منه

كأهم عامل في عملیة القرض إلى مسألة المخاطرة 

:عنصر الثقة- أ

تعد مسألة الثقة أساس العملیة الائتمانیة حیث تنشأ بین المقرض والمقترض في إطار 

كما أن تطبیق النظام المالي بشكل صحیح وسلیم فإنه یحافظ على ثقة التعامل فیما بینهما،

یجتذب رأس المال ویعمل ثمر وهو أمر ضروري إذا كان النظام المالي المستهلك والمست

بكفاءة تفوضه كسب ثقة السوق وحمایة المستهلك ، إذ أنه إذا لم یكن النظام المالي محمیاً 

، ومفاد ذلك أن العملیة الائتمانیة المحكمة 2للانتهاكاتهذه الحمایة بشكل مناسب فستعرض 

بموجب نظام قانوني فعال من شأنه فرض بیئة آمنة للمستهلك في اللجوء إلى الاقتراض 

وحمایته من كافة أشكال التعسف من قبل المؤسسة المقرضة، وفي ذات الوقت حمایة 

اسة العشوائیة المقرض من مخاطر عدم السداد ومدى انعكاسها على الاقتصاد نتیجة الدر 

عند مدى كفایةبالوقوفو المستهلك للقرض من عدمه ملائمةوغیر المسؤولیة لمدى 

فالقرض یُعد من أفعال الثقة بین الأفراد ویتجسد ذلك .حسن سمعتهوحتى  ةالمالیضماناته 

من خلال ثقة البنك بعمیله والتي ترتبط بالاعتبار المالي في جانبها الأكبر فهي تعد بالدرجة

.24جلیلة مصعور، المرجع السابق، ص 1
2Stephen lumpkin, consumer protection and financial Innovation ; Afew basic propositions,
OECD journal financial market trend, vol issue 1 COED 2010. P; 05.
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الأولى ثقة مالیة بحیث تتطلب فترة زمنیة طویلة للبحث والتحري، هذا ما یُفسر عدم تقدیم 

البنك للقروض في مدة قصیرة إضافة إلى عوامل أخرى متعلقة بشخصیة المقترض كالأمانة 

، فمنح القرض الاستهلاكي من قِبل البنك المقرض للمستهلك المقترض یدل 1والكفاءة والنزاهة

لا للثقة وأنه على قدرة للوفاء بما اكتتبه من التزام كرد القرض وما ترتب عنه من على أنه أه

لذلك تبقى الثقة عاملاً أساسیاً في عملیة الائتمان بما فیها منح .فوائد في الأجل المستحق

كونها تدل على سمعة وأخلاق المقترض المستفید من القرض وهي بمثابة تدعیم القرض 

.یبقى ضماناً للوفاء بالتزاماته اتجاه البنكلمركزه المالي الذي

:عنصر الوقت- ب

یمثل عنصر الوقت أو الزمن الفاصل بین التزامین مهمین أولهما مُعجل أو فوري من 

، وثانیهما 2جانب المقرض ویتمثل في وضع هذا الأخیر مبلغاً مالیاً تحت تصرف الزبون

المستفید من الائتمان بتنفیذ التزامه المتمثل في إرجاع القرض فكلا الالتزامین تحكمه التزام 

مدة زمنیة معینة والتي قد تطول أو تقصر، أما بالنسبة للقرض الاستهلاكي الذي یعتبر من 

من المرسوم رقم 03في إطار المادة القروض قصیرة الأجل حیث نص المشرع الجزائري 

سنوات بحیث لا 05على أن القرض الاستهلاكي لا یتجاوز مدة السالف ذكره15-114

وعامل الوقت باعتباره الفاصل بین التزام .شهراً 60أشهر وأن لا یتجاوز 03تقل مدته عن 

وخلال هذه الفترة مُقدم القرض والتزام المدین المستفید من الائتمان قد تطول أو تقصر 

حتمال تغیر الظروف فیها إذ تزداد هذه المخاطر یتعرض مانح الائتمان للمخاطر نتیجة لا

والمدة الفاصلة .3كلما طالت المدة الزمنیة بین قرار منح الائتمان وتاریخ تسدید مبلغ القرض

بل نتیجة عدم التسدیدبین الالتزامین قد لا تلحق مخاطر بالجهة المقرضة فقط حینما تطول

وهذا ما قه من مستحقات في مدة زمنیة قصیرة قد یقوم المستهلك المقترض بتنفیذ ما على عات

.قد یؤدي إلى وقوع المستهلك في مخاطر التسدید المسبق

.49شیخ عبد الحق، المرجع السابق، ص 1
.48شیخ عبد الحق، المرجع نفسه ، ص 2
.31جلیلة مصعور، المرجع السابق، ص 3
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:عنصر المخاطر-ج

.یقصد بالمخاطر في نطاق منح القروض إمكانیة عدم استرجاع البنك لمبلغ قرضه

على سداد الخسائر التي تحدث للبنك نتیجة عدم مقدرة العمیل "وتعرف المخاطر الائتمانیة 

القرض وفوائده، وترجع المخاطر إلى عدة عوامل داخلیة وخارجیة منها ضعف إدارة الائتمان

وكذلك إلى الظروف الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة، فتنشأ مخاطر الائتمان نتیجة لعدم 

مما تمكن العمیل المقترض بصفة إرادیة من الوفاء بالتزاماته للبنك في الآجال المحددة لذلك 

فالمخاطر السیاسیة وحتى الاقتصادیة هو نتیجة ،1خسائر اقتصادیة للبنكإلحاقیؤدي إلى 

لأن قرار منح القروض یُعتبر 2إنشاء ائتمان غیر مضمون من قبل مؤسسات تأمین الائتمان

من أهم القرارات المتخذة من قِبل البنك فبمجرد اتخاذه فإن قیمة كل من الربحیة والخطر 

فقد .المتضمن منح المستهلك مبلغ القرض3تكون قد تحددت وذلك على ضوء هذا القرار

أ الخطر من تعتمد المخاطر المرتبطة بالنشاط الائتماني على المقترض أو المُقرض فإذا نش

وهناك من یصنف المخاطر التي یدركها المستهلك وفقاً لأربعة ، 4المدین فهي حالة إعسار

، 5الاجتماعیة والجسدیةخاطر المالیةو مخاطر الأداء، المخاطر النفسیةـ، الم:عوامل

فالمقترض قد یتوقف عن تنفیذ التزاماته نتیجة إعساره أو حالات عزله من وظیفته وحتى 

كما قد یعتبر خطر القرض على أنه خطر احتمال الخسائر .ض أو الموتتعرضه لمر 

المتتالیة بسبب عدم تنفیذ المقترض التزامه بتسدید دیونه في آجالها ومن خلال هذا نستنتج 

:6أن خطر الائتمان یتضمن العناصر التالیة

.27، ص جلیلة مصعور، المرجع السابق1
2B.Moschetto et A.Plagnol , les activités bancaire internationales, deuxième édition mise à
jour, 3 trimestre 1979, Bd saint Germain, paris perses universitaires de France, p ; 117.

.50شیخ عبد الحق، المرجع السابق، ص 3
4Romain Sublet, la gestion du risque de crédit bancaire sur Les portefeuilles professionnels et
particuliers, mémoire de fin d’études sous la direction d’Herve Diaz, école commerce, Lyon
Bachlor of busines, 2015/2016, P ; 18.
5 Mohamed El mahdi Ibnatiyaandaloussi , les facteurs qui influencent la du processus
décisionnel du consommateur en commerce électronique, mémoire présenté comme exigence
partielle de la maîtrise en gestion des PME et de leur environnement, université de Quebec,
juin 2002, 64.

آیتوازوزاینة، مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفیة في ظل القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة 6

، ص ص 2012دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

110.109.
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 عدم تنفیذ التزام التسدید عند حلول الأجل لعجز المدین عن التسدید أو غیاب

.نیته في التسدید

د خسائر بسبب عدم تنفیذ الالتزام المصرفيو احتمال وج.

المساس بالمركز المالي للبنك أو تهدیده.

فاعتبار المخاطر عنصر من عناصر عملیة منح القروض هو أمر محتمل وقوعه في 

رض كل تسهیل ائتماني یُقدم علیه البنك وعلى هذا الأساس قد تهتز الثقة التي وضعها المُق

في المقترض نتیجة تأخره عن دفع دیونه، وبهذا یمكن القول أن المخاطر أمر ملازم طیلة 

مراحل عملیة الاقتراض من وقت صدور القرار بمنح الائتمان إلى غایة مرحلة تنفیذ 

الالتزامات ویقدر ما یكون المُقرض مُعرض إلیها بقدر ما یمكن اصطدام المستهلك بها 

بنسب عالیة من الفوائد إلى الحجز على أصوله ه یونیة وإرهاق كاهلكوقوعه في مشاكل المد

التي قدمها كضمان وبهذا یكون المستهلك المقترض أجدر بالحمایة من عامل الخطر أكثر 

.من البنك لاشتغاله مركز الضعف أمام المتعاقد المُقرض

أطراف عقد القرض الاستهلاكي:الفرع الثالث

طرفین أحدهما المُقرض والآخر المقترض ومن عقد القرض هو عملیة بنكیة تبُرم بین 

بمعنى وجود عقد قرض ،خلال تعریف عقد القرض الاستهلاكي یتضح أن هناك عقدین

وعقد بیع رئیسي، وعلى هذا الأساس یظهر الطرف الثالث في علاقة القرض الاستهلاكي ألا 

.ع المُمول بموجب مبلغ القرضع للسلعة محل عقد البیوهو البائ

المُقرض:أولاً 

فهو الدائن الذي یمنح القرض للمستهلك والمتمثل في البنك أو المؤسسة المؤهلة لذلك 

.الغرض والذي ینبغي تعریفه اصطلاحاً ثم التطرق إلى تعریفه قانوناً 
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التعریف الاصطلاحي للبنك-أ

یُعتبر البنك في نظر العدید من الكُتاب أحد المؤسسات التي تمارس عملیة الائتمان 

یمنح قروض للمؤسسات والأفراد تحقیقا لأكبر قدر من الأرباح حیث عرفه الأستاذ لطرش 

المالیة التي تتمثل مهمتها الأساسیة في تلقي الودائع الطاهر بأن البنك نوع من الوساطة 

المؤسسات والسلطات العمومیة ویتیح لها ذلك القدرة على إنشاء نوع من الجاریة للعائلات و 

كما تعرف المؤسسات الائتمانیة على أنها أشخاص اعتبارین یقومون بعملیات .1نقود الودائع

.2المتعلقة بأنشطتهممصرفیة كمهنة معتادة ویمكنهم أیضاً تنفیذ العملیات 

أنه مؤسسات نقدیة تقوم بتجمیع الودائع كما یجد مدلوله من الناحیة الاقتصادیة على

في شكل مدخرات صغیرة ومتناثرة من أصحاب الفائض المالي تعید توزیعها في شكل 

قروض ذات حجم كبیر لأصحاب العجز المالي ولفترات أطول مما یطرح مشكلة قدرة البنك 

حیث السیولة، مختلف أطراف العلاقة من على خلق النقود للتوفیق بین الأهداف المتعارضة ل

ستخدمها في وبهذا یمكن القول أن البنك مؤسسة وسیطة تتلقى ودائع ثم ت.3الأمان، الربحیة

مثل جوهر نشاطه یمنح قروض للأفراد سعیاً لتحقیق الربح وهذا ما عملیاتها الائتمانیة ب

.الأساسي

التعریف القانوني للبنك- ب

12-86الجزائري في إطار القانونشرعإذا قمنا بتتبع الحركة التشریعیة نجد أن الم

عرف البنك على أنه مؤسسة قرض تقوم لحسابها الخاص  قدالمتعلق بنظام البنوك والقرض 

كما تناول تعریفه بموجب قانون .5وعلى سبیل المهنیة والاحتراف،4بحكم وظیفتها الاعتیادیة

منه على أن البنوك أشخاص معنویة 114ضمن المادة 10-90قانون النقد والقرض 

.12، ص 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 04لطرش الطاهر، تقنیات البنوك، ط 1
2 Jean-Marc Béguin , Arnaud Bernard l’essentiel des techniques bancaire, Editions
d’organisation- groupe Eyrolles, G1-bd Saint- Germain, paris cedex 05, 2008, p ; 08.

.07لطرش الطاهر، المرجع السابق، ص 3
.، المرجع السابق12-86من القانون رقم 17أنظر المادة 4
.38، ص 2004ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .محفوظ لعشب، الوجیز في القانون المصرفي الجزائري، د5
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من هذا القانون، 113-110مهمتها العادیة والرئیسیة إجراء العملیات الموصوفة في المواد 

المتعلق بالنقد والقرض السالف ذكره من أي 11-03في حین خلت نصوص الأمر رقم 

أن البنوك مخولة دون "على  منه70تعریف للبنك والاكتفاء بذكر وظیفته حیث نصت المادة 

أعلاه بصفة مهنتها العادیة  68إلى  66سواها بالقیام بجمیع العملیات المبینة في المواد من 

".

وما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري أطلق علیه تسمیة بنك أو بنوك من خلال 

التجاریة كما فعلت دون أي إضافة أخرى علیها ولم یطلق تسمیة البنوك 11-03الأمر رقم 

المتضمن قانون النقد والقرض 11-03نظراً لكونه كرس بموجب الأمر بعض التشریعات

وبالتالي ،مفهوم البنك الشامل الذي لا یقتصر نشاطه على نشاط البنوك التجاریة التقلیدیة

، فإنه وفقاً للعرف المصرفي ینصرف وصف البنوك بلا تمییز للإشارة إلى البنوك التجاریة

وفي إطار عقد القرض یُعرف الشخص .1وتعد البنوك الشاملة من أحد صور تنظیمها

المُقرض على أنه الطرف الذي یُقدم مبلغ القرض إلى المقترض مقابل استرداده مستقبلاً مع 

حصوله على فائدة، فتناول تعریفه المشرع الفرنسي ضمن قانون الاستهلاك بموجب المادة 

L.311-1-12قرض في مفهوم هذه المادة مهنیاً وغالباً ما یكون مانح الائتمان فیكون الم

.بنكاً 

المقترض:ثانیاً 

یعتبر المقترض في نطاق القروض الاستهلاكیة المستهلك الذي یقدم على الاقتراض 

من البنك تلبیة لمتطلباته من سلع ومنتجات والذي ینبغي التطرق إلى تحدید مفهومه 

.اصطلاحا وقانونا

تعریف المستهلك لغة-أ

أنفقه :استهلك المالو . كُ لُ هْ الهلكُ، هلك، یَ :المستهلك لغة مأخوذ من مادة هلك

:واستهلك في كذا إذا أجهد نفسه واهتلك معه وقال الراعي.3وأنفذه

.11شیخ عبد الحق، المرجع السابق، ص 1
2« prêteur toute personne qui consent ou s’engage a consentir un crédit mentionne à l’article

L.311-2 dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles »
.503، ص 1956، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 10ابن المنظور، لسان العرب، ط أولى، ج 3
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الفتى خفیف الحشا، مستهلك الربح طامعاً یترك لهن حدیث فاتن 

:الورد، أي یجهد من سلكه، قال الحطیئة، وطریق مستهلك أي یجهد قلبه أقثرهن

.1أیدي المطیة به عادیة رُكبا.......مستهلك الورد كالأسي، قد جعلت

التعریف الاصطلاحي للمستهلك- ب

العلاقة الاستهلاكیة إلى لاصطلاحي للمستهلك كأحد أطرافینقسم التعریف ا

القانوني ذلك أن المستهلك ، بالإضافة إلى الاصطلاح الاصطلاح الفقهي والاقتصادي

.دراسة عنصر الاستهلاكهومه باختلاف المجال الذي یتم على أساسهیختلف مف

تعریف المستهلك في الاصطلاح الفقهي: الفقرة الأولى

2ل من یؤول إلیه الشيء بطریق الشراء بقصد الاستعمالكیعرف المستهلك على أنه 

ء الشيء لأغراض حاجاته دون أن یكون الهدف بمعنى یعتبر الشخص مستهلكا إذا قام باقتنا

.وراء الاقتناء مهني

الاصطلاح الاقتصاديتعریف المستهلك :الفقرة الثانیة

یعرف المستهلك وفقاً للمفهوم الاقتصادي على أنه الفرد الذي یمارس حق التملك 

على أنه والاستخدام للسلع والخدمات المعروضة للبیع في المؤسسات التسویقیة، كما عُرف 

كما عرفه آخر بأن المستهلك هو الذي .3من یشتري السلع والخدمات لغرض الاستهلاك

للنشاط الاقتصادي المعروف تقلیدیاً بثلاث مراحل المتمثلة في الإنتاج، یحقق العمل النهائي 

التوزیع والاستهلاك، وهذا الأخیر هو المرحلة الأخیرة من العملیة الاقتصادیة التي یسبقها 

.1237، ص 1987، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 02مجد الدین الفیروزآبادي، القاموس المحیط، ط 1
رسالة -دراسة مقارنة-باسل یوسف محمد الشاعر، التدابیر الاحترازیة والتشریعیة لحمایة المستهلك في الفقه الإسلامي2

.37، ص 2004دكتوراه، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، 
.37المرجع نفسه، ص 3
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، فالمستهلك هو الشخص الذي یشغل الحلقة الأخیرة في العملیة الاقتصادیة 1نتاج والتوزیعالإ

.إذ یستهلك السلع والخدمات بعد إنتاجها وتوزیعها سداً لمتطلباته وحاجاته

تعریف المستهلك في الاصطلاح القانوني:الفقرة الثالثة

المجال الاقتصادي، فالقانون لا ل القانوني عنه في یختلف مفهوم المستهلك في المجا

یهتم بفعل الاستهلاك بحد ذاته وإنما یهتم بالتصرف القانوني الذي یأتیه الشخص من أجل 

، وبالنسبة لوضع تعریف جامع مانع لدى فقهاء القانون 2إشباع احتیاجاته الذاتیة أو العائلیة

.تعریفه للمستهلكهو أمر صعب نوعاً ما لاسیما أن هناك من یوسع وهناك من یضیق من

الاتجاه المضیق لمفهوم المستهلك*

الشخص الطبیعي الذي یتعاقد أو "یعرف أصحاب هذا الاتجاه المستهلك على أنه 

وهذا التعریف یحصر المستهلك "یتصرف لإشباع حاجاته الشخصیة أو حاجات من یعولهم 

عریف أنه قد یبرم وما یؤخذ على هذا الت،في الشخص الطبیعي دون الأشخاص المعنویة

المستهلك عقود كثیرة كعقد شراء سیارة، منزل، أو عقد نقل بضائع، عقد تأمین أو قرض 

والتي تتجاوز عملیات الإشباع المادي كالمأكل والمشرب والتي تكون جدیرة بالحمایة وتدخل 

وهناك من عرفه على أنه الزبون غیر المحترف للمؤسسة أو .3في دائرة عقد الاستهلاك

، وبهذا یُستثنى من طائفة المستهلكین كل شخص یقتني سلع و خدمات لتلبیة 4لمشروعا

.أغراض مهنیة أو لخدمة مشروعه

الدكتوراه، قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم بحري فاطمة، الحمایة الجنائیة للمستهلك، أطروحة للحصول على درجة1

.34، ص 2013-2012السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان 
شعباني نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة 2

، 2012كلیة حقوق وعلوم سیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع مسؤولیة مهنیة، 

  .                                                                                                          22ص 
زائري، أطروحة لنیل علي خوجة خیرة، الضمانات القانونیة لتعویض المستهلك عن الإضرار بسلامته في التشریع الج3

شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص حقوق، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 

.13، ص 2016-2015بسكرة، 
، 2002، الجزائر، 24بودالي محمد، مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقیها لقانون حمایة المستهلك، مجلة إدارة، عدد . د 4

  .23ص 



31

GUYONكما عرفه الفقه الفرنسي وعلى رأسهم الفقیه YVES المستهلك " على أن

هو ذلك المشتري أو الزبون الذي یمكن افتراض أنه ذكي وعاقل وقادر على أن یكسب أو 

وعرفه GHESTIN، كما تناول تعریفه الفقیه 1حقوقه في مواجهة البائع الذي یقابلهیحمي 

على أن المستهلك هو الذي یصبح طرفاً للحصول على سلع وخدمات من أجل إشباع 

وبهذا یتفق أنصار هذا الاتجاه على أن المستهلك هو .2حاجاته الشخصیة غیر المهنیة

حاجاته الشخصیة وهو الشخص غیر المحترف الشخص الطبیعي الذي یقتني بغرض إشباع

مستبعدین أیضاً الشخص المعنوي من طائفة المستهلكین، فالمستهلك الواجب تحقیق الحمایة 

.هلك النهائي الذي یستعمل المنتوجله هو المست

الاتجاه الموسع لمفهوم المستهلك*

الحمایة علیهم، حیث أنصار هذه النظریة إلى توسیع طائفة المستهلكین وبسط یسعى 

عرفوا المستهلك بأنه كل شخص یتعاقد بهدف الاستهلاك أي بمعنى استعمال أو استخدام 

فالمستهلك هو المهني الذي یتعاقد خارج نطاق مهنته أو حرفته بالمعنى .3مال أو خدمة

، ویعتبر مستهلكاً أیضاً المحترف4الدقیق حتى ولو تم التعاقد لمصلحة الخدمة أو المهنة

الذي یتصرف خارج مجال اختصاصه المهني على أساس أن هذا المحترف غیر 

.5المتخصص یظهر كذلك في الواقع ضعیفاً مثله مثل المستهلك العادي

وعلى هذا الأساس یُعتبر مستهلكاً وفقاً للاتجاه الموسع هو كل شخص طبیعي یقتني 

یة لمتطلباته الشخصیة تلبیة لحاجاته الشخصیة وكذا كل شخص معنوي یتعاقد تلبسلع 

نفس مركز الضعف الذي یشغله المستهلك العادي أمام المحترف، وبهذا یكون ویشغل 

الضعف من الناحیة الفنیة والتقنیة في عدم الإلمام بالدقائق الفنیة والتقنیة للشيء المراد 

1 Yves Guyon. Droit des affaires. Tome 1.8 ème .ed .Economica paris. 1994.p.940.
.37یة المستهلك، المرجع السابق، ص بودالي محمد، مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقیها لقانون حما.د2
.38باسل یوسف محمد الشاعر، المرجع السابق، ص 3
.16علي خوجة خیرة، المرجع السابق، ص 4
.35بودالي محمد، مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقیها لقانون حمایة المستهلك، المرجع السابق، ص . د 5
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تنازع اقتناؤه هو معیار معتمد في تحدید مفهوم المستهلك ومع كل هذا یبقى الاتجاهین في 

.وهذا ما یدعو لمعرفة نظرة المشرع الجزائري وأي الاتجاهین اعتمد في التعریفین

التعریف القانوني للمستهلك-ج

یختلف المستهلك للسلعة أو الخدمة المعروضة للبیع من قبل المتدخل عن المستهلك 

الزبون المتعامل مع البنك كمتعاقد محترف في ممارسة نشاطه، وعلى هذا الأساس سنتناول  

تعریف المشرع الجزائري لمستهلك المُنتج ثم نتطرق إلى تعریفه للمستهلك المقترض من 

.عملیة القرضالمؤسسة المؤهلة لأغراض 

تعریف المستهلك العادي قانوناً : الفقرة الأولى

المتعلق بالقواعد 02-89في القانون رقمتعریفا للمستهلك لم یتناول المشرع الجزائري 

المتعلق برقابة 39-90، وإنما أحال ذلك إلى المرسوم التنفیذي رقم 1العامة لحمایة المستهلك

كل شخص یقتني "على أنه 09حیث عرفه في المادة الثانیة منه الفقرة 2الجودة وقمع الغش

بثمن أو مجاناً منتوجاً أو خدمة معدین للاستعمال الوسیطي أو النهائي لسد حاجاته 

".الشخصیة أو حاجة شخص آخر أو حیوان یتكفل به 

وبهذا یتضح أن المشرع قد وسع من نطاق المستهلكین وهذا ما یستشف من كلمة 

أي أن وسیطي والتي تعبر على السلع التي یتم شرائها بُغیة إنتاج سلع للاستهلاك النهائي 

فالمشرع الجزائري انتهج المفهوم الموسع .مهني أو شخصيالغرض من المنتوج یكون

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09للمستهلك إلى غایة صدور القانون رقم 

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني "یف المستهلك على أنهالسالف ذكره حیث أتى بتعر 

بمقابل أو مجاناً سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجة شخص آخر 

:ومن خلال هذا التعریف یمكن استخلاص عدة عناصر"أو حیوان یتكفل به

03-09، والمُلغى بموجب القانون رقم 1989فیفري 08في  الصادر، 06ج ر العدد ، 1989فبرایر 07مؤرخ في 1

.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش
، المعدل والمتمم بموجب المرسوم 1990جانفي 31، الصادر بتاریخ 05، ج ر عدد1990جانفي 30المؤرخ في 2

.2001أكتوبر  21ي فـ،  الصادر 61، ج ر عدد 2001أكتوبر 16المؤرخ في 01/315التنفیذي رقم 
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المستهلك قد یكون شخصاً طبیعیا أو معنویاَ *

طبیعیاً أو معنویاً ذلك أن هذا الأخیر أحیاناً لا یمارس نشاطاً تهلك شخصاً أعتبر المس

مهنیاً وبالتالي فهو یشغل مركز الشخص العادي الواجب حمایته

المستهلك یقتني بمقابل أو مجاناً *

استخدم المشرع مصطلح الاقتناء إذ أن المستهلك الذي یقتني هو غالباً من یستعمل 

عمال من أحد أفراد أسرته وهذا ما تداركه المشرع بمقتضى المنتوج أو الخدمة أو یتم الاست

"حیث نصت على أنه 1المتعلق بالتأمینات07-95من الأمر رقم  01الفقرة  168المادة 

معدة للاستهلاك أو الاستعمال، أن یكتب تأمیناً لتغطیة مسؤولیته .......یجب على كل

"....2

وتلبیة المستهلك لحاجاتهالاستعمال النهائي للمنتوج*

بمعنى أن المستهلك هو الشخص الذي یُهلك المنتوج نهائیاً، وهنا الحاجة قد تكون 

شخصیة كالمأكل والمشرب، ركوب سیارة دون أن تكون الحاجة مهنیة كما أن الحاجة قد 

لى أن التعریف یشمل الحیوان ویرجع ذلك إ لكتكون لأحد أفراد أسرته أو حیوان یتكفل به، ذ

، وبهذا یمكن أن 3زایدة التي أصبح یحظى بها حیوان الصحبة في وقتنا الحاضرالأهمیة المت

03-09من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 03نستشف أن المشرع في إطار المادة 

 02الفقرة  03كما قد عرفه بموجب المادة .أخذ بالمعیار الضیق في تحدید مفهوم المستهلك

بأنه كل 4رسات التجاریةالمتعلق بالقواعد المطبقة على المما02-04من القانون رقم 

شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعاً قُدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت ومجردة "

، وهنا أخذ المشرع بالمعیار الواسع من خلال الجمع بین الشخص "من كل طابع مهني 

.04/06، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1995مارس08، الصادر بتاریخ 13، ج ر عدد 1995جانفي 25مؤرخ في 1
.29شعباني نوال، المرجع السایق، ص 2
.50محمد بودالي، مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقیها لقانون حمایة المستهلك، المرجع السابق، ص . د 3
مؤرخ في 06-10، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2004جوان 27مؤرخ في 41، ج ر عدد 2004جوان 23مؤرخ في 4

  . 2010أوت  18مؤرخ في 46، ج ر عدد 2010أوت  15
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والشخص الطبیعي تحت مضلة الحمایة التي یحظى بها المستهلك، والاتجاه الضیق المعنوي

من خلال اعتبار الشخص مستهلكاً إذا اقتنى السلعة أو الخدمة لغرض  هنجده یأخذ ب

.1شخصي لا مهني، أو مهني غیر متخصص

مفهوم المستهلك المقترض:الفقرة الثانیة

02أو المقترض من البنك ضمن المادة عرف المشرع الجزائري المستهلك الزبون 

كل شخص طبیعي یقترض لاقتناء "على أنه114-15من المرسوم التنفیذي رقم  04الفقرة 

سلعة لغرض شخصي فلا یجب أن یستغل هذا القرض لنشاطاته التجاریة المهنیة أو 

المقترض وبهذا یكون المشرع الجزائري في إطار هذا القانون قد حصر المستهلك ."الحرفیة

وشراء ،في الشخص الطبیعي دون المعنوي والذي یقترض من أجل تمویل عملیة البیع

حرفي أو تجاري وبهذا نجده ،الغرض مهنيسلعة تلبیة لحاجاته الشخصیة دون أن یكونال

لمشرع ذات المفهوم تبناها، قد انتهج الاتجاه الضیق في تحدید مفهوم المقترض المستهلك

بحیث اعتبر المستهلك المقترض كل شخص طبیعي 2L.311-1-2المادة في ظلالفرنسي 

.یتعاقد مع البنك في إطار عملیة الاقتراض تحقیقا لأغراض خارجة عن مهنته أو حرفته

البائع :ثالثا

وبهذا تنشأ الهدف من وراء اقتراض المستهلك من البنك هو تمویل عملیة الشراء

حتى لا یجد المستهلك الذي توقع أن یشتري بالائتمان التبعیة بین عقد البیع وعقد القرض

، والبائع 3نفسه في نهایة الأمر مجبراً على الشراء نقداً بسبب عدم وجود القرض الذي توقعه

من المرسوم 04في مجال القروض الاستهلاكیة عرفه المشرع الجزائري بموجب المادة 

"القروض الاستهلاكیة على أنه المتعلق بكیفیات العروض في مجال114-15التنفیذي 

.19علي خوجة خیرة، المرجع السابق، ص 1
2"Emprunteurou consommateur toute personne physique qui est en relation avec prêteur dans
le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité

commerciale ou professionnelles"
ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، .د - في القانون الفرنسي-نبیل إبراهیم سعد، ملامح حمایة المستهلك في مجال الائتمان.د3

.28، ص 2008الإسكندریة، 
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على  إنتاجالمتعامل الذي تكون منتجاته مؤهلة للقرض الاستهلاكي والذي یمارس نشاط 

وبهذا یتضح أن البائع في "1صالإقلیم الوطني ویُنتج أو یركب سلع موجهة للبیع إلى الخوا

إنتاجعقد البیع التبعي لعقد القرض والممول من طرفه هو المتدخل الذي یمارس نشاط 

من  03الفقرة  03واعتبره المشرع الطرف الثاني في العلاقة الاستهلاكیة بموجب المادة 

هما السالف ذكر 02-04من القانون رقم  02الفقرة  03وكذا المادة 03-09القانون رقم 

حیث یكون مُنتِجاً أو مقدم خدمات أیاً كانت صفته القانونیة یمارس نشاطه في الإطار 

فالمتدخل هو الذي یتدخل في .المهني العادي أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها

عملیة عرض المنتوجات للاستهلاك والتي تشمل جمیع المراحل من طور الإنشاء الأولى إلى 

، ولكن المشرع اعتبر البائع في مجال القرض الاستهلاكي منتجاً 2ي للمنتوجالعرض النهائ

.یمارس أنشطة معینة على سبیل الحصر مُحددة بموجب القرار الوزاري كما سیتم بیانه لاحقاً 

أنواع القروض الاستهلاكیة:المطلب الثاني

عملیات الصنف الأول في یمكن تقسیم القروض الاستهلاكیة إلى صنفین یتمثل 

أما الصنف الثاني یتمثل في القروض ،)الفرع الأول(المرتبطة أو غیر المخصصةالقروض 

.)الفرع الثاني(المتخصصة أو المرتبطة

غیر المرتبطة القروض : الفرع الأول

عتبر من یمن خلال تسمیة هذا النوع من القروض یتضح أن هذا النوع من القروض 

دون أن یتم تحدید الغرض من الاقتراض، فیبقى القرض قبیل العملیات التي تمنح للمقترض

مفتوح لتلبیة العدید من احتیاجات المقترض وبهذا یندرج ضمن القروض غیر المرتبطة عدة 

عملیات منها ما یتعلق بالسحب على المكشوف وتسهیلات الصندوق، الاعتماد والقروض 

.مر، بالإضافة إلى الائتمان المستالشخصیة وبطاقة الائتمان

كل شخص طبیعي یقتني سلعة "على أنه 114-15من المرسوم 04الخواص عرفها المشرع ضمن المادة الثانیة الفقرة 1

"لهدف خاص خارج نشاطاته التجاریة، المهنیة أو الحرفیة
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، شهادة ماجستیر، 03-09منال بوروح، ضمانات حمایة المستهلك في ظل قانون 2

.10، ص 2015، 1فرع  قانون حمایة مستهلك ومنافسة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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السحب على المكشوف وتسهیلات الصندوق:أولاً 

هو أكثر القروض مرونة لأنه یسمح بتغطیة كل الاحتیاجات الطارئة للزبون، فهو 

بمعنى أن السحب على ،قرض بنكي موجه أساسا لتمویل جزئي لدورة التوزیع والاستهلاك

رصید حسابه الجاري المكشوف هو المبلغ الذي یسمح به البنك لزبونه بسحبه بما یزید عن

بحیث یقوم البنك بفرض فائدة خلال الفترة التي تسحب فیها مبالغ تفوق رصیده ویوقف البنك 

أشهر 03، وإذا امتدت هذه العملیة لمدة 1الفائدة لمجردة عودة الرصید من المدین إلى الدائن

إذ امتد لفترة ، أما19782عُد ذلك من قبیل الائتمان الذي یدخل في نطاق قانون أو تزید 

حیث یُعرف هذا الأخیر على أنه ،3أقل من ثلاثة أشهر عُد من قبیل تسهیلات الصندوق

عبارة عن قروض معطاة لتخفیف صعوبات السیولة المؤقتة أو القصیرة جداً التي یواجهها 

الزبون والناجمة عن تأخر الإیرادات عن النفقات أو المدفوعات، ویتم اللجوء إلى مثل هذه 

تیجة لقیامه بدفع القروض في فترات معینة كنهایة الشهر مثلاً حیث تكثر نفقات الزبون ن

، فهذا النوع من القروض یتم اللجوء إلیه عند 4رواتب العمال أو تسدیده لفواتیر حان أجلها

الحاجة أو عند سداد العجز الذي قد یطال الزبون والتي تكون في الفترة التي یلقى فیها عجز 

.مالي لا یسعه لتغطیة المصاریف والنفقات

الاعتماد:ثانیاً 

اد هو عقد یضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفید وسائل للدفع عقد فتح الاعتم

، كما یُعرف على أنه العقد الذي یلتزم 5في حدود مبلغ معین ولمدة معینة أو غیر معینة

.50،51نوال سعد الدین، المرجع السابق، ص ص 1
الخاص بتنظیم الائتمان 1978ینایر 10تشریعات في مجال الائتمان فعُرف قانون حیث یعتبر هذا القانون من أهم ال2

L.311-1وأُدمج في قانون الاستهلاك الفرنسي ضمن المواد Scrivenerالاستهلاكي باسم قانون  - L.311-37 أنظر

.14نبیل إبراهیم سعد، ملامح حمایة المستهلك في مجال الائتمان، المرجع السابق، .د
دراسة معمقة في القانون -دراسة مقارنة في القانون الفرنسي–ودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن ب. د 3

.568، ص 2006الجزائري، دار الكتاب الحدیث، 
.58، ص 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 02الطاهر لطرش، تقنیات البنوك، ط 4
، مؤسسة الكویت 1ط  - دراسة مقارنة-عملیات البنوك من الوجهة القانونیة في القانون الكویتيیعقوب یوسف صرخوه، .د5

.77، ص 1988للتقدم العلمي، كویت، 
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بمقتضاه البنك بوضع مبلغ معین من النقود تحت تصرف العمیل للسحب منه متى شاء 

وما تجدر .1عن المبالغ التي یقوم بسحبهاخلال مدة الاعتماد وذلك مقابل الوفاء بالفوائد 

الإشارة إلیه أن هذا النوع من القروض مرتبط بعقد الحساب الجاري فكلما قام العمیل بتغذیة 

حسابه الجاري بمدفوعات كلما تجدد عقد فتح الاعتماد، فذلك لا یُعد إیفاءً منه بما سحبه من 

أي أنه یسحب المبلغ المتفق علیه في مبلغ الاعتماد بل إضافة إلى أصول الحساب الجاري 

.2عقد فتح الاعتماد عدة مرات طول مدة هذا العقد ولیس مرة واحدة

بمعنى آخر فإن عقد فتح الاعتماد یكون فیه الزبون ملزم برد مبلغ الاعتماد عند 

انقضاء مدة الاعتماد، فیبقى مقید بمهلة الاعتماد وكقاعدة عامة فحتى إذا لم یقم بسحب 

لاعتماد لیس بالضرورة أن یفسخ العقد، مع إمكانیة اتفاق الطرفین على أن یكون العقد مبلغ ا

.3مفسوخاً إذا لم یستخدم العمیل مبلغ الاعتماد إلى أجل محدد

ومن خلال ما تقدم بخصوص تعریف عقد فتح الاعتماد یمكن استنتاج جملة من 

:الخصائص التي یتسم بها وهي أن عقد فتح الاعتماد هو

عقدا رضائیاً -أ

فتح الاعتماد هو عقد رضائي یتم بمجرد التراضي أي یكفي لانعقاده تبادل الإیجاب 

والقبول المترافقین، وقد یتم باتفاق شفوي بین طرفیه أو بطریق التلفون ثم یطلب العمیل من 

ولما كان العقد .4لدى البنوك نماذج خاصة بهالبنك أن یرسل له خطاباً للتأكید وتوجد عادةً 

من القانون المدني  02الفقرة  112النموذجي فیه إذعان في حق العمیل جاءت المادة 

غیر أنه لا یجوز أن یكون تأویل العبارات الغامضة في عقود "الجزائري التي تنص على 

حیث تضمنت هذه المادة حمایة العمیل من البنود ب"الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المُذعن

.عسفیة التي یمكن أن یُضمنها البنك في عقده النمطي بخصوص عقد فتح الاعتمادالت

ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، .هاني محمد دویدار، الوجیز في العقود التجاریة والعملیات المصرفیة، د.د1

.267، ص 2003
.78ب صرخوه، المرجع السابق، ص یوسف یعقو .د2
.269هاني محمد دویدار، الوجیز في العقود التجاریة والعملیات المصرفیة، المرجع السابق، ص .د3
.79یعقوب یوسف صرخوه، المرجع السابق، ص .د4
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عقداً تجاریاً - ب

یعتبر عقد فتح الاعتماد المالي عقداً تجاریاً بالنسبة للمصرف فاتح الاعتماد، أما 

بالنسبة للعمیل فإنه لا یعتبر كذلك إلا إذا كان المُعتمد له تاجراً وكان فتح الاعتماد لغایات 

، فالمشرع الجزائري اعتبر العمل تجاریا بالتبعیة متى كان الهدف من وراء القیام به 1تجاریة

، ویترتب على الصفة التجاریة لعقد فتح الاعتماد أنه یجوز إثباته 2هو خدمةً لنشاطه التجاري

الحساب بكافة طرق الإثبات بما فیها البینة والقرائن أیاً كانت قیمته كما لو قُیدت القیمة في 

الجاري بین الطرفین أو یتقاضى البنك العمولة التي یتقاضاها لفتح الاعتمادات أو حتى 

وفي حال .3بمجرد الشهود أو عبارات واردة في عقد الرهن الذي أُبرم ضماناً للاعتماد

انعدمت الصفة التجاریة لشخص العمیل فعقد فتح الاعتماد یبقى مدنیاً بالنسبة له في حین 

جمیع الحالات تجاریاً بالنسبة للبنك لأن عمله المصرفي من قبیل الأعمال التجاریة یكون في 

.من القانون التجاري02بحسب الموضوع تطبیقا لنص المادة 

عقد فتح الاعتماد یقوم على الاعتبار الشخصي-ج

مفاد ذلك أن هذا العقد یقوم على اعتبارات متعلقة بشخصیة العمیل فهذه الأخیرة هي 

تدفع البنك إلى التعاقد معه وإعطائه الاعتماد أي وضع الثقة في الزبون، فالاعتبارات التي

التي یراعیها البنك في منح الثقة للعمیل لا تتعلق بیساره فقط بل بأخلاقه وأمانته وحسن 

، كما أن هذه الصفة تظهر في هذا العقد بشكل ملموس عندما لا یمكن للعمیل فتح 4تصرفه

إذا توافرت فیه جملة من الشروط المتعلقة أساساً بالملاءة أي الكفایة المالیة الاعتماد إلا 

، دار 2، ط 1الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة، ط -باسم محمد ملحم، شرح القانون التجاري.بسام حمد طراونة، د.د1

.417، ص 2014، 2010المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، 
04أنظر المادة .."جات متجرهالأعمال التي یقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حا:یعد عملا تجاریا بالتبعیة"2

دیسمبر 19المؤرخ في 101المتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 

*، المعدل والمتمم بموجب1975 لسنة 27، ج ر عدد 1993أبریل 25المؤرخ في 93/08المرسوم التشریعي رقم :

1993* *1996دیسمبر 11المؤرخ في 77، ج ر عدد 1996دیسمبر  9رخ في المؤ 27-96الأمر رقم  . القانون .

*2005لسنة 11، ج ر عدد 2005فبرایر 6المؤرخ في  05/02رقم  دیسمبر 30المؤرخ في 20-15القانون رقم .

.2015لسنة 71، ج ر عدد  2015
.82یوسف یعقوب صرخوه، المرجع السابق، ص .د3
.81المرجع السابق، ص یعقوب یوسف صرخوه،.د4
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وبالتالي لا یمكن أن یقوم البنك بفتح الاعتماد لأي شخص دون أن یتم دراسة الوضع 

الخاص بهذا الشخص وعموماً فإن البنك فاتح الاعتماد لا یُقدم مثل هذه الخدمة إلا للعملاء 

عاقد مع العمیل في إطار عقد فتح الاعتماد مع الشخص الذي یُثبت فالبنك یت.1المعروفین

قدرته على الوفاء بائتمانه وقیامه برد مبلغ الاعتماد في المدة المتفق علیها وبهذا یمكن القول 

أنه یمكن للبنك في حال ما لم یكن العمیل على حسب الثقة والأمانة التي وضعها فیه البنك 

ونظراً .العمیل مثلاً بجرائم خیانة الأمانة أو توقف عن الدفعأن یلغي الاعتماد كقیام 

للاعتبار الشخصي فلا یجوز استخدام اعتماد الزبون من طرف دائنیه بدلاً عنه ولا أن 

یجبروه على الإفادة منه ولا یمنعوه عنه، إذ لا یجوز الحجز على الاعتماد تحت ید البنك بل 

ي استخدام الاعتماد إلى شخص آخر رغم أنه یجوز ولا یجوز للزبون نفسه أن یحیل حقه ف

ذلك في حال الاتفاق على استبعاد نتائج الاعتبار الشخصي لأن هذا الأخیر هو من طبیعة 

والاعتبار الشخصي لعقد فتح الاعتماد یظهر من خلال انقضاء العلاقة .2العقد ولیس جوهره

ستحقاته وكل هذا متعلق أساساً العقدیة بین البنك وزبونه متى أُعسر أو توفى أو دفع م

.بشخص الزبون

عقد فتح الاعتماد من عقود المعاوضة-د

ذلك أن كلا الطرفین لدیهما التزامات متقابلة فهو من قبیل العقود الملزمة لجانبین، 

فیلتزم كل طرف بتقدیم عوض للطرف الآخر إذ یلتزم البنك بجملة من الالتزامات وهي 

:كالتالي

التزامات البنك :الفقرة الأولى

، إذ یُخصص مبلغ من المال تحت 3وضع مبلغ الاعتماد تحت تصرف المعتمد له*

، مع مراعاة البنك للحد الأقصى المحدد في المادة 4تصرف العمیل طوال الأجل المتفق علیه

.418بسام حمد طراونة، المرجع السابق، ص .د1
.55، 54سعد الدین نوال، المرجع السابق، ص ص 2
.418بسام حمد طراونة، المرجع السابق، ص .د3
.82یعقوب یوسف صرخوه، المرجع السابق، ص .د4
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40%المتعلق بالنقد والقرض والذي قُدر بنسبة لا تتعدى 11-03من الأمر رقم 53

.1الأموال الخاصة ما لم یرخص مجلس النقد والقرض بنسبة تفوق ذلكتوظیفات البنك من

وفي حال ،2عدم إیقاف البنك للاعتماد أو إلغائه أثناء مدة العقد بدون أسباب قانونیة*

، وفي حال تحقیق أحد الأسباب كوفاء العمیل أو إفلاسه أو 3لم تحدد المُدة تُرك ذلك للعرف

العمیل شركة یترتب على حلها وتصفیتها أو إفلاسها جاز للبنك إعساره أو فقد أهلیته أو كان 

إنهائه وإذا لم تحدد المدة یمكن للبنك إلغاء الاعتماد البسیط في أي وقت بشرط إخطار 

أیام ما )10(أیام إلى عشرة )08(من ثمانیة 4العمیل قبل المیعاد الذي یُعینه البنك للإلغاء

البنك قد نظم هذه المسائل لا سیما وفي الغالب یكون.5لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك

.مدة الاعتماد فعقد الاعتماد غیر محدد المدة یمكن اعتباره مُلغى بعد فوات مدة محددة 

التزامات العمیل:الفقرة الثانیة

یلتزم العمیل بدفع جمیع المبالغ المترتبة على فتح الاعتماد كالرسوم والمصاریف *

وكذا كافة المبالغ التي قام بسحبها في المیعاد ،6والفوائد على المبالغ المسحوبةوالعمولات 

.7المتفق علیه

یلتزم العمیل بتقدیم الضمانات التي تغطي سقف الاعتماد وإذا وقع أي نقص في هذه *

، وقد تكون هذه الضمانات إما عینیة 8الضمانات فیلتزم بتغطیة هذا النقص بضمانات كافیة

أو شخصیة وهذه الأخیرة تكمن في ثروة الضامن وأمواله المنقولة وغیر المنقولة والعنصر 

المرجع السابق11-03من الأمر 53أنظر المادة 1
.419طراونة، المرجع السابق، بسام حمد .د2
.269، ص 2000، دار النهضة العربیة، مصر، 3علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة، ط .د3
.274، 272هاني محمد دویدار، الوجیز في العقود التجاریة والعملیات المصرفیة، المرجع السابق، ص ص .د4
.56سعد الدین نوال، المرجع السابق، ص 5
.420بسام حمد طراونة، المرجع السابقة، ص .د6
.318، ص 2002ط، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، .مصطفى كمال طه، عقود تجاریة وعملیات البنوك، د.د7
.421بسام حمد طراونة، المرجع السابق، ص .د8



41

فالعمیل .1الأخلاقي، سمعته التجاریة، والعنصر العملي أي إدارته لأعماله على وجه حسن

ي وضعه البنك تحت یكون ملزم أمام البنك بدفع كل ما نتج عن استعماله للاعتماد الذ

.ومتطلباته من فوائد ومبالغ قام بسحبهاتصرفه بُغیة تلبیة حاجاته 

القروض الشخصیة وبطاقات الائتمان:ثالثا

القروض الشخصیة-أ

هي عبارة عن قروض بفائدة تمنح بالنظر إلى الاعتبار الشخصي للمقترض دون أن 

مانیة لتمویل الإنفاق الاستهلاكي ، حیث تعتبر آلیة ائت2یكون مخصصاً لتمویل شراء معین

وتكون مرتبطة بشخص ،وتلبیة حاجیات الأفراد دون أن تخصص لسد حاجیات معینة

المستفید من القرض والذي یلتزم برد مبلغ القرض وما ترتب علیها من فوائد في الوقت 

.المحدد في العقد

بطاقات الائتمان- ب

تعتبر بطاقة الائتمان التي تصدرها جهة بنكیة أو استثماریة تسلمها إلى عمیلها كأداة 

وفاء، والذي یقوم بتقدیمها إلى التجار المعتمدین من قبل الجهة البنكیة مصدر البطاقة للوفاء 

بالمنتجات والخدمات التي یحصل علیها، فبدلاً من أن یدفع الثمن فوراً فإنه یُقدم بطاقة 

والتي یوقعها العمیل أو یكون رمزاً سریاً ماد إلى التاجر الذي یدون بیاناتها في الفاتورة الاعت

وعلى . 3ثم یقوم التاجر بإرسال نسخة من الفاتورة إلى البنك مصدر البطاقة الذي یسددها له

:هذا الأساس یجب إبرام ثلاث عقود نظراً لتعدد العلاقات

.83بق، یعقوب یوسف صرخوه، المرجع السا.د1
.567محمدبودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص .د2
.568محمدبودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص .د3
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العلاقة بین البنك وعمیله :الفرض الأول

كما سبق وقلنا أن البطاقة عقد بین البنك مصدرها والعمیل الذي یحملها یتعهد 

بمقتضاه البنك بفتح اعتماد بمبلغ معین لصالح العمیل لیستطیع عن طریقها أن یفي بثمن 

، فهو عقد مُسبق یُبرم لمدة محددة لا 1مشتریاته لدى المحلات التجاریة المقبولة من البنك

عن استخدامه تتجاوز السنة في الغالب ویلتزم بموجبه البنك بالوفاء بدیون العمیل الناشئة 

للبطاقة كما یلتزم العمیل بأن یرد للبنك المبلغ الذي دفعه سداداً لفواتیره مع دفع الفوائد 

ما قام باقتنائه من المحل التجاري تلبیة فبطاقة الائتمان هي وفاء الزبون بثمن كل.2المناسبة

.لحاجیاته مع الالتزام بدفع ذات المبلغ وما ترتب عنه من فوائد للبنك الذي أصدر له البطاقة

العلاقة بین البنك والتاجر:الفرض الثاني

في إطار هذه العلاقة یلتزم التاجر بموجب هذا العقد قبول الوفاء بواسطة بطاقة 

م ببعض إجراءات المراقبة وقت الوفاء بها للتحقق من سلامة البطاقة الائتمان والقیا

ومضاهاة توقیعه على الفاتورة بتوقیعه المبین في البطاقة كما یقبل بحق ،وشخصیة حاملها

، وتعتبر هذه العملیة مستبعدة البنك في اقتطاع عمولة من قیمة الفاتورة التي یسددها التاجر

أشهر مع إمكانیة قیام البنك )03(الوفاء في أقل من ثلاثة إذا تم 78من تطبیق قانون 

أشهر )03(بالترخیص لحامل بطاقة اعتماد عادیة بدفع مبالغ دینه في أجل لا یتجاوز ثلاثة 

فیصبح العمیل ملتزماً أمام التاجر الذي بإمكانه .783وهنا یخضع لنطاق تطبیق القانون 

.فاتورة التي التزم بها العمیلالرجوع علیه ما لم یتم الوفاء بمبلغ ال

)المستمر(الائتمان المتجدد :رابعا

هو عبارة عن قروض تمنح للمستهلك من البنك على دفعات إذ تجعله یستفید بصفة 

مستمرة من مبلغ القرض لتمویل إنفاقه الاستهلاكي وسده للعجز المالي الذي قد یواجه في 

البنوك دراسة في القانون الواجب التطبیق على عملیات -عكاشة محمد عبد العال، قانون العملیات المصرفیة الدولیة.د1

.325، ص 2007، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 1ط -ذات الطبیعة الدولیة
.569محمدبودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص .د2
.569محمدبودالي، المرجع نفسه، ص .د3
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البنك بوضع تحت تصرف زبائنه مبالغ زم بحیث یلت.تلبیة حاجاته من منتجات وخدمات

مالیة إذ لا یجب أن تتجاوز حداً معیناً وهذا لفترة زمنیة أقصاها السنة قابلة للتجدید إذ یُجزأ 

هذا القرض ویستعمل وفق تواریخ محددة، أما فیما یتعلق بالنسبة المطبقة فهي تحدد بعد 

ل یلتزم الزبون بدفع مبلغ القرض والفوائد وفي المقاب، 1تفاوض الطرفین وذلك لفترة تسدید ثابتة

.المقررة على عاتقه في الأجل المتفق علیه

القروض المرتبطة:الفرع الثاني

یكون الائتمان أو القرض مخصصاً إذا أبرم لأجل تمویل عملیة معینة ومحددة ویكون 

الائتمان مرتبطاً إذا قام المستهلك بالاقتراض بُغیة تسدید ثمن الشيء المبیع فهنا تنشأ علاقة 

:البائع والمستهلك والبنك مانح القرض وبهذا یندرج ضمن القروض المخصصة مایليبین 

لتقسیط باستعمال القرضالبیع با:أولاً 

یعتبر هذا الصنف من القروض المرتبطة من بین البیوع الآجلة بحیث یستفید 

المستهلك من مهلة لسداد ثمن الشيء المبیع والذي غالباً ما یكون لاحقاً لعملیة تسلیم الشيء 

كین كما یندرج ضمن العقود التي تكون العلاقة القانونیة التي تتضمنها بسیطة لأن المستهل

الخدمات فهذا الأخیر یمول القرض الذي أبرمه مع  يغیر متشددین كما هم البائعون أو مؤد

المستهلك لدى البنك مع أن المشتري لیس له علاقة تعاقدیة مع البنك الذي سلم له البائع 

، حیث یتخذ الوفاء الآجل صورة العملیة التي یقوم بموجبها بنك أو 2المنتوج أو الخدمة

یة بمنح قرض یوجه لتمویل شراء أو خدمة مما أدى إلى وجود عقد قرض تبعي مؤسسة مال

جسدت هذا 114-15من المرسوم التنفیذي رقم 02، والمادة 3لعقد أصلي هو عقد البیع

المفهوم حیث یعتبر القرض الاستهلاكي كما سبق بیانه أنه كل بیع لسلعة یكون الدفع فیه 

.4على أقساط

1 Michel Bisch ‘ Assurance Banque’. L’ARGUS édition 1992. P : 133.
.61سعد الدین نوال، المرجع السابق، ص 2
.553محمدبودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص .د3
.، المرجع السابق114-15من المرسوم التنفیذي رقم 14، 08أنظر المادة 4
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للبیع أو لتأدیة الخدمةالقرض التابع:ثانیاً 

تعتبر هذه القروض من أهم العملیات الائتمانیة التي یلجأ إلیها المستهلك في تمویل 

یقوم فهنا المستهلك .إلى غیر ذلك....حاجاته من تأثیث مسكن، تمویل عقد شراء ، سیارات

تدخل أو البائع الرئیسي المتضمن السلعة أو المنتوج المُراد اقتناؤه من المعقد البیعبإبرام 

عقد ویُبرم عقدا آخر في ذات الوقت والمتمثل في ،التي تكون منتجاته مؤهلة لعقد القرض

بُغیة تسدید ثمن السلعة أو الخدمة من البنك مبلغ القرض المقترضالقرض الذي یتضمن 

ق عن طریاً أو جزئیكلیاً ویكون الرد إما ،وفي المقابل یلتزم برده في الأجل المتفق علیه

.114-15من المرسوم  02الفقرة  02مؤجلاً أو مجزأ تطبیقا للمادة دفعات مقسطة

والبائع ما هو إلا مجرد وسیط ،فیتمكن المستهلك أن یحصل على القرض من البنك

بین زبونه والمؤسسة المالیة وتبعاً لذلك فإن الكتابة بین الطرفین تحقق التخصیص والتعیین 

للقرض عندما تكون مبینة بصراحة من خلال العقد بأنها لتمویل شراء محدد ومعین بالذات 

المرور لید الزبون خاصة أن مبلغ القرض المدفوع من طرف البنك یكون للبائع مباشرة دون

المستهلك، فالبائع هنا یمكنه أن یحل محل البنك فیما یتعلق بالحقوق والالتزامات وحتى 

114-15من المرسوم 11والمادة 08وهذا تجسیداً للمادة .1الدعاوى ضد زبونه المستهلك

وفي  حیث لا یلزم البائع بتسلیم السلعة قبل التأكد من طرف المستهلك بحصوله على القرض

.المقابل لا یلتزم المستهلك بواجباته إلا بعد استلامه السلعة

البیع بالإیجار والاعتماد الإیجاري:ثالثا

:البیع بالإیجار-أ

المتعلق بشروط 105-01عرف المشرع الجزائري البیع بالإیجار في المرسوم رقم 

في المادة الثانیة منه على 2شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار

یلاحظ من خلال .أنه عملیة تسمح بالحصول على ملكیة مسكن بعد انقضاء مدة الإیجار

.63سعد الدین نوال، المرجع السابق، ص 1
.18، ص 2001أفریل 29مؤرخة في ،25، ج ر، عدد 2001أفریل 23المؤرخ في 2
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هذه المادة أن عملیة البیع بالإیجار تطبق فقط على شراء العقارات دون السلع والمنتجات 

تسدیده جزئیاً حیث یتملك المستأجر العقار بمجرد انتهاء مدة الإیجار أما مبلغ العقار فیتم

وتعتبر هذه العملیة بمثابة عملیات قرض حسب ما نصت علیه المادة .عن طریق أقساط

المتعلق بالنقد والقرض حیث یمكن لغالبیة المواطنین الاستفادة 11-03من الأمر رقم 681

من شراء العقارات بواسطة هذه العملیة، فیكتسب المستأجر صفة مالك العقار بعد دفعه لمبلغ 

.لعقار وانتهاء مدة الإیجار المحددة في العقدا

كما أن هذه العملیة هي بمثابة عملیات قروض ذلك أنها تمول بواسطة البنك بحیث 

یعتبر أحد أنواع البیع بالتقسیط حیث والبیع التأجیري ،یلجأ المستفید إلى القروض العقاریة

البنك البائع وتنبني فكرته على یتم دفع قیمة السلع على أقساط من خلال المدة حیث یمول 

قیام المشتري بسداد قیمة السلعة وأرباح البنك خلال فترة التأجیر التي تكون فیها السلعة ملك 

.2للبنك

الاعتماد الإیجاري- ب

خاصة، فیقوم التاجر تهدف هذه العملیة إلى تمویل استثمارات المنشآت الصناعیة 

الأخیر عملیة تجهیز المنشأة وبموجب هذا العقد یلتزم بإبرام عقد مع البنك حیث یمول هذا 

البائع المُعین من التاجر ثم یؤجره لعمیله للمدة  نالبنك بشراء الشيء الذي یریده التاجر م

، فیعرف الاعتماد الإیجاري على أنه 3المتفق علیها ویدفع التاجر أجر الشيء للبنك المالك

ؤسسة مانحة الائتمان من أجل إیجاره فیما بعد شراء منقول استهلاكي أو عقاري من قبل م

،، وعملیة الاعتماد الإیجاري تفترض ثلاث عقود أولها عقد الاعتماد بالتأجیر4للمستهلك

فطرفا عقد الاعتماد بالإیجار هما المؤجر والمتمثل في .5وعقد الشراء وآخرها عقد الإیجار

...."تعتبر بمثابة عملیات قرض، عملیات الإیجار المقرونة بحق خیار بالشراء"1
توزیع، عین الشمس، –نشر -طبع-ط، الدار الجامعیة.عبد المطلب عبد الحمید، البنوك الشاملة عملیاتها وإدارتها، د.د2

.139، ص 2000
دراسة للقضاء المصري والمقارن وتشریعات البلاد –علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة . د 3

.675العربیة، ط مكبرة، المكتبة القانونیة، القاهرة، ص 
.70سعد الدین نوال، المرجع السابق، ص 4
.676علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص . د 5
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من الأمر 01ب ما ورد في المادة أو شركة تأجیر معتمدة حسالبنوك والمؤسسات المالیة 

، فهذه العملیة التجاریة والمالیة المحققة من قبل البنوك المتعلق بالاعتماد الإیجاري96-091

تكون قائمة على عقد إیجار یمكن أن یتضمن أولاً حق الخیار بالشراء لصالح المستأجر 

.2وتتعلق فقط بأصول منقولة أو غیر منقولة

حیث أن المستأجر یشتري الشيء بقیمته عند مباشرة هذا الخیار أو أن یكتفي 

عند نهایة هذه المدة ویُعید الشيء للبنك الذي یبیعه أو یؤجره لشخص آخر أو به بالانتفاع 

.3بأجرة أقلیطلب تجدید الإیجار مدة أخرى تكون عادة 

ن یؤثر في الآخر بالرغم من أما عقد الإیجار فطرفاه هما البنك والبائع وكلا العقدی

مبدأ نسبیة العقود فیتم شراء الشيء بقصد تأجیره من البنك المالك له بحیث یحدد المستأجر 

العمیل الشيء الذي یرغب في استئجاره والبنك هنا ینفذ التزامه بالشراء من البائع وهذا 

شراء الشيء وقت إبرام الالتزام ناشئاً عن عقد الاعتماد المبرم مع عمیله وفي حال لم یحصل 

عقد الاعتماد فإن هذا العقد یتضمن وعداً من البنك بشرائه كطلب العمیل ووعداً من البنك 

.4للعمیل بتأجیره الشيء ووعداً من العمیل باستئجاره عندما یشتري الشيء تبدأ مدة الإیجار

والبائع فیلتزم هذا الأخیر وبهذا تنشأ التزامات على عاتق الأطراف المتمثلة في البنك والعمیل 

مقابل دفع هذا ببیع الشيء المبیع إلى البنك الذي یقوم بشرائه وتمكین العمیل من استئجاره

إذا ما قرر الشراء أو یقوم بدفع مقابل الإیجار أو الانتفاع به لمدة الأخیر لمبلغ ذلك الشيء

.معینة ثم یقوم بإرجاعه إلى البنك إذا لم یقرر الشراء

إجراءات الحصول على القرض:ب الثالثالمطل

عقد القرض هو من بین التسهیلات الائتمانیة التي تتمتع بنوع من الخصوصیة خاصة 

والتي على ،فیما یتعلق بعنصري الثقة والسمعة القائمة على الاعتبار الشخصي للزبون

.1996ینایر 14، مؤرخ في 03، ج ر عدد 1996ینایر 10المؤرخ في 1
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قانون أعمال، -دراسة مقارنة–حسني صلاح الدین، شروط تكوین عقد الاعتماد الإیجاري 2

.04،03، ص ص 2012-2001كلیة الحقوق ، جامعة وهران، 
.675بق، ص علي جمال الدین عوض، المرجع السا. د 3
.677، 676علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص ص . د 4
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لاستهلاكي أساسها یُمنح له الائتمان، وعلى الرغم من هذا الاعتبار یخضع عقد القرض ا

الأركان العامة للعقد من رضا ومحل لجملة من الشروط الموضوعیة والتي تتعلق أساسا ب

ناهیك عن الإجراءات المتعلقة بتقدیم ملف طلب القرض )ولالفرع الأ (وسبب وكذا الشكلیة 

).الفرع الثاني(الواجب التقید بها للحصول على القرض 

الشروط الموضوعیة:الفرع الأول

وینبغي لانعقاده توافر أركان ،سبق وبینا أن عقد القرض من العقود الرضائیةكما 

عامة كسائر العقود المسماة من رضا ومحل وسبب، كما أنه یستوجب تمتع المقرض بأهلیة 

التصرف ذلك أن عقد القرض من العقود الناقلة للملكیة من المقرض إلى المقترض، إضافة 

لیة إذ یكون المقترض أمام نموذج عقد تبرمه الهیئة المقرضة إلى هذه الأركان نجد ركن الشك

.یتضمن بنود وضمانات التعاقد وجملة من الشروط كما سیلي بیانه

الأركان الموضوعیة لإبرام العقد: أولا

یخضع عقد القرض الاستهلاكي كغیره من العقود لنفس الأحكام التي تنظم العقود 

النوع من التصرفات الملزمة لجانبین تستوجب صدور هذا العامة من رضا ومحل وسبب، ف

تطابق الإرادتین الرضا من شخص متمتع بأهلیة كاملة لكل من البنك والمستهلك المقترض، و 

بین المقرض والمقترض واتجاه الإرادة إلى إحداث الأثر القانوني المترتب عنه التزام 

فوائد المقررة على عاتقه، فالأصل المستهلك برد مبلغ القرض في الأجل المحدد مع مبلغ ال

كما یتم الاتفاق على سبب أن ینصب الرضا على كل هذه المساءل التي تعتبر حساسة 

.ومخصص للغرض المتفق علیه،بطبیعتهالحصول على القرض الذي یكون مشروع 

في غلط في شخص المتعاقد أو صفة  كوتجدر الإشارة إلى أنه في حال ما وقع البن

لشیكات مزورة بدون رصید یجعل العقد قابلاً إصدارهأو  إفلاسهسبق إشهار جوهریة فیهك

نتیجة لأسباب مبررة لا علاقة لها للإبطال شریطة أن یكون الغلط الواقع فیه من قبل البنك 
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وبالنسبة لمحل العقد فیتمثل في حصول المقترض على .1بإهمال البنك أو خطأ مهني منه

جل المحدد مع نسبة من الفوائد بغرض تمویل إنفاق المقترض مبلغ القرض مقابل رده ي الأ

.الاستهلاكي

الشكلیة في عقد القرض الاستهلاكي:ثانیاً 

القرض للمقترض بموجب نموذج تعده الهیئات المقرضة مسبقاً في مجال یمنح 

والذي یتضمن جملة من البنود منها ما یتعلق بمبلغ القرض ومنها ما ،التسهیلات الائتمانیة

یتعلق بسعر الفائدة ومنها ما یتعلق بالضمانات الواجب تقدیمها من المقرض وكذا الأجل 

.2المحدد لتسدید الدین

والكتابة في مجال التسهیلات الائتمانیة تعتبر شرطاً للإثبات وكذا شرطاً لصحة العقد 

ذكر أن الكتابة المراد بها في مجال الأعمال البنكیة هي الكتابة العرفیة بحكم أن والجدیر بال

من قبل البنك ولیس من قبل الضابط العمومي أو الموظف المكلف النماذج یتم تحریرها

وتعتبر الكتابة في مجال .3على حسب ما یعتد به في مجال المحررات الرسمیةبخدمة عامة

01-07حته وانعقاده تأسیسا على قرار المحكمة العلیا الصادر بـ عقود الائتمان شرطاً لص

مرفوعة ضد مدیر ) ر.ا) (ف.ح(متعلق بقضیة 590758، الحامل لرقم الملف 2010

یتم منح قرض بموجب عقد مكتوب بین "بحیث نص على أنهالقرض الشعبي الجزائري

البنك والمستفید یحدد الالتزامات المتقابلة للطرفین، لا ترقى مراسلة الموافقة المبدئیة إلى 

.39مصعور، المرجع السابق، ص جلیلة 1
فنموذج العقد الائتماني المُعد مسبقاً من قبل البنوك یتضمن بنوداً منها ما یخضع لإرادة المشرع ومنها ما تُرك للإرادة 2

الطرفین، فالبنود الأولى ذات الصلة بالنشاط الائتماني وتتمثل أساساً في نسبة الفوائد وتحدید سقف التسهیلات الائتمانیة 

المحدد لأجله الائتمان ومدة تنفیذ العقد، أما بالنسبة للبنود المحددة في العقد بموجب إرادة وشروطها، بالإضافة إلى الغرض 

أنظر في ذلك جلیلة ..الطرفین فهي متعلقة بالضمانات وتسویة النزاعات والمدة المحددة لتسدید الائتمان وكذا إنهاء العقد

ود الخاضعة لإرادة المتعاقدین في مجال العقود وبالنسبة للبن.44.43.42.41.40مصعور، المرجع السابق، ص ص  

الائتمانیة فیتم وضعها بموجب إرادة البنك دون إشراك المقترض في وضعها فهذا الأخیر تنحصر إرادته في قبولها والتوقیع 

.علیها أو رفضها
.من القانون المدني الجزائري324أنظر المادة 3
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بعدما 2، فكان هذا تكریسا لمبدأ الشكلیة في العقود الائتمانیة1"مرتبة الالتزام بمنح القرض

بمستند الترخیص فقط تكتفي فطابع شكلي كانت البنوك الجزائریة لا تفرغ عقود الائتمان في 

قامت الإدارة العلیا للبنوك بإعداد مذكرة تلزم فیها البنوك 1999ئتمان إلى غایة سنة الاب

مة یبرام مختلف عقود الائتمان سواء كانت استثماریة استغلالیة أو عقاریة قبل صرف قإب

ضاء الذي كان یشترط تقدیم عقد الائتمان وذلك راجع لصعوبة إثبات مدیونیة العمیل أمام الق

.3الائتمان

إجراءات الحصول على القرض:الفرع الثاني

یقتضي كإجراء أولي بغیة الحصول على التسهیلات الائتمانیة تقدیم المستفید أو 

والذي یخضع ،)أولاً (المتعامل مع البنك في مجال التمویل ملف یتضمن طلبه في الاقتراض 

لدراسة من قبل الهیئة المقرضة وصولاً غلى صدور القرار الائتماني إما بتمویل إنفاق 

).ثانیاً (المستهلك الاستهلاكي من عدمه 

ملف القرض:أولاً 

یشمل ملف المقترض طلبه للحصول على الجدارة الائتمانیة والذي یتضمن جملة من 

یخ میلاده، الحالة الاجتماعیة، التعلیم، عائلة البیانات منها ما یتعلق باسمه، محل وتار 

، نشاط العمیل، حجم النشاط السنوي، سمعته التجاریة، مركزه المالي، بالإضافة إلى ..الزوج

فیشمل هذا الملف السند الذي یحدد على أساسه البنك ما مدى جدارة طالب .4ممتلكاته

ن ناحیة سمعته الحسنة في القرض في حصوله على الائتمان من خلال دراسة الجدوى م

استحقاق القرض من جهة وقدرته على التسدید من جهة أخرى تجنباً للوقوع في مخاطر عدم 

.السداد

.وما یلیها173، ص ص  2010أنظر مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق، العدد الأول، سنة 1
هذا المبدأ یجعل من الكتابة أحد الضمانات القانونیة التي تحد من المخاطر التي یتعرض لها المتعاملین مع البنوك بما 2

اة لإثبات حقوق المتعامل مع البنك وكذا التزامات فیها المستهلك المقترض في مجال القروض الاستهلاكیة بحیث تكون أد

.هذا الأخیر
.45جلیلة مصعور، المرجع السابق، ص 3
.56ط، دار الكتب المصریة، ص .محمد مصطفى خمیس، إدارة مخاطر الائتمان ومعاییر الجدارة الائتمانیة، د. د 4
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صدور قرار الائتمان:ثانیاً 

بعد الانتهاء من دراسة ملف طالب القرض والقیام بعملیة التحلیل الائتماني التي 

والاقتصادیة والمالیة للعمیل یمكن تقتضي تجمیع المعلومات بخصوص النواحي الشخصیة

وهو ما ،اتخاذ قرار مبدئي إما بالاستمرار في استكمال دراسة الطلب أو الاعتذار عن قبوله

، وفي حال القبول 1یتعین إیضاح أسبابه للعمیل حتى یشعر بجدیة البنك في معاملة طلبه

عاد الرد والضمانات المبدئي یتم التفاوض بشأن كافة مسائل القرض بخصوص الفوائد ومی

.بیانه لاحقاً سیتم كما وكذا المخاطر وهنا یبقى على العمیل قبول شروط البنك أو رفضها

ضمانات ومجال تطبیق عقد القرض الاستهلاكي:المبحث الثاني

كما سبق وتطرقنا في عناصر عقد القرض فالمخاطرة تكون ملازمة دائماً لأي 

مؤسسة بنكیة، فقبل أن یقرر البنك منح المستهلك مبلغ تسهیلات ائتمانیة ممنوحة من قبل 

القرض لابد من تأكده من قدرة المقترض على تسدید القرض وهذا الفرض لا یتحقق إلا من 

والهدف من ذلك هو التقلیل من نسبة ،خلال تقدیم المقترض لضمانات مقابل ما یقترضه

ناهیك عن تأكد .یة منح القروضالمخاطر الائتمانیة التي یتعرض لها المُقرض خلال عمل

السلعة أو المُنتج المُراد تمویله بموجب مبلغ القرض مؤهل لیكون محل تطبیق  أن البنك من

لعقد القرض الاستهلاكي، وعلى هذا الأساس ستكون دراستنا لهذا المبحث إلى مطلبین 

)ب الثانيالمطل(یتمحور حول الضمانات المقدمة من قبل المستهلك أما )الأولالمطلب(

.فسنعالج فیه نطاق تطبیق عقد القرض الاستهلاكي

ضمانات عقد القرض الاستهلاكي:المطلب الأول

بالضمانات كل ما یُقدم لقاء القرض الاستهلاكي، فهو إجراء قانوني وتعاقدي یقصد 

یتم بمقتضاه الحصول على وعد بالوفاء سواء من طرف المدین نفسه أو بواسطة الغیر في 

.94س، القاهرة، ص .ط، مكتبة الأنجلو المصریة، د.د–منهاج الاتخاذ القرارات -إبراهیم مختار، التمویل المصرفي .د1
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، فكلما كانت هذه الضمانات ذات قیمة ومواصفاتها ملائمة لمتطلبات 1الآجال المحددة

، كما لا یعني أن 2الأمان في البنك كانت مخاطر الائتمان أقل مع ثبات العوامل الأخرى

القرض مضموناً أن الضمان یستعمل في الوفاء إذ أن المُقرض لا یرجع إلیه إلا في حالة 

لك أن الثقة الائتمانیة والالتزام والملاءة هي محور العلاقة بین ذ ،3العجز عن السداد

، فمسألة منح 4المُقرض والمقترض وبدونها لا یمكن أن تقوم علاقة بینهما مهما كانت ربحیة

.5من طرف المستهلك هي جزء من عملیة الحصول على القرضالضمانات في حد ذاتها 

6:الضمان ثلاث سماتفمن منظور المُقرض یجب أن تتوافر في 

أن تتجاوز قیمته دائماً أصل الدین المستحق الدفع فأي مقرض یستوجب علیه : الأولى

.الاستحواذ على الضمان یمكن أن یبیعه بأكثر من الرصید المستحق السداد وتقل الخسائر

.یجب على المقرض أن یكون قادراً على الاستحواذ بسهولة على الضمان:الثانیة

یجب أن یكون المقرض قادراً على توثیق الضمان بوضوح باعتبار أنه :الثالثة

.یخصه، ویعني أن المطالبة یجب أن تكون قانونیة وواضحة

، )الفرع الأول(وینقسم الضمان المُقدم للمؤسسة المقرضة إلى نوعان ضمانات شخصیة

.)الفرع الثاني(وإلى ضمانات عینیة 

شلغوم رحیمة، ضمانات القرض، رسالة ماجستیر في القانون الخاص، قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 1

.08، ص 2007-2008
مجلة التواصل -)2009-1989(دراسة تحلیلیة للفترة –محمد عبادي، تقییم كفاءة البنوك التجاریة في منح الائتمان .د2

.33، ص 2014،سبتمبر 39في الاقتصاد والإدارة والقانون، جامعة البشیر الإبراهیمي، برج بوعریریج، عدد 
.111عبد المطلب عبد الحمید، المرجع السابق، ص .د3
سكندریة، ط،  منشأة المعارف، الإ.د -منهج علمي وتطبیق عملي–سمیر الخطیب، قیاس وإدارة المخاطر بالبنوك .أ4

.130، ص 2005
.76سعد الدین نوال، المرجع السابق، ص 5
ط، الدار .مخاطر الائتمان والاستثمار والمشتقات وأسعار الصرف، د–طارق عبد العال حماد، إدارة المخاطر . د 6

.309، ص 2003الجامعیة، عین الشمس، 
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عقد القرض الاستهلاكيالضمانات الشخصیة في :الفرع الأول

تتحقق الضمانات الشخصیة عن طریق ضم ذمة أخرى إلى ذمة المدین بهدف ضمان 

، وتأتي 1الوفاء بالالتزام، فتعدد المسئولین عن الدین یحد من خطر عدم الوفاء من المدین

فكرة الضمان هنا من أن الدائن یباشر حق الضمان العام بالنسبة إلى مدینین متعددین فإذا 

عسر أحدهم كان له في یسار الآخرین ما یضمن له الوفاء بدینه، ویدخل في هذا النوع من أُ 

التأمینات الشخصیة العدید من الأنظمة ذات الأصل القانوني كالدعوى المباشرة أو القضائي 

تفاقي كالتأمین والتضامن والإنابة والاشتراط لمصلحة الغیر والكفالة وكل كالتضامن أو الإ

ذلك أن الضمانات الشخصیة تستوجب ،2ظمة تلعب دوراً هاما في نطاق الائتمانهذه الأن

وتأمین ،)أولاً (تدخل طرف في علاقة المُقرض مع المُقترض والمتمثل في الكفیل 

.)ثانیاً (القرض

الكفیل:أولاً 

في الكثیر من الأحیان یكون الضمان المقدم للمصرف مقابل التمویل الممنوح على 

شكل كفالة شخصیة من شخص یضمن وفاء العمیل بالتزاماته الناشئة عن منحه التسهیل 

الائتماني وقد تكون على شكل كفالة مصرفیة یكفل المصرف بمقتضاه تنفیذ التزام معین على 

ویخضع عقد الكفالة للقواعد العامة في الكفالة مع الأحكام العمیل إذا لم یف به بنفسه 

الخاصة التي یقتضیها كون الكفالة عملاً تجاریاً والأحكام التي تفرضها العادات 

فیتكون الضمان الشخصي من التزام شخص واحد أو أكثر من الأشخاص .3المصرفیة

المدین لأن هذا الأخیر فشل في الوفاء الطبیعیین أو الاعتباریین لصالح الدائن لاستبدال 

.09شلغوم رحیمة، المرجع السابق، ص 1
محاولة لتأصیل قانون -عناصر قانون الائتمان-الائتمان بوجه عام–نبیل إبراهیم سعد، نحو قانون خاص بالائتمان .د2

.157لفكرة الائتمان، دراسة تحلیلیة مقارنة، المرجع السابق، ص 
القانونیة، دار شتات للنشر ط، دار الكتب .د - دراسة مقارنة-بشرى خالد تركي المولى، ضمانات الائتمان المصرفي.د3

.135، ص 2015والبرمجیات، القاهرة، 
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تعرف الكفالة على أنها عقد من عقود الضمان المالي وباعتبارها أداة و ،1بالتزاماته المستحقة

، 2تأمین وائتمان فتتمثل في ضم ذمة إلى ذمة أخرى في المطالبة بدین أو عین أو نفس

الجزائري على أنها عقد من القانون المدني 644عرفها المشرع الجزائري في نص المادة 

ن یفي بهذا الالتزام إذا لم یف بهیكفل بمقتضاه شخص تنفیذ التزام بأن یتعهد للدائن بأ

فیمكن للبنك مطالبة العمیل بتقدیم كفیل له یكون ضامناً على وجه التضامن .المدین نفسه

من شأنه ، ذلك أن المقرض3لتنفیذ المقترض للالتزامات الناشئة عن عقد القرض المصرفي

الرجوع فقط على الكفیل من أجل تسدید مبلغ القرض وهذا ما یُعرف بالكفالة البسیطة دون 

أن یُسأل المدین الأصلي كما من شأن البنك الرجوع علیهما في حال تضامن الكفیل مع 

المقترض لتسدید الدین، والكفیل في عقد القرض الاستهلاكي تطبق علیه نفس القواعد العامة 

:فیه نفس الشروط والمتمثلة فيوتشترط

اشتراط إرادة الكفیل ذلك أنه طرف في عقد مُبرم مع الدائن المقرض والعقد یقع باطلاً *

، كما تقع الكفالة 4إذا تخلف ركن الرضا لدى الكفیل في سداد مبلغ القرض أو بالتضامن معه

فالتحقق من شرط الرضا من الأمور الأساسیة التي .5باطلة إذا كان الالتزام المكفول باطلاً 

ولا أهمیة لرضا المدین لأن یبحث عنها المصرف عند قبوله ضمان كفالة الغیر لمدینه 

الكفیل ملزم بسداد مبلغ ذلك أن  ،6الكفالة في مصلحة الدائن ولیس فیها ضرر على المدین

كما أن هناك .عن السداد-المقترض–القرض لصالح البنك إذا ما تخلف المدین الأصلي 

من القانون المدني 2015فرق بین رضا الكفیل ورضا الدائن حیث أشارت إلى ذلك المادة 

الفرنسي فالكفیل یجب أن یكون رضاؤه صریحاً وواضحاً لأنه هو الذي یتعرض لمخاطر 

1M.BellalGjamel , caractéristiques et modalités d’octroi des crédit bancaires, agence BDL.
Birmorad Rais, mémoire fin d’étude, école supérieure de banque 9 ème promotion , 02.2006,
Alger. P ; 53.

.09شلغوم رحیمة، المرجع السابق، ص 2
.262هاني محمد دویدار، الوجیز في العقود التجاریة والعملیات المصرفیة، المرجع السابق، ص .د3
.من القانون المدني الجزائري644أنظر المادة 4
.من القانون المدني الجزائري648أنظر المادة 5
.187السابق، ص بشرى خالد تركي المولى، المرجع .د6
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بل في حین أن الدائن یجني ثمارها وفوائدها لذلك لا یشترط فیه الرضا الصریح،الكفالة

.1تنعقد الكفالة حتى ولو كان الرضا ضمنیاً للدائن المستخلص من الظروف والقرائن

، كما تصح بنشوء الدین 2تصح الكفالة حتى ولو بغیر علم المدین أو بمعارضته*

.3الأصلي وقت إبرام عقد الكفالة أو الالتزامات مستقبلیة وكذا الالتزامات معلقة على شرط

.4المقرض على المدین أولا والتنفیذ على أمواله قبل الرجوع على الكفیلإلزامیة رجوع الدائن 

646ضرورة یُسر الكفیل مع اشتراط إقامته بالجزائر حسب ما نصت علیه المادة *

من القانون المدني الجزائري، وحلول الكفیل محل المستهلك المقترض عند عجز هذا الأخیر 

لو كان الكفیل على علم بها لما وقع التعهد ولما وهذا الحلول سوف ینجر عنه أعباء ممكن 

ولكن  ،أبرم هذا العقد، فالكفیل یسدد دیناً حل فیه محل المدین المستهلك في علاقة الدائنیة

دون الرجوع ضد المقترض الذي یكون عموماً رجوعاً صوریاً لأن الكفالة غالباً ما تكون من 

لا یمكن للكفیل أن یتم إلزامه بدفع أیة فائدة أحد أقارب المقترض، وتجدر الإشارة إلى أنه 

عند سداده لمبلغ القرض فهذه الحمایة المقررة له تتحقق بوجوب قیام مانح الائتمان بإعلام 

الكفیل عن حصول أول عدم وفاء من المدین الأصلي تحت طائلة إعفاء الكفیل من عقوبات 

وقد أكد المشرع الفرنسي على قید تحقق شرط .5التأخیر وفوائد التأخیر في حالة المخالفة

من القانون المدني الفرنسي عندما اشترط أن یكون 2040-2018الإقامة من خلال المواد 

.6الكفیل مقیماً في موطن المدین

تأمین القرض:ثانیاً 

إلى جانب الكفالة المقدمة كضمان للبنك بهدف التقلیل من خطر الخسارة أو عدم 

المستهلك المقترض فیمكن للبنك المُقرض أن یبرم عقداً تأمیناً مع شركة السداد من قبل

.187المرجع نفسه، ص 1
.من القانون المدني الجزائري647أنظر المادة 2
.من القانون المدني الجزائري650أنظر المادة 3
.من القانون المدني الجزائري660أنظر المادة 4
.578بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص .د5
.185خالد تركي المولى، المرجع السابق، ص بشرى .د6
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فیعتبر تأمین القرض .التأمین بُغیة عدم الوقوع في خطر وفاة أو إعسار المستهلك المقترض

اتفاقیة ما بین المؤمن المتمثل في شركة التأمین والمؤمن له مكتب التأمین تكتب في جو من 

، 1نیة المتبادل بین أطرافها مع الالتزام بسریة المعلومات المرتبطة بهاالثقة والأمان وصدق ال

بتغطیة الخطر الذي حدث والمحدد في العقد والمتمثل في مبلغ القرض 2بحیث یلتزم المؤمن

، وفي المقابل یلتزم هذا الأخیر باعتباره 3غیر المسدد لإعسار أو وفاة المستهلك المقترض

كما نص قانون التأمینات على التزامه بالإدلاء بكل البیانات المؤمن له بدفع الأقساط 

والظروف المعروفة لدیه ضمن استمارة أسئلة تسمح للمؤمن بتقدیر الأخطار التي یتكفل بها 

وینقضي عقد تأمین القرض حسب ما نصت علیه المادة .منه15حسب ما تضمنته المادة 

قضاء مدته أو تسدیده أو فسخه قضائیاً أو من قانون التأمینات السالف ذكره بتمام ان10

كما یمكن .4عذار وفقاً لقواعد الشریعة العامةاتفاقیا، فیمكن لشركة التأمین فسخ العقد بعد الإ

یمكن تجدید العقد لمدة تزید أو تقل عن المدة الأولى وفي حال السكوت یعتبر تجدید العقد 

سنوات )03(قد التأمین بانقضاء ثلاث قد تم ضمنیاً، وتسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن ع

من القانون 624من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى حسب المادة 

من قانون التأمینات تتقادم دعاوى المؤمن والمؤمن له 27المدني الجزائري ووفقاً للمادة 

.ثلاث سنوات من تاریخ الحادث الناشئ عنه)03(بمرور 

لضمانات العینیةا: الفرع الثاني

كضمان للائتمان المقدم في صورة كفالة بسیطة أو 5الشخصیةالضماناتإلى جانب 

هناك تأمینات للمقترضوكذا تأمین القرض من خطر عدم السداد لعجز أو وفاة،تضامنیة

.141، 140شلغوم رحیمة، المرجع السابق ص ص 1
منه التي نصت 203المتعلق بالتأمینات بموجب المادة 07-95والمتمثل في شركة التأمین والتي حدد شكلها الأمر رقم 2

.على الأشكال التي تأخذها هذه الشركة
.، المرجع السابق07-95مینات من قانون التأ12أنظر المادة 3
.من القانون المدني الجزائري، المرجع السابق119أنظر المادة 4
على الرغم من أن الضمان الشخصي أسبق في الظهور من الضمان العیني لما یحتله في الحیاة التجاریة المعاصرة من 5

مكانة فأنه یتأخر في المنزلة عن الضمان العیني لأن المخاطر التي تهدده كثیرة لذا ظهر الاعتماد على الأموال بوصفها 

.144المولى، المرجع السابق، ص بشرى خالد تركي.أنظر في ذلك د:وسیلة للضمان
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نسبة المخاطرة خلال كل عینیة یطالب بها البنك والتي تمثل أقوى الضمانات للتقلیل من 

فمن حق الدائن فیما إذا كانت ظروف التعاقد توحي بعدم الوفاء .تسهیلات ائتمانیةعملیة أو 

أو تثیر شكوكاً حول جدیة المدین ونیته في عدم السداد أن یطلب شیئاً معیناً یضعه في یده 

.1یسمى هذا الشيء رهناً أو عیناً مرهونةلیكون ضماناً یستوفي دینه منه

ء رهن العقار أو الصكوك المالیة كرهن الأسهم أو وأهم صور التأمینات الرهن سوا

ن كان یقلل من نسبة مخاطر عدم التسدید إلا أنه في المقابل ، فالضمان العیني إ2السندات

لذلك . یؤكد ثقة البنك في المقترض وكذا یُثبت جدیة هذا الأخیر في الوفاء بما التزم به

وهذا ما ینشأ )ثانیاً (والمنقولات )أولاً (ات فموضوع هذه الضمانات العینیة قد یكون رهن العقار 

باتفاق مع المؤسسة المقرضة في حین یقرر القانون كذلك ضماناً للبنك عن طریق امتیازه 

.)ثالثا(على الشيء الممول من قبله

  الرهن العقاري: أولاً 

أهم صور التأمینات العینیة التي یطالب بها البنك هو الرهن، وقد یطالب البنك العمیل 

هذه التقنیة هو مبلغ القرض وكذا ضماناً بتقدیم رهن عقاري ولعل ما یبرر اللجوء إلى 

، وهنا الرهن یكون كضمان للمؤسسة المُقرضة بنوعیه سواء كان رهناً رسمیاً 3للحقوق المالیة

  ً.زیاأو رهناً حیا

:الرهن الرسمي-أ

هو تأمین عیني یخول للدائن عند حلول أجل الدین حق توقیع الحجز على العقار وهو 

وعرفه المشرع الجزائري .4في حیازة أي شخص كان وأن یوفي حقه بالأفضلیة من الثمن

من القانون المدني على أنه عقد یكتسب بمقتضاه الدائن حقاً عینیاً على 882ضمن المادة 

.143بشرى خالد تركي المولى، المرجع السابق، ص .د1
، منشورات 01العقود التجاریة، العملیات المصرفیة، الأوراق التجاریة، الإفلاس، ط "هانیدویدار، القانون التجاري .د2

.397، ص 2008الحلبي الحقوقیة، الإسكندریة، 
.261، 260العقود التجاریة، المرجع السابق، ص ص هانیدویدار، الوجیز في .د3
.60شلغوم رحیمة، المرجع السابق، ص 4
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حقه في العقار ذلك أن الرهن عقار بحیث یتقدم في المرتبة على كل الدائنین لاستیفاء 

، ومن 1الرسمي یرد فقط على العقارات دون المنقولات ما لم یجري الاتفاق على خلاف ذلك

:خلال هذا التعریف یتضح أن 

.الرهن الرسمي یقع على عقار ویخول صاحبه حق التتبع*

صاحبه استیفاء حقه من ذلك العقار محل الرهن دون الرهن الرسمي یخصص ل*

أموال المدین الأخرى، فیحق للبنك استیفاء مبلغ القرض غیر المسدد في الأجل المتفق علیه 

.من قبل المقترض أن یستفي دینه من ذلك العقار محل الرهن

مناَ عدم قابلیة عقد الرهن الرسمي للتجزئة، فكل جزء من المال محل الرهن یكون ضا*

لكل الدین بتمامه وكل جزء من الدین مضمون بالمال المرهون كله ویبقى للدائن الحق في 

.من القانون المدني الجزائري892، وهذا ما أوردته المادة 2أن یتنازل عن عدم التجزئة

.3بالإضافة إلى تبعیة الرهن عن الدین المضمون فیبطل ببطلانه وینقضي بانقضائه

العقاري الرسمي لضمان عدة دیون سواء كانت ناشئة أو احتمالیة نشوء الرهن *

النشوء، فالرهن الرسمي قد یكون ضامناً لدیون معلقة مستقبلیة، قروض مفتوحة، حساب 

.4جاري

:كما یخضع إنشاء عقد الرهن الرسمي لعدة شروط موضوعیة وأخرى شكلیة

الشروط الموضوعیة: الفقرة الأولى

ومنها ،ب توافرها في عقد الرهن الرسمي فمنها ما یتعلق بالراهنتتعدد الشروط الواج

:ما یتعلق بالمال المرهون وأخرى متعلقة بالدین المرهون ویمكن إجمالها في مایلي

.من القانون المدني الجزائري886أنظر المادة 1
ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، .محمد حسنین، الوجیز في التأمینات الشخصیة والعینیة في القانون المدني الجزائري، د.د2

.121، ص 1986
.من القانون المدني الجزائري893أنظر المادة 3
.من القانون المدني الجزائري891أنظر المادة4



58

وجوب ملكیة الراهن سواء كان المدین المقترض أو شخصاً آخر یقدمه لمصلحته *

.1للعقار المرهون ویكون أهلاً للتصرف فیه

غیر المدین كالكفیل العیني الذي یضمن ناقص الأهلیة یبقى ملتزماً ولو الراهن *

.2أبطل التزام المدین بسبب نقص أهلیته

الرهن الرسمي الاتفاقي یخضع للقواعد العامة لانعقاد العقد المتمثلة في الرضا، *

.3المحل والسبب حیث ینشأ الرهن قضائیاً بموجب حكم قضائي

وهما كلاهما قابلان للإبطال ویصبح العقد صحیحاً إن رهن ملك الغیر مثل بیعه*

أقره المالك الحقیقي بورقة رسمیة أو أصبح الراهن مالك للعقار المرهون أما القانون الفرنسي 

فإن موقفه من هذه المسألة مثل القانون المدني الجزائري باعتبار أن رهن ملك الغیر یمس 

.4ئتمانبالمصلحة الخاصة والعامة المتعلقة بالا

الشروط الشكلیة:الفقرة الثانیة

یخضع عقد الرهن الرسمي لإجراءات شكلیة فرضها المشرع الجزائري في قواعد 

5المتعلق بالسجل العقاري63-76الشریعة العامة وكذا قواعد قانونیة أخرى أهمها الأمر رقم 

:والمتمثلة في

:الرسمیة*

الجزائري على أنه یُكون عقد الرهن بموجب عقد من القانون المدني 883نصت المادة 

اً لنص رسمي وهذا الشرط ضروري لتكوین عقد الرهن وإلا وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً تطبیق

.من القانون المدني الجزائري884أنظر المادة 1
.104سعد الدین نوال، المرجع السابق، ص 2
.171، ص 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 05طاهر لطرش، تقنیات البنوك، ط 3
.105طاهر لطرش، تقنیات البنوك المرجع السابق، ص 4
المتعلق بإعداد ومسح الأراضي 74-75وكذا الأمر رقم 123-93متمم بالمرسوم رقم 1976مارس 25مؤرخ في 5

.1975، المؤرخ سنة 92، ج ر عدد 1975نوفمبر 12المؤرخ في العام وتأسیس السجل العقاري،
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حیث اعتبرت أن العقود التي تتضمن نقل عقارات ،من القانون المدني1مكرر 324المادة 

بطلان إن لم تفرغ في الشكل وحقوق عینیة عقاریة أو محلات تجاریة تقع تحت طائلة ال

الرسمي، فالطابع الرسمي للعقود المراد شهرها في المحافظة العقاریة هو شرط واجب تطبیقه 

.من قانون السجل العقاري61حسب ما تضمنته المادة 

:القید*

، والمشرع الجزائري في إطار نص 1یعتبر القید إجراءً شكلیاً یهدف إلى إعلام الغیر

القانون المدني قد أحال كل ما یتعلق بإجراء القید سواء بخصوص تجدیده ، من 905المادة 

.2شطبه وما یترتب عنه إلى قواعد الشهر العقاري

:النشر*

المتضمن إعداد ومسح الأراضي العام 74-75من الأمر رقم 16نصت المادة 

وتأسیس السجل التجاري على أنه لا أثر للعقود الإداریة والاتفاقات الرامیة إلى إنشاء تصریح 

انقضاء حق عیني بین الأطراف إلا من تاریخ نشرها في مجموعة البطاقات أو تعدیل أو 

ن شخصیاً إذا كان الشخص محل اعتبار في شهر التصرفات ذلك أن الشهر یكو .العقاریة

العقاریة عن طریق إعلان أسماء الأشخاص المعنیین بالأمر وقد یكون عینیاً حیث یكون 

.3العقار محل اعتبار وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري

وفي مجال القروض الاستهلاكیة یمكن للبنك كجهة مُقرضة أن تطلب من المستهلك 

ض حین تقدیمه لطلب تمویل الإنفاق الاستهلاكي بخصوص سلع وخدمات تقدیم رهن المقتر 

رسمي بخصوص عقار مالك له أو أن یُقدم كفیله العیني رهناً رسمیاً كضمان للوفاء بمبلغ 

والجدیر بالذكر أن هذا النوع من الضمانات فیه خطر بالنسبة .القرض عند حلول الأجل

ذلك أن القرض الاستهلاكي هدفه الحصول على ،السدادللمستهلك أكثر من مخاطرة عدم

.من القانون المدني الجزائري، المرجع السابق904/01أنظر المادة 1
.من القانون المدني الجزائري المرجع السابق905أنظر المادة 2
.64شلغوم رحیمة، المرجع السابق، ص 3
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قدرة لشراء سلع ومنتجات والتي سنحددها في مجال تطبیق عقد القرض لاحقاً، بینما رهن 

مستهلك العقار هو مسألة ضخمة لأن قیمة العقار لا مجال لمقارنتها بالسلع التي یرید ال

لقول أنه من غیر المعقول أن الحصول علیها بموجب القرض وعلى هذا الأساس یمكن ا

یكون المقابل في تمویل البنك لعملیة الشراء للسلعة هو تقدیم رهن بخصوص عقار یمتلكه 

والذي من المحتمل أن یتم الحجز علیه من قبل المؤسسة المقرضة في حال عجز المستهلك 

.عن السداد

:الرهن الحیازي الوارد على العقار- ب

الحیازي بصفة عامة سواء كان قد ورد على عقار أو عرف المشرع الجزائري الرهن

عقد یلتزم به الشخص "من القانون المدني على أنه 948منقول في إطار نص المادة 

أن یسلم إلى الدائن و إلى أجنبي یعینه المتعاقدان شیئاَ بضماناً بدین علیه أو على غیره 

عینیاً یخوله حبس الشيء إلى أن یستوفي الدین وأن یتقدم الدائنین یرتب علیه للدائن حقاً 

العادیین والدائنین التالیین له في المرتبة في أن یتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي ید 

وهنا یمكن القول أن جمیع العقارات التي یمكن رهنها رهناً رسمیاً یمكن أن ترهن ."یكون 

.1رهناً حیازیاً 

هن المنقولاتر : ثانیاً 

قد لا یمكن تصور تقدیم رهناً رسمیاً أو حیازیاً للبنك على عقار المستهلك المقترض 

كضمان للقرض الاستهلاكي لكن مسألة رهن المنقولات أمر شائع في مجال القروض 

فالرهن الحیازي الواقع على المنقول یحمل في والتسهیلات المصرفیة المقدمة من البنك، 

حیازة الشيء فإن الحیازة في مفهومها هي الحیازة القانونیة التي تتكون من طیاته صفة 

والحكمة من انتقال الحیازة في .2السیطرة الفعلیة على الشيء بقصد ممارسة حق الرهن علیه

المنقول هو إنها شرط لازم لنفاذ الرهن في حق الغیر وذلك لأن نقل الحیازة هو الوسیلة 

لرهن وإعلام الغیر بوجوده، كما أن نقل الحیازة فیه حمایة للدائن الوحیدة الممكنة لشهر ا

.86شلغوم رحیمة، المرجع السابق، ص 1
.89وأنظر شلغوم رحیمة، المرجع نفسه، ص .77محمد حسنین، المرجع السابق، ص .د2
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المرتهن ذاته حیث أن بقاء المنقول المرهون بین یدي الراهن ییسر له التصرف فیه وتسلیمه 

إلى شخص حسن النیة یستطیع أن یتمسك في مواجهة الدائن المرتهن بقاعدة الحیازة في 

.1حقوق الدائن وتعریضها للخطرالمنقول مما یؤدي هذا إلى الإضرار ب

ویشترط في رهن المنقولات سواء كانت معدات أو سیارات أو أثاث محل الرهن تحت 

تصرف البنك ومن أجل الاحتجاج به قِبل الغیر أن تتوفر فیه مجموعة من الشروط یمكن 

:إجمالها في

.2تعاقدانرفع ید الراهن عن الشيء المرهون إلى الدائن أو الشخص المُعین من الم*

تدوین العقد في ورقة ثابتة التاریخ یبین فیها المبلغ المضمون بالرهن والعین المرهونة *

والكتابة هنا لیس شرطاً لانعقاد عقد الرهن ولا لإثباته، وإنما شرط لنفاذه في حق .3بیاناً كافیاً 

الغیر ولذلك فهي لازمة أیاً كانت قیمة الشيء المرهون كما یجب أن تكون الورقة ثابتة 

التاریخ والحكمة من هذا الشرط هو الحیلولة دون تواطؤ المدین الراهن مع الدائن المرتهن 

.4للإضرار بالغیر

یضمن الراهن سلامة المنقولات محل الرهن كما لا یجب أن ینقص الراهن من قیمة *

.5الشيء محل الرهن

عنایة الدائن المرتهن المتمثل في البنك بالمنقولات مع إقرار مسؤولیته إذا هلكَ أو *

.6أُتلف من قِبله

عناصر قانون الائتمان، المرجع السابق، ص -نبیل إبراهیم سعد، نحو قانون خاص بالائتمان، الائتمان بوجه عام.د1

160.
.من القانون المدني الجزائري951أنظر المادة 2
.من القانون المدني الجزائري969أنظر المادة 3
عناصر قانون الائتمان، المرجع السابق، ص -الائتمان بوجه عام-نبیل إبراهیم سعد، نحو قانون خاص بالائتمان.د4

161.
.من القانون المدني الجزائري953أنظر المادة 5
.من القانون المدني الجزائري955أنظر المادة 6
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ك للأثاث محل أحقیة الدائن للأفضلیة والتتبع للشيء محل الرهن مع إمكانیة بیع البن*

.الرهن في حال حلول أجل الوفاء بمبلغ القرض الاستهلاكي في المزاد العلني

الامتیازات:ثالثاً 

على  11-03من قانون النقد والقرض رقم 121نص المشرع الجزائري ضمن المادة 

استفادة المؤسسات المذكورة من امتیاز على جمیع الأملاك والدیون والأرصدة المسجلة في 

یترتب كأصل لدین أو فوائد أو مصاریف كل الدیون المستحقة ساب ضماناً لدفع كل مبلغ الح

.للبنوك أو المؤسسات المالیة أو المخصصة لها كضمان

ووفقاً لهذا یعتبر هذا الضمان محدداً قانوناً إذ یتقرر للبنك امتیازاً على كل ما یملكه 

وكذا حسابه كضمان للوفاء بما التزم به لتسدید مبلغ ،المدین المقترض من عقارات ومنقولات

القرض وكل الفوائد المقررة لذلك القرض، كما یتقرر للبنك مانح الائتمان للشيء المبیع الذي 

.موله بواسطة عقد القرض

في حین یمكن ربط تخصیص الأجر الشهري كنوع من الضمان ببعض الشروط 

.1مدین من مورده الرئیسيوالاحتیاطات التي تحول دون تجرید ال

مجال تطبیق عقد القرض الاستهلاكي:المطلب الثاني

ما خلفته القروض الاستهلاكیة لیس فقط استراتیجیات جدیدة للعائلات والمواءمة بین 

أولویاتها فالاقتراض الواسع خلق في تطبیقاته أنماط اقتصادیة واجتماعیة للعائلات والأفراد، 

جوء الناس إلى الكمالیات والاستهلاك العالي والبحث عن طرق طابعها الأساسي سرعة ل

كما أن توفر المال خلق أیضاً تصورات ،سریعة لحل مشكلة التزامات مالیة سابقة

لاحتیاجات جدیدة وضعها الناس ضمن اهتماماتهم وهذا لم یكن لیحدث لو لم ترافقه أیضاً 

لعدید من المنتجات على أنها احتیاجات مع كم هائل من الإعلام والدعایة الموجهة لتصویر ا

لي، الائتمان الاستهلاكي في الجزائر، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة جیلالي الیابس، محمدبودا.د1

.22،  ص 2005، 02سیدي بلعباس، عدد 
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فالقرض الاستهلاكي یؤثر في .1أساسیة واجب تلبیتها عن طریق الحصول على القرض

المستهلك من خلال تمكینه من الشراء الفوري للمنتج والسداد اللاحق للأموال المقرضة فهذا 

لاكیة لها دور فعال التمویل یعمل على تحسین مستوى معیشة الأفراد، لذلك فالقروض الاسته

في ازدیاد القوة الشرائیة الفوریة للمستهلك المقترض عند إتمامه لعملیة الاقتراض أو 

، وعلى هذا الأساس فإن مجال تطبیق هذا النوع من القروض مرتبط بجملة من 2التمویل

والمشرع الجزائري في إطار .السلع والمنتجات التي یرغب في اقتنائها من قبل المستهلك

السلع محل الاقتناء ومحل التمویل بموجب القرض الاستهلاكي وتزامناً مع نمو الإقراض 

الاستهلاكي ومدى تأثیره على الاقتصاد الوطني فكانت الترسانة القانونیة بشأن مجال تطبیق 

وبین حظر نوع من والمستوردة وطنیةالسلع والهذه القروض بین فتح النطاق لكافة المنتجات 

.المنتجات من خلال وضع قائمة تحدد أهم السلع المؤهلة للقرض الاستهلاكي

بصدور قانون المالیة  2009إلى  2000ومن هنا نقسم الدراسة إلى الفترة من 

)الفرع الثاني(114-15والفترة بعد صدور المرسوم التنفیذي رقم )الفرع الأول(التكمیلي

إلى  2000تطبیق عقد القرض الاستهلاكي في الفترة منمجال :الفرع الأول

2009

یجدر بنا أولاً تحدید الفترة التي تم بها العمل بالقروض الاستهلاكیة ودخولها السوق 

التفرقة بیت الفترة التي تسبق الجزائریة ثم التطرق إلى تحدید مجال تطبیقها، وذلك من خلال 

والفترة التي تلي صدور هذا القانون الأخیر )أولا(2009صدور قانون المالیة التكمیلي لسنة 

.)ثانیاً (

مركز دراسات التنمیة، جامعة -سیاسات إغراق الضفة الغربیة بالدیون–إیاد الریاحي، ناهد سمارة، قبل الأزمة بقلیل 1

.33، ص 2014بیرزیت، 
محمد نجیب غزالي خیاط، دالة الطلب على التمویل الاستهلاكي، مجلة الاقتصاد والإدارة، جامعة الملك عبد العزیز، 2

.08، ص 2006ماي 1جدة، 
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2009قبل صدور قانون مالیة التكمیلي لسنة :أولاً 

السالف ذكره الإطار القانوني للقروض 10-90النقد والقرض رقم حدد قانون 

منه على أنه لا 124والمادة 122الاستهلاكیة الممنوحة للأشخاص تحت نص المادة 

للمؤسسات أن تمنح من مواردها الخاصة لعمالها قروض وفقاً لشروط تفضیلیة یجوز 

ولاعتبارات اجتماعیة كما یمكنها أن تمنح لعمالها أجل للدفع أو قروض في إطار ممارسة 

،نشاطاتها المهنیة إصدار سندات أو بطاقات لصالح عملائها تسمح لهم بشراء سلعة معینة

یشمل كل السلع المراد اقتنائها من قبل 2009فكان مجال القروض الاستهلاكیة قبل سنة 

و إنتاج وطني أو منتج مستورد، فكان القرض یمول كل عملیة ذالمستهلك سواء كان المنتوج 

:شراء لسلعة المتمثلة في

السیارات وطنیة الإنتاج وكذا المستوردة والتي حازت على حصة الأسد بالنسبة*

للقرض الاستهلاكي مقارنة بغیرها من المنتجات والسلع وكان أكبر مستفید من هذه العملیة 

العملة الصعبة، البنوك الأجنبیة وفروعها والتي اختصت في منح القرض بأبسط الشروط 

عن البنوك إلیها وعزوفهمالمواطنینمن قبلكان اللجوء ف،1ولأكبر قدر من الجزائریین

الشروط التعجیزیة والصعبة المفروضة من قبلها والتي تحول دون  راجع إلى المحلیة 

.حصولهم على القرض لتمویل إنفاقهم الاستهلاكي

فحاولت البنوك في إطار انتهاجها لسیاسة ،الأثاث المنزلي والأدوات الكهرومنزلیة*

منح القروض الاستهلاكیة وكذلك من خلال رفع المستوى المعیشي للأفراد بتمكینهم من

وكذا بالنسبة لتأثیث ،المبالغ الكافیة لاقتناء الآلات الكهرومنزلیة اللازمة لحیاة معشیة حسنة

.المنزل

الآلات الالكترونیة، فالهدف من وراء اقتناء هذا النوع من المنتجات هو دائماً تلبیة *

لحاجات فردیة وشخصیة للمستهلك وكذا مصالحه مع التزام المقترض برد مبلغ التمویل 

.والفائدة المقررة في الوقت المتفق علیه

.38سعد الدین نوال، المرجع السابق، ص 1
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2009نطاق تطبیقه بعد صدور قانون مالیة التكمیلي لسنة :ثانیاً 

وهنا لتحید مجال تطبیق القروض الاستهلاكي ینبغي أولاً التفرقة بین المرحلة التي تلي 

2015بصدور قانون المالیة لسنة 2014ثم المرحلة التي سنة 2009سنة 

2009قانون المالیة التكمیلي بعد صدور -أ

20091لسنة المتضمن قانون المالیة التكمیلي 01-09بعد أن صدر الأمر رقم 

حظر المشرع الجزائري على البنوك ومؤسسات منح القرض أن تمنح قروض استهلاكیة تحت 

لا یرخص للبنوك بمنح القروض للأفراد إلا في إطار القروض "منه بقولها 75نص المادة 

فمن خلال هذه المادة یتضح أن مجال تطبیق عقد القرض الاستهلاكي متعلق فقط "العقاریة 

.بتمویل عملیة شراء عقارات دون تمویل عملیة الحصول على منتجات أو سلع استهلاكیة

  :للأفراد إلى ویرجع السبب في حظر العمل بالقروض الاستهلاكیة

نمو نشاط البنوك الأجنبیة في هذا القطاع أكثر من البنوك المحلیة لمنحها قروض *

.للأفراد دون فرضها لشروط صعبة

 2001و 2000تضخم فاتورة الاستیراد لاسیما بالنسبة للسیارات بحیث أنه منذ بدایة *

.الأخرى كما سبق ذكرهحازت السیارات المستوردة على حصة الأسد بالمقارنة مع المنتجات 

تراجع واردات الجزائر خاصة بعد ارتفاع نسبة السلع المستوردة ذات الصنع الأجنبي *

مما أدى إلى عدم اهتمام الأفراد بالمنتوج المحلي والصناعة الوطنیة وافتقار السوق الجزائریة 

  .لها

المواطنین زیادة الطلب على تمویل الإنفاق الاستهلاكي أدى إلى وقوع أغلب *

المستهلكین في المدیونیة وخطر عدم السداد وهذا من شأنه إلحاق الضرر بالمستهلك لوقوعه 

في مدیونیة مفرطة لعدم إمكانیة الوفاء بدینه وتضرر الاقتصاد الوطني نتیجة وقوع البنوك 

.في مخاطر عدم السداد كأحد أنواع المخاطر الائتمانیة

.16، ص 2009یولیو 26، مؤرخ في 44، ج ر عدد 2009یولیو 22لمؤرخ في ا 1
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المتعلق بحمایة 03-09قها في القانون رقم وتجدر الإشارة إلى أن مجال تطبی

والتي لم یتم التطرق إلیها في تشریعات ، 1المستهلك وقمع الغش یتعدى السلع إلى الخدمات

.القرض الاستهلاكي

2014المرحلة التي تلي سنة - ب

حیث نصت 20152المتضمن قانون المالیة لسنة 10-14بعد صدور القانون رقم 

على منح البنك لقروض استهلاكیة توجه حصریاً لاقتناء السلع من طرف منه388المادة 

.العائلات فضلاً عن تلك التي تمنحها لاقتناء العقارات وذلك في إطار الأنشطة الاقتصادیة

من خلال هذه المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أعاد النظر في مسألة حظره 

عن طریق إعطاء الحق ن المنظومة القانونیة للقروض الاستهلاكیة بإعادة برمجتها ضم

للبنوك بمنح قروض منها ما یمول شراء السلع والمنتجات ومنها ما یمول عملیة اقتناء 

ولعل رفع الحظر یرجع إلى ضرورة تحسین المعیشة للمواطنین نتیجة تطور . العقارات

لیة التقنیة والرغبة في الحصول على منتجات عا،مستوى الحیاة في مختلف المجالات

كالأثاث والأدوات الالكترونیة والمنزلیة ذات التكنولوجیا المتطورة والتي تساعد في تخفیف 

العبء على الأفراد والوصول إلى مستوى الرفاهیة المرغوب فیه لاسیما ما یلعبه الإعلام في 

.الترویج لأسلوب المعیشة الحدیث

بالإضافة إلى تمویل القرض الاستهلاكي لمنتوج سیارة رونوسامبول المركبة في 

من %70الجزائر وهنا بعث القرض الاستهلاكي سیؤدي إلى تغطیة تمویل ما یزید عن 

القیمة السعریة للمنتوج المعني، وبالتالي فالحصة السنویة للتعویض سوف لن تتجاوز 

كل عمل مقدم، غیر تسلیم السلعة، حتى ولو كان هذا "من قانون حمایة المستهلك على أنها 15-03عرفتها المادة 1

مُقدم على عكس السلعة التي تمثل ، فالخدمة عند غالبیة الفقه متعلقة أساساً بأداء"التسلیم تابعاً أو مدعماً للخدمة المقدمة

.مكرر من القانون المدني الجزائري، المرجع السابق140كل مال منقول حسب ما تناولته المادة 
.32، ص 2014دیسمبر 31، مؤرخ في 78، ج ر عدد 2014دیسمبر 30المؤرخ في 2
.، المرجع السابق2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة 75المُعدلة لنص المادة 3
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رط أن تركب المنتجات المستوردة من قبل فكان الش.1من الدخل الشهري30%نسبة

.مؤسسات وطنیة تمارس نشاطها في التراب الوطني كما هو المثال بالنسبة لسیارة سامبول

114-15مجال تطبیق القرض الاستهلاكي بعد صدور المرسوم رقم :الفرع الثاني

أكد المشرع الجزائري على أن یكون مجال تطبیق القروض الاستهلاكیة من خلال

المتعلق بشروط وكیفیات العروض في مجال القرض 114-15المرسوم التنفیذي رقم 

الاستهلاكي محصوراً فقط في السلع دون الخدمات وذلك عن طریق تحدید قائمة تتضمن 

السلع المؤهلة دون غیرها للقروض الاستهلاكیة الموجهة للأفراد والتي أُرفقت بالقرار الوزاري 

ولعل الحكمة في ذلك هو التأكید على .الیة والصناعة ووزیر التجارةبین وزیر الم2المشترك

الإنتاج الوطني كما ورد النص علیه في إطار المادة الأولى منه، وبُغیة تمویل نفقات 

إلى )أولاً (وعلى هذا الأساس سنتطرق .3المواطنین المقیمین على التراب الوطني الجزائري

قائمة السلع المؤهلة لعقد القرض ثم نتطرق إلى الشروط الواجب أن تتوافر فیها من أجل 

).ثانیاً (تمویل عملیة شرائها من الأفراد 

قائمة المنتجات الممولة بموجب القرض الاستهلاكي:أولاً 

ه منه على أن04نصت المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك السالف ذكره والمادة 

ترفق بهذا القرار قائمة تحدد أصناف المنتجات التي تُمنح بشأنها القروض الاستهلاكیة وهي 

:كالتالي

.إنتاج الأجهزة الكهربائیة والكهرومنزلیة*

.39، 38سعد الدین نوال، المرجع السابق، ص ص 1
جانفي 06، صادر بتاریخ 01یتضمن قائمة السلع المؤهلة للقرض الاستهلاكي، ج ر عدد 2015دیسمبر  31قرار  2

.19، ص 2016
.، المرجع السابق114-15من المرسوم رقم  02الفقرة  05أنظر المادة 3
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.إنتاج الهواتف الذكیة واللوحات الالكترونیة*

.نشاط إنتاج السیارات والدراجات الناریة ذات المحرك الحراري*

.هزة المكتبیة ومعالجة المعلومات كالحواسیبنشاط إنتاج الأج*

.نشاط الإنتاج الصناعي للأثاث الخشبي الموجه للاستعمال المنزلي*

.نشاط النسیج والجلد*

.نشاط مواد البناء*

فتعد هذه القائمة المرجع في تحدید مجال تطبیق القروض الاستهلاكیة في الوقت 

  .الراهن

شروط مجال التطبیق:ثانیاً 

یمكن أن تمنح قروض لتمویل عقد الشراء بخصوص أحد السلع الموجودة في لا 

من المرسوم 04القائمة إلا بعد توافر جملة من الشروط المنصوص علیها في نص المادة 

ومنها ما یتعلق بالمتعامل أو المتدخل مالك ،فمنها ما یتعلق بالسلع محل التمویل15-114

.السلعة

قلیم الوطني من قبل المتعاملین المؤهلة منتجاتهم ى الإممارسة نشاط الإنتاج عل*

.لتمویل عملیة شرائها من الأفراد بموجب القرض الاستهلاكي

إنتاجهم أو تركیبهم لسلع موجهة للبیع إلى الخواص بحیث یكون الهدف من وراء *

.الاقتناء هو استهلاكي بعیداً عن نشاطهم التجاري أو الحرفي

السلع المؤهلة إلى معدل إدماج یحدد عند الحاجة بقرار مشترك بین الوزیر استجابة *

.المكلف بحمایة المستهلك والوزیر المهني

وبهذا یتحدد مجال تطبیق القروض الاستهلاكیة بالنسبة للسلع المدرجة ضمن القائمة 

وبمجرد توافرها على ،والتي تلتزم بها جمیع المؤسسات المؤهلة عند منحها القروض للأفراد

.الشروط السالفة الذكر
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حول النظام القانوني لعقد القرض دراستهتمحورت وكخلاصة لهذا الفصل الذي 

من خلال تحدید ماهیة هذا العقد المتمثل في كل بیع لسلعة یكون فیها الدفع ،الاستهلاكي

بعد  114-15م جسده المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفیذي رق، إذمقسط ومؤجل

كما تم التطرق إلى أطراف هذه العلاقة ،2009إلغائه بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 

المتمثلة في البنك أو المؤسسة المؤهلة لمنح القروض للمستهلك الطرف الثاني الذي یقتني 

السلعة الممولة بموجب هذا القرض مع وجود طرف آخر نظراً لعلاقة التبعیة بین عقد 

بحیث یجب أن تكون منتجاته وطنیة الصنع أو ،قرض الاستهلاكي وعقد البیع كعقد رئسيال

تركیبها وطني إن كانت السلعة مستوردة وذلك لتدعیم الطلب على المنتج المحلي دون غیره 

ولما كان القرض مبني على عنصر الخطر .وإغراق السوق الجزائریة بسلع ذات صنع محلي

هة المقرضة كعدم السداد لمبلغ القرض في الأجل المتفق علیه الذي یمكنه أن یمس الج

كما تطرقنا إلى الضمانات العینیة ،قُررت له جملة من الضمانات لاسیما الشخصیة منها

وحسن ما فعل .من الممكن أن تقدم كضمان في هكذا نوع من التسهیلات الائتمانیةوالتي 

لقرض الاستهلاكي بموجب قائمة مرفقة المشرع الجزائري حینما حدد نطاق تطبیق عقد ا

تضمنت سبعة أصناف من المنتجات المؤهلة للتمویل بموجب القرض تفادیاً منه للتضخم 

وبالتالي فتح المجال ،والمدیونیة التي من الممكن الوقوع فیها من قبل المستهلك المقترض

لاقتناء منتجاتها للصناعة الوطنیة وتشجیع الید العاملة الوطنیة عن طریق فتح المجال 

.بواسطة الائتمان الاستهلاكي
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حماية المستهلك  : الثاني الفصل

في مرحلة الحث على التعاقد
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حمایة المستهلك في مرحلة الحث على التعاقد:الفصل الثاني

تعتبر مرحلة الحث على التعاقد أهم مرحلة خلال كل عملیة استهلاكیة بین المستهلك 

كما تلعب دوراً وقائیاً ،والمحترف إذ یجسد وسائل التفاهم وتقریب وجهات النظر بین الأطراف

بالنسبة لمرحلة إبرام العقد والحد من أسباب النزاع في المستقبل وكذلك معرفة كل طرف 

مرحلة الحث على التعاقد أو التفاوض .بظروف العملیة التعاقدیة ومجال حقوقه والتزاماته

بعض من الفقه على أنه تبادل الاقتراحات والمساومات والمكاتبات والتقاریر یعرفه ال

والدراسات الفنیة بل والاستشارات القانونیة التي یتبادلها أطراف التفاوض لیكون كل منهم 

مصلحة الأطراف وللتعرف على ما على بینة، ومن أفضل الأشكال القانونیة التي تحقق 

، فیبقى التفاوض یحظى بأهمیة تحدید لأبعاد 1التزامات لطرفیهیسفر عنه الاتفاق من حقوق و 

، وتحدید التزامات البنك في 2التعاقد النهائي وكیفیة تنفیذه لاسیما إذا تم بأمانة وحسن نیة

مجال القروض الاستهلاكیة من شأنها التأثیر على عملیة منح التسهیلات الائتمانیة عن 

.تعلقة بتهیئة الظروف الملائمةالمجملة من الاعتبارات طریق دراسة 

لمنح المستهلك المبلغ المقترض وتمویل عملیة شرائه للمنتوج الذي یلبي حاجاته دون 

الإضرار بمصالحه الاقتصادیة من جهة ومن جهة أخرى التقلیل من نسبة المخاطرة التي من 

نح ویبرم عقد المحتمل وقوع البنك فیها وبالتالي تنتهي هذه المرحلة إما بصدور قرار الم

وفي . القرض أو یعزف المتعاقدین عن التعاقد إن لم یحقق العقد بعد التفاوض مصالحهما

إطار دراستنا لحمایة المستهلك في المرحلة السابقة على التعاقد ینبغي التطرق أولا إلى تنفیذ 

إلى حمایة ثم نعرج )المبحث الأول(البنك لالتزاماته المهنیة والآلیات الكفیلة بتحقیق ذلك 

.)المبحث الثاني(رضا المستهلك في هذه المرحلة 

ط، الدار الجامعیة، الإسكندریة، .د - دراسة مقارنة–خالد ممدوح إبراهیم، حمایة المستهلك في المعاملات الالكترونیة .د1

.104، ص 2007
.37العربي أحمد بلحاج، المرجع السابق، ص .د2
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التزامات البنك المهنیة وآلیات تنفیذها:المبحث الأول

تمر عملیة منح الائتمان بعدة خطوات قبل الخوض في مرحلة تكوین عقد القرض 

الاستهلاكي المبرم بین المستهلك والمؤسسة المقرضة وأهم هذه الخطوات هي المرحلة التي 

بتحلیل یقوم بها البنك بدراسة مدى ملائمة المستهلك في منحه للقرض عن طریق قیامه 

وكذا أخذه لقواعد الحیطة والحذر قبل الشروع في ،الائتمانیةوتقییم هذا النوع من التسهیلات

ذلك، فمضمون التزامات البنك المهنیة الواجب تنفیذها في مواجهة المستهلك وإلا كان محل 

)المطلب الأول(مساءلة مدنیة وحتى جزائیة متعلقة أساساً بالاستعلام عن العمیل المقترض 

ات التي تسهل جمع المعلومات بخصوص المركز عن طریق الاعتماد على جملة من الآلی

وكذا شخصه ذلك أن عقد القرض الاستهلاكي قائمة على ،المالي للمستهلك المقترض

.)المطلب الثاني(والمتمثلة في مركزیات المخاطر وعوارض الدفعالاعتبار الشخصي للزبون

الاستهلاكيالتزامات البنك المهنیة خلال عملیة الائتمان :المطلب الأول

تكمن صعوبة النشاط المصرفي في المخاطر الائتمانیة التي تصاحب كل عملیة 

مصرفیة والتي تؤثر بشكل كبیر على الجهة المقرضة لاسیما إذا كان المستهلك غیر قادر 

على الوفاء بالتزاماته في مواجهة البنك الأمر الذي قد یؤدي إلى الإضرار بمصالحه خاصة 

كنه مّ بمنح المقترض المبلغ المقترض دون التحري على وضعه المالي الذي یُ إذا قام البنك 

المستهلك في مشاكل المدیونیة إیقاعوهذا من شأنه ،من السداد مستقبلاً لمبلغ القرض

ومن أجل توفیر الحمایة للمقترض ألزم المشرع الجزائري الجهة المقرضة في إطار .المفرطة

ة القیام بالاستعلام والتحري عن المقترض فیما یخص شخصه ممارستها لوظیفتها الائتمانی

التزام بالإضافة إلى .ثم القیام بتحلیله ومدى ملائمة قرار منح القرض،)الفرع الأول(ومركزه

ثم نتطرق في الأخیر إلى مسؤولیة البنك في )الفرع الثاني(منحه للقرضالبنك بالمراقبة عند

.)الفرع الثالث(حال إخلاله بالتزاماته المهنیة في هذه المرحلة 
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التزام البنك بالاستعلام والتحري بخصوص المقترض:الفرع الأول

إن أهمیة المصالح التي تحیط بالنشاط المصرفي تفرض على البنك أن لا یقدم على 

أن یكون قد امتلك مسبقاً كافة المعطیات التي من شأنها أن توضح أیة عملیة مصرفیة دون

، فیعرف الاستعلام على أنه وضع الحقائق والمعلومات وكافة البیانات 1الظروف الملابسة له

أمام المقرض وتنحصر هذه المعلومات في مدى سلامة مركزه المالي والقانوني لعملاء 

:الائتمان یتم من خلال الاعتماد على أربعة معاییرأساس منح فعلى العموم إن .2الائتمان

الصفات الأخلاقیة وكفاءة المقترض، أهمیة الضمانات التي یقدمها، وقدرته على السداد 

جمع المعلومات المتعلقة بالزبون أو المستهلك المقترض له ، إذ أن 3وتقدیر المخاطر المالیة

غرض المراد تحقیقه من وراء قدومه دور في التحقق من شخصیة وهویة المقترض وكذا ال

على الاقتراض كتأثیث المنزل أو الحصول على القرض لتمویل عملیة شراء سیارة للاستعمال 

.الشخصي

-11وفي إطار عمل البنك المقرض بصدد منح القروض الاستهلاكیة نجد النظام رقم 

منه 29نصت المادة حیث 4على البنوك والمؤسسات المالیةالداخلیةالمتعلق بالرقابة08

على أحقیة البنوك في التحقق من هویة والوثائق المقدمة من الزبائن وذلك لضمان معرفة 

زبائنها والعملیات التي یقومون بها، وعلى هذا الأساس فالاستعلام والتحري وجمع المعلومات 

من هویة عند عملیة الحث على التعاقد بشأن الائتمان الاستهلاكي یتحقق من خلال التأكد 

.)ثالثا(ومركزه المالي )ثانیاً (ثم التحري عن شخصه ،)أولاً (وأهلیة المقترض 

.245آیت وازو زاینة، المرجع السابق، ص 1
، 2012، دار أسامة لنشر والتوزیع، عمان، 01كمال السید طایل، البنوك الإسلامیة والمنهج التمویلي، ط مصطفى.د2

  .54ص 
3Henri wamba et Louis tchamanbé-Djiné, Information financier et politique d’offre de crédit
bancaire aux PME ; cas du Cameroun, Revue internationale, volume ; 15 (1), université
Québec, 2002, https//doi,org/10,7202/1008802 ar. 91.

.03-02، یلغي أحكام النظام رقم 2012أوت  29، مؤرخ في 47، ج ر عدد 2011نوفمبر 28مؤرخ في 4
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الاستعلام حول هویة المستهلك المقترض:أولاً 

من البدیهي أن المستهلك طالب القرض عند تقدیمه لملف القرض لابد أن یقدم من 

المتعلق  03-12رقم  من النظام05الوثائق الرسمیة ما یثبت هویته بحیث نصت المادة 

الفقرة  07، بالإضافة إلى نص المادة 1بالوقایة من تبیض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتها

على تقدیم الشخص الطبیعي الزبون لوثیقة رسمیة أصلیة 012-05الثانیة من القانون رقم 

.ساریة الصلاحیة تتضمن صورة الشخص

ویدخل ضمن هویة الشخص اسمه، موطنه أو مكان إقامته وصورته وكل هذا یُثبت 

ببطاقة التعریف الوطنیة باعتبارها وثیقة رسمیة صادرة عن جهات رسمیة في الدولة، 

عقود القرض هي عقود بعوض ولیس من بالإضافة إلى أهلیة الشخص المقترض ذلك أن 

ض كامل الأهلیة بمعنى بلوغه سن الرشد وفقاً عقود التبرع وبالتالي یجب أن یكون المقتر 

.حتى یتسنى له تنفیذ التزامه برد مبلغ القرض والفوائد المقررة على عاتقهو 3للقواعد العامة

ثانیاً التحري عن شخص المستهلك المقترض

یشمل التحري عن شخص المستهلك المقترض التحقق من مدى تمتع طالب القرض 

التي تجعل البنك یثق في منحه مبلغ القرض وهو على بینة من بالأمانة والسمعة الحسنة 

قدرة المستهلك على تحمل مسؤولیته في تنفیذ التزامه بسداد مبلغ القرض في الوقت المتفق 

واعتبار الشخصیة لدى العمیل یدور حول الانطباع العام عن المقترض من حیث .علیه

المتعاملین معه في مجال نشاطه وسلوكیاته سمعته ونزاهته والتزامه بالوفاء بحقوق الآخرین

ولا شك أن أخلاقیات العمیل تنعكس في معاملاته مع البنك .4الأخلاقیة ومركزه الاجتماعي

فبعض ،في مشاكلوفي تصرفاته فالعمیل الذي لا یتصف بالأمانة یمكن أن یضع البنك 

.05-05، یلغي أحكام النظام 2013فبرایر 27، مؤرخ في 12، ج ر عدد 2012نوفمبر 28مؤرخ في 1
، مؤرخ في 11، المتعلق بالوقایة من تبیض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتها، ج ر عدد 2005فیفري 06مؤرخ في 2

.، المعدل والمتمم2005فبرایر 09
.وما یلیها من القانون المدني الجزائري المرجع السابق40أنظر المادة 3
تمان لمنح التسهیلات والقروض المصرفیة، منهج متكامل نظریاً قرارات الائ-أحمد غنیم، التحلیل الائتماني المتكامل4

.54، ص 2018وعملیاً، د ط، د د ن 
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استنادا إلى الثقة في احترام العملاء العملیات المصرفیة یتم تنفیذها تلقائیاً من جانب البنك 

.1لتعهداتهم

فتعد شخصیة العمیل الركیزة الأساسیة الأولى التي یعتمد علیها المقرض قبل إصدارة 

لقرار منح الائتمان، وهي الركیزة الأكثر تأثیراً في المخاطر التي تتعرض لها المصارف 

.2هو تحدید شخصیة العمیل بدقةوبالتالي فإن أهم مسعى عند إجراء التحلیل الائتماني 

فتبقى أخلاق المستهلك المقترض أحد الضمانات المعنویة التي یعتد بها البنك المقرض في 

منح الائتمان بالإضافة إلى الملاءة فعنصر الثقة مهم في تحمل المستهلك لالتزاماته وسداده 

.لمبلغ الدین في الآجال المحددة

خصیة للعمیل والاطمئنان إلى سمعته هو التأكد من والهدف من دراسة الاعتبارات الش

الجدارة كفایة المقومات الائتمانیة للعملاء ومنحهم التسهیلات الائتمانیة متى توفرت فیهم 

كما یدخل ضمن هذه الاعتبارات أیضاً التأكد من عدم ارتكاب المقترض لأفعال ،3الائتمانیة

.لمقرض یصدر قرار الرفضموصوفة بخیانة الأمانة والتي من شأنها جعل ا

الاستعلام عن المركز المالي للمستهلك المقترض:ثالثاً 

جمع المعلومات المتعلقة بشخص وهویة المستهلك المقترض غیر كافیة لاتخاذ القرار 

المتمثل في شراء أحد المنتجات الواردة ، و من قبل البنك بمنح القرض لتمویل العقد الرئیسي

كما سبق بیانه لذلك یتحرى البنك عن المركز بالقرار الوزاري المشتركفي القائمة المرفقة 

إذ  ،المالي للمستهلك من خلال تحدیده لكل ما یملكه وما لدیه من أصول لاسیما وظیفته

یشكل الدخل الشهري للمستهلك الذي یتقاضاه المصدر الذي بموجبه یمكنه تسدید القرض 

كما یأخذ البنك بعین الاعتبار إمكانیة طرده من ومبلغ الفوائد عن طریق الاقتطاع منه،

.80إبراهیم مختار، المرجع السابق، ص . د 1
إیمان أنجرو، التحلیل الائتماني ودوره في ترشید عملیات الإقراض المصرفي .ماهر الأمین، د.عبد العزیز الدغیم، د.د2

على المصرف الصناعي السوري، مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة، سلسلة العلوم بالتطبیق المصرفي 

.195، ص 2006، 03، عدد 28الاقتصادیة والسیاسیة، مجلد 
.144سمیر الخطیب، المرجع السابق، ص 3
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وظیفته وبالتالي ضیاع الضمان المقدم لسداد القرض وهنا یقوم البنك قبل الخوض في عملیة 

.ضمانات أخرى كفیلة بتغطیة مخاطرة عدم السدادالمقترض لتقدیم المطالبة بالاقتراض ب

تقتضي أیضاً تحریه عن مدى وبهذا نجد أن مهمة البنك أثناء استعلامه عن العمیل 

ملاءة المقترض ومدى تمتعه بالسیولة المباشرة أو القیم المنقولة التي تسهل تحویلها إلى 

لذلك فتنفیذ البنك لهذا الالتزام المهني من شأنه تفادي وقوعه والمستهلك في مخاطر ، 1نقود

.قرض أو رفض المنحوعلى أساسه فیتم صدور قرار منح ال،عدم السداد والمدیونیة الزائدة

والاستعلام عن العملاء قد یكون بطرق متعددة سواء من خلال المعلومات المقدمة من 

العمیل ذاته عن طریق ملف طلب الائتمان، أو عن طریق بنك قد سبق له التعامل مع 

،فالاستعلام من البنوك یكون بتبادل المعلومات بشأن العملاء شخص العمیل طالب الائتمان

معینة، ویلاحظ أن البنوك في بعض الدول تتبادل المعلومات دون تحفظ ویصل في حدود

مدى ذلك إلى درجة الإفصاح عن التسهیلات التي تتمتع بها المنشأة في البنك والمستخدم 

، فهذه المعلومات المتحصل علیها 2منها وطرق السداد المتفق علیها والضمانات التي تقابلها

.ل مسبق مع الزبائنمن البنوك تكون محل تعام

في منح القرضالمراقبةو  التزام البنك بالملائمة والتحلیل :الفرع الثاني

كل من التزام البنك بالاستعلام عن الزبون المقترض حول شخصه ومركزه المالي 

بمراقبة المقترض بمجرد منحه لمبلغ ومات والمعطیات وكذا التزامهوقیامه بتحلیل هذه المعل

من قبیل التزامات البنك الواجب تنفیذها والتي تجسد مضمون لقواعد الحیطة تعتبر القرض 

.والحذر التي یتقید بها البنك عند كل عملیة مصرفیة یقوم بها في إطار ممارسته لنشاطه

فقواعد الحیطة والحذر .فالواقع العملي یُحتم على البنك اتخاذ الحیطة في كل تسهیل ائتماني

وبهذا سنقوم بدراسة .3رنسي إحدى النتائج الحتمیة لمفهوم حسن النیةاعتبرها الاجتهاد الف

.)ثانیاً (ثم نتطرق إلى التزام البنك بالمراقبة ،)أولاً (التزام البنك الملائمة والتحلیل

.81جلیلة مصعور، المرجع السابق، ص 1
.87إبراهیم مختار، المرجع السابق، ص . د 2

3LETOURNEAU PH. CADIET L. La responsabilité civile et professionnelle. Economica.
Paris. 1995. Page : 460.
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التزام البنك بتحلیل وملائمة المعطیات المستعلم عنها:أولاً 

إلى المعلومات المتعلقة یتمثل هذا الالتزام في قیام البنك في أنه بمجرد توصله

والتي ،بشخص المقترض ووضعیته المالیة وحتى القانونیة بتحلیلها وتقییمها بصورة دقیقة

وبالنسبة للنصوص المتعلقة بالتشریع .على أساسها یتم منح القرض للمستهلك أو عدم منحه

البنك بالتحلیل المصرفي والاجتهاد القضائي فلم ینصا صراحةً على هذا الالتزام ذلك أن قیام

ولهذا تم استنتاجه من قبل فقهاء الفقه ،والملائمة هو التزاماً وسیطاً بین الاستعلام والرقابة

، فمسألة التزام البنك بتحلیل المعطیات المتحصل علیها وملائمتها 1المصرفي كالتزام فعلي

وأمانته تقتضي دراسته لكافة المعلومات المقدمة من المستهلك حول شخصیة ومدى صدق

وكذا مركزه المالي بالإضافة إلى الضمانات المقدمة بشأن عملیة الاقتراض سواء كانت 

:ضمانات عینیة أو شخصیة بحیث یمكن تحلیلها كالتالي

التزام البنك بالتحلیل: الفقرة الأولى

یفرض هذا الالتزام قیام البنك بتقییم كافة الجوانب المتعلقة بالزبون المقترض سواء 

.صیة منها أو الاقتصادیة والمالیة تسهیلا للوصول إلى اتخاذ القرار الائتمانيالشخ

تحلیل شخص والمركز المالي للمستهلك المقترض -أ

على إجباریة أخذ البنك 08-11من النظام السالف ذكره رقم 40نصت المادة 

المقرض بعین الاعتبار جمیع العناصر المتعلقة بالوضعیة المالیة للمستفید ومدى قدرته على 

فالهدف من وراء دراسة هذه الاعتبارات هو تفادي مخاطر عدم .سداد المبلغ المقترض

لمستهلك في مدیونیة زائدة ناهیك عن تضرر الاقتصاد من السداد التي من شأنها إیقاع ا

هدر أموال البنك وعدم التصرف فیهم بحیطة وحذر وذلك عن طریق تحلیل مدى كفایة 

أصوله الحاضرة والمستقبلیة التي تجعل منحه القرض في بیئة آمنة خالیة من المخاطر 

لمعلومات المقدمة من المقترض ولتحلیل شخص ومركز العمیل یتم الاستناد إلى ا،الائتمانیة

.247آیت وازو زاینة، المرجع السابق، ص 1
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فیستطیع البنك التأكد من صحة .والمتوصل إلیها من قبل الجهة المقرضة من مصادر أخرى

.1المركز المالي للمقترض وقدرته على الوفاء بالتزاماته الناشئة عن عقد القرض المصرفي

تحلیل الضمانات المقدمة في العملیة الائتمانیة- ب

منه على ضرورة تقییم مخاطر 43والمادة 08-11النظام رقم من 42نصت المادة 

وكذا الضمانات بما في ذلك الرهن القانوني على الممتلكات العقاریة للمدین والرهن ،القروض

الحیازي على المعدات والتجهیزات وكذا إمكانیة تأثیر الرهن العقاري على الحق العیني الناتج 

على هذه وكذا البیانات التي تشید ،كیة الخاصة للدولةعن عقد تنازل عن أرض تابعة للمل

.الأرض كضمان لاسترداد القروض الممنوحة حصراً لتمویل مشروع استثماري

فالضمانات العینیة المقدمة من أجل الحصول على تمویل للإنفاق الاستهلاكي وتلبیة 

حاجیات الأفراد من سلع ومنتجات تتطلب تقدیم رهون على ممتلكات خاصة بالمقترض وهذا 

من شأنه بعث الثقة في الجهة المقرضة بشأن منح قروض والتقلیل من نسبیة الوقوع في 

ملائمةلكي مانات المقدمة لابد من تقدیرها وتحلیلها إن كانت مخاطر عدم السداد وهذه الض

.تقدم كضمان

تحلیل نتائج وعواقب منح القرض الاستهلاكي -ج

على إجباریة الأخذ بعین الاعتبار عند  08-11م رقم من النظا41نصت المادة 

للأعباء انتقاء عملیات القروض مردودیة هذه الأخیرة إذ یجب أن یتمیز التحلیل التقدیري 

.والنواتج المباشرة وغیر المباشرة بأكبر قدر من الشمولیة بالنسبة لكل قرض

ذلك أن منح القروض الاستهلاكیة كغیرها من التسهیلات الائتمانیة یصاحبها العدید 

من المخاطر وفي نفس الوقت تحقیق الربح من قبل المؤسسات المقرضة عن طریق 

تحصیلهم لمبلغ القرض وكذا الفوائد المقررة، لذلك فتحلیل نتائج هذا القرض هو إلزام على 

.256هانیدویدار، الوجیز في العقود التجاریة، المرجع السابق، ص .د1
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الحث على التعاقد وقبل إصدار القرار الائتماني المتضمن عاتق الهیئة المقرضة في مرحلة

.منح أو رفض منح القرض

ضرورة ملاءمة القرض لمصلحة العمیل:الفقرة الثانیة

الالتزام بمبدأ ملاءمة القرض مع مصلحة العمیل بات أمراً یفرضه واقع العمل البنكي، 

لمهنیة بهدف حمایة مصالحه فالبنك ملزم بدراسة طلب القرض بقدر عال من الاحتراف وا

، فالتزام البنك بدراسة مدى 1التي تشكل جزءا لا یتجزأ من المصلحة الاقتصادیة العامة للبلاد

ملائمة القرض للمقترض من عدمه من شأنه الحد من مخاطر قد تواجه العمیل والبنك في 

لزائدة والذي من نفس الوقت بما فیها وقوع الزبون في إعسار أو تعرضه لمشاكل المدیونیة ا

ولو أن البنك لا یمكنه التكهن بمنع .شأنه خلق مخاطر عدم السداد للمبالغ المقترضة

یستطیع الحد من  هحصول المخاطر التي قد تحصل في عملیة الإقراض بصورة مطلقة إلا أن

من خلال إصداره لقرار منح ائتمان وفقا لمعطیات وبیانات تم تحلیلها وفق ،2آثارها علیه

نتیجة عدم الوفاء بهمن قبل سس عقلانیة بما فیها الحد من مخاطر عدم استرداد الائتمان لأ

.وتوفیر حمایة للمستهلك من جهة أخرى ولو بطریقة غیر مباشرة،العمیل من جهة

التزام البنك بالمراقبة:ثانیاً 

ما إن قام مفاد هذا الالتزام هو قیام البنك بمراقبة المستهلك المقترض من خلال معرفة 

بتحقیق الغایة المرجوة من اقتراضه والمتمثلة أساساً في تمویل إنفاقه الاستهلاكي من سلع 

ومنتجات تلبیة لمتطلباته الشخصیة فیلتزم البنك بالتأكد من أن المقترض قد استوفى السلعة 

تنفیذي التي تكون منتجاته مؤهلة للقرض الاستهلاكي كما سبق بیانه في المرسوم المن البائع 

ویراقب مدى تلبیة المستهلك لغرضه الشخصي بعیدا عن تحقیق أي غایة  114-15رقم 

، فعقد القرض الاستهلاكي مرتبط بعقد بیع وهذه التبعیة تفرض صرف مبلغ حرفیة أو تجاریة

وبهذا یكون مناط تطبیق تنفیذ البنك لهذا .القرض كمقابل في عقد بیع السلع المُراد تمویلها

هو خلال كافة مراحل العملیة الائتمانیة من یوم صدور القرار بمنح القرض إلى غایة الالتزام 

.19خلیفة بن محمد الحضرمي، المرجع السابق، ص .د1
.18المرجع نفسه، ص 2
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في  تنفیذ المقترض لالتزاماتهلهذا یعتبر هذا الالتزام من ضمن التزام البنك بتوخي الحذر

منحه لقرار القرض الاستهلاكي، بالإضافة إلى مراقبة عدم ضیاع المبلغ المقترض أو 

.شأنها تبدید المبلغ المقترضالتصرف فیه بطریقه من

مسؤولیة البنك عن عدم تنفیذه لالتزاماته المهنیة في مرحلة الحث :الفرع الثالث

على التعاقد

تتحدد مسؤولیة البنك في حال إذا امتنع عن تنفیذ التزاماته المهنیة المتعلقة بواجب 

.رفض المنحمنح القرض أوحذر في إصدار القرار الائتماني بشأناتخاذ الحیطة وال

ولتحدید مسؤولیة البنك في المرحلة السابقة على التعاقد یقتضي دراسة مدى قیامه بواجب 

مته لجل المعلومات المقدمة من ئوبخصوص استعلامه وتحریه وكذا ملا،الحیطة والحذر

.طرف الزبون المقترض

ذلك أننا بصدد ،سؤولیةلكن الإشكال الذي یثور في إطار مسؤولیة البنك هو طابع الم

دراسة الالتزامات المهنیة للمقرض في المرحلة السابقة على التعاقد أي لم یتم تكوین العقد من 

أم لا تتقرر مسؤولیته من ،أصله فهل تتقرر مسؤولیة البنك العقدیة لأننا بصدد عملیة عقدیة

التي قد تكون الأساس لأن الموافقة على منح القرض لم تصدر بعد من قبل المقرض و 

.بالرفض

مسؤولیة البنك عن امتناعه الاستعلام والتحري:أولاً 

العقدیة عن عدم تنفیذه لالتزامه بالاستعلام والتحري في حالة إذا تقوم مسؤولیة البنك 

انعكس هذا الامتناع سلباً على تنفیذ باقي الالتزامات أثناء المرحلة العقدیة، فالأصل هو عدم 

المسؤولیة العقدیة ما لم یُبرم العقد بین الأطراف وفي هذا الإطار نص المبدأ إمكانیة إثارة 

07/01/2010بتاریخ 590758الذي تضمنه القرار الصادر عن المحكمة العلیا رقم 

یتم منح قرض ":1ضد مدیر القرض الشعبي الجزائري على أنه) ر.ا(و) ف.ح(قضیة 

للطرفین، لا ترقى مراسلة د الالتزامات المتقابلة بموجب عقد مكتوب بین البنك المستفید، یحد

.137جلیلة مصعور، المرجع السابق، ص 1
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بمعنى عدم إمكانیة المستهلك المقترض .1"الموافقة المبدئیة إلى مرتبة الالتزام بمنح القرض 

إثارة أو الدفع بعدم تنفیذ البنك لالتزامه بالاستعلام والتحري ذلك أن هذه المرحلة لا ترقى في 

قرض إلى مستوى التزام تعاقدي ذلك أن الاستعلام عن حال قدم البنك موافقته على منح ال

وضعیة المستهلك المقترض المالیة وكذا شخصه لیس التزام تعاقدي كون هذا الالتزام لا 

ینجر عنه بالضرورة صدور قرار إیجابي یتضمن منحه مبلغ القرض فقد یكون القرار 

هذا القرار على المقترض وفي حال تم صدور القبول بمنح القرض للمستهلك وأثر .بالرفض

في مرحلة تنفیذ الالتزامات كوقوعه في مدیونیة زائدة نتیجة عدم استعلام البنك عن الوضعیة 

المالیة للمستهلك یُسأل البنك مسؤولیة عقدیة على أساس إخلاله بهذا الالتزام والذي نتج عنه 

.الإضرار بمصالح المقترض في المرحلة اللاحقة على إبرام العقد

الإخلال بالتزام التحلیل والملائمةمسؤولیة البنك عن :نیاثا

من أجل تحدید مدى مسؤولیة البنك عن إخلاله بالتزام التحلیل والملائمة بشأن جمیع 

المعطیات والمعلومات المقدمة عند تقدیم طلب الحصول على تمویل عقد البیع للسلعة لابد 

على التعاقد والمتعلقة بالقرار المتضمن منح من التفرقة بین حالتین خلال المرحلة السابقة 

إما بالقبول أو من قبلهفمسؤولیة البنك تتحدد أساساً بالقرار المتخذ،القرض ورفض منح مبلغ

.بالرفض

صدور القرار بمنح التمویل-أ

في هذه الحالة إذا امتنع البنك عن تنفیذه لالتزامه المتمثل في إجراء التحلیل الدقیق 

ى من قبل لكافة المعطیات المقدمة من المستهلك والمتحصل علیها من قبل مصادر أخر 

القرار بمنح باتخاذقام و  ،هوممتلكات هالبنك سواء فیما یخص ضمانات القرض وأصول

في هذه الحالة فإن مسؤولیة -الرئیسيالعقد  -المقترض مبلغ القرض لتمویل عملیة الشراء

.على تنفیذ العقد المتعلق بالتمویلآثار سلبیة الإخلال خلفالبنك العقدیة یمكن إثارتها إذا 

2:وعندها تثار النقاط التالیة

.2010، 01، مجلة المحكمة العلیا، عدد07/01/2010، مؤرخ في 590758أنظر قرار رقم 1
.263آیت وازو زاینة، المرجع السابق، ص 2
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تحمل المستهلك المقترض والبنك مانح التمویل للمسؤولیة المشتركة عندما یقدم *

الزبون طلب القرض مع تحدیده شروط هذا التمویل وأجیب إلى طلبه من قبل البنك دون 

.1اتخاذه قواعد الحیطة والحذر بتحلیل ودراسة ملف التسلیف بحیث ألحق ضرر بالمستهلك

إثارة المسؤولیة الكاملة للبنك عند تقدیم المستهلك المقترض لطلب القرض دون تحدید *

فتحدد من الجهة المقرضة دون أن تقوم بتحلیل وتقدیر ،الشروط التي یطمح للتعاقد بشأنها

.2مدى ملائمة هذا التمویل لكلا الطرفین وألحق هذا بدوره ضرراً بالزبون أثناء تنفیذه العقد

مسؤولیة البنك اتجاه العمیل عن عدم قیامه بالتحلیل والملائمة نتیجة عن عدم *

استعلامه وغیاب معلومات هامة لم یأخذها البنك بعین الاعتبار عند منحه التمویل لعملیة 

.الشراء

وقد یطرح البعض إشكالیة ما مدى تثیر إخلال البنوك بمثل قواعد حسن الدراسة لطلب 

الحد الأدنى لضمان القرض؟ وبالرجوع إلى أحكام المحاكم لا نجد منها القرض والتي تمثل 

ما یفصح عن توجه القضاء نحو مساءلة البنك عن خطأه في منح الائتمان دون دراسة أو 

بالرغم من أن الكثیر من البنوك التجاریة تمنح قروضا بل بطاقات ائتمان یفوق تبصر منه

معتمدة على ما لدیها من مبالغ في حسابه أو على سقفها قدرات العمیل المالیة الشهریة

فقیام البنك بمنح مبلغ القرض دون اتخاذ أي دراسة .3علاقته الجیدة معها فیفشل في السداد

عقلانیة للمخاطر الممكن حدوثها مستقبلا والتي من شأنها تعثر استرداد مبلغ القرض والفوائد 

یوجب إلقاء المسؤولیة على ء في المیعاد المحدد المقررة نتیجة عدم قدرة المقترض على الوفا

وهذه المسؤولیة لا یمكن توجیهها قضائیاً .والملائمةالمقرض لأنه ملزم بالتقید بالتزام التحلیل 

فالمستهلك یكون على درایة بمركزه المالي ویقدم على الاقتراض مع عدم كفایة أصوله لتغطیة مبلغ الدین المقترض فمن 1

شأن هذا التمویل إلحاق ضرر به وإیقاعه في مدیونیة زائدة لهذا لا یمكن إلقاء كامل المسؤولیة على البنك بل بالتضامن 

.معه
وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولیة تكون مشتركة إذا كان الزبون یتمتع بالخبرة والكفاءة لكن باعتبار المستهلك الطرف 2

الضعیف الذي یفتقر إلى الخبرة الفنیة والمهنیة أمام البنك المحترف في ممارسة نشاطه الذي یجعله یحتكر مركز القوة من 

ذي یجعل إلقاء المسؤولیة على البنك أمر منطقي لأنه انفرد بتحدید الشروط ولم یطبق ناحیة الخبرة ومركزه المالي، الأمر ال

.قواعد الحیطة والحذر
.24خلیفة بن محمد الحضرمي، المرجع السابق، ص .د3
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للمقرض إلا إذا دفع المقترض بتقصیر البنك فالمحاكم لا تستطیع التعرض لذلك تقیداً 

حول مبلغ القرض وطریقة احتسابه مع بطلبات الخصوم بالدعوى فالمنازعة تدور غالبا

،فتنفیذ البنك لالتزامه بمبدأ التحلیل 1ت معتادةائدة ونحو ذلك من الأمور التي أضحالف

لطلب الاقتراض من شأنه الحد من مخاطرة عدم الاسترداد والذي یشكل إجراءً والملائمة

.ن جهة أخرىوقائیاً لتفادي إعسار المقترض من جهة واستیفاء البنك لمستحقاته م

حالة عدم منح البنك للتمویل الاستهلاكي- ب

عن عدم تنفیذه لالتزاماته التعاقدیة لعدم قیامه بتقییم كمبدأ عام لا یمكن مساءلة البنك 

وتحلیل المعلومات المتوصل إلیها من خلال استعلامه عن الزبون والتوصل إلى مدى ملائمة 

انعكس عدم القیام بهذا الالتزام بالسلب على مرحلة منح الائتمان للمستهلك من عدمه إلا إذا 

ونظراً لأن البنك غیر ملزم بموجب عقد مع المقترض فالأمر متعلق فقط .تنفیذ الالتزامات

فإقرار مسؤولیة البنك عن عدم منح الائتمان ،بطلب كان محل دراسة من قبل المقرض

على أساس  ولانعدام العقد أة ستوجب تأسیسها إما على أساس أحكام المسؤولیة التقصیریی

التعسف في استعمال حقه إذا ما كان الرفض غیر مبرر مستندا في ذلك إلى سلطته وقدرته 

  .كطرف قوي في هذه العلاقة

المسؤولیة التقصیریة كأساس لمساءلة البنك: الفقرة الأولى

العملیات إن تقدیم البنك لخدمات للعملاء البنكیین والتي لا یمكن أن توصف تلك 

البنكیة بالمجانیة لأن وصفها بأعمال تجاریة یرفع عنها فكرة التبرع لذا ینتج عن القیام بها 

المسؤولیة المدنیة للبنك عقدیة أو تقصیریة وهذه الأخیرة تقوم إزاء الزبون البنكي الذي لم 

، فالنشاط البنكي أصبح حالیاً یلعب دور الصدارة في مجال المعاملات 2یرتبط معه بعقد

المالیة والتجاریة وعلیه فإن البنك أو العمیل قبل أن یدخلا في علاقة تعاقدیة یلجآن لما 

یسمى بالمفاوضات أي أن البنك یقوم بالاستعلام عن هذا الشخص ویطلب معلومات تخصه 

وبالتالي إذا ما تقررت مسؤولیته لا یمكن أن تكون إلا من البنوك التي تعامل معها سابقاً 

.24خلیفة بن محمد الحضرمي، المرجع السابق، ص .د1
.29.28المرجع نفسه، ص ص 2
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جحاف عدم تقریر مسؤولیته في هذه سابقة على التعاقد فمن الإ هاتقصیریة وذلك لأن

، والتي تستند إلى الفعل الضار كأساس لمسؤولیة البنك اتجاه المقترض، فالبنك یقع 1المرحلة

وتتقرر مسؤولیة البنك .2واعد العامةعلیه واجب عدم الإضرار بالغیر استنادا إلى الق

التقصیریة على أساس خطأ البنك الواجب الإثبات والذي ینبغي أن یكون عملا غیر مشروع 

وبالرجوع للقواعد العامة نجد أن أركان المسؤولیة التقصیریة .3أي عملا ضاراً مخالفاً للقانون

.یة بینهماتستوجب وجود الخطأ الواجب الإثبات والضرر والعلاقة السبب

الخطأ*

خطأ البنك الموجب للتعویض في مجال القروض الاستهلاكیة خلال المرحلةالسابقة 

مدى العقلاني لتحلیل العلى التعاقد یتحدد أساسا بعدم تنفیذ البنك لالتزامه المتمثل في 

القرض للمستهلك المقترض عن طریق الاستعلام والتحري الیقظ لملف طالب ملائمة

لكن باعتبار الأمر متعلق أساسا بالضرر الممكن حدوثه للمقترض عند رفضه منح . القرض

الائتمان للمستهلك فخطأ البنك في هذه الحالة یتعلق باتخاذ قرار مبني على حقائق غیر 

لمنح القرض للزبون 4ض غیر المبرر وغیر المعقولواقعیة وغیر مبررة فالخطأ هو الرف

كأن یقوم البنك برفض منح الائتمان للمستهلك على الرغم من یسار هذا الأخیر .البنكي

.نتیجة لتقصیره في الدراسة الجدیة لملف طالب الاقتراض

الضرر وعلاقة السببیة*

لتالي تفویت وبایتعلق الضرر في هذه المرحلة في رفض البنك إقراض المستهلك

دون أن یكون سبب الرفض فرصة الحصول على السلعة المراد تمویلها بموجب القرض

واقعي أو مبرر الأمر الذي یقتضي إثباته من قبل طالب القرض، فإنه من اللازم إثباته قبل 

إثبات ركن الخطأ والعلاقة السببیة لأن المسؤولیة تنشأ حین تحقق الضرر أو أنه محقق 

إیمان كریم، الأساس القانوني للمسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر المهني، مجلة جامعة البعث، جامعة دمشق، المجلد 1

.68، 69، ص ص 2017، 21، العدد 39
.68المرجع نفسه، ص 2
.29خلیفة بن محمد الحضرمي، المرجع السابق، ص .د3
.33المرجع نفسه، ص 4
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كما أن إثبات الضرر في مرحلة غیر عقدیة تجعله أكثر صعوبة ذلك أن الجهة .1الوقوع

المقرضة لها كامل الصلاحیة في منح القرض من عدمه شریطة أن یكون الرفض مؤسس 

وإلا أعتبر متعسفا في استعمال حقه أكثر من اعتباره مسئولا مسؤولیة تقصیریة كما سیلي 

.بیانه

ستعمال الحق كأساس لمسؤولیة البنك التعسف في ا:الفقرة الثانیة

وتجدر الإشارة إلى إمكانیة تأسیس مسؤولیة البنك في هذه الحالة إلى تعسف البنك في 

استعمال حقه في الرفض وهو ما أخذت به محكمة النقض الفرنسیة حیث اعتبرت البنك 

قف بُغیة متعسفاً في استعمال حقه في الرفض لطلب التمویل بشرط تعمده اتخاذ هذا المو 

إلحاق الضرر بالغیر طالب القرض، واستناداً إلى هذا التأسیس یتعین على المدعي بتعسف 

وجود النیة لدى البنك وحصول الضرر البنك أن یثبت توافر شروط التعسف والمتمثلة في 

أنه من القانون المدني الجزائري التي تضمنت 341وهذا ما جسدته المادة ،2لطالب القرض

حق تعسفیاً إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر أو إذا كان یرمي إلى الحصول الیعتبر استعمال 

على فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغیر وإذا كان الغرض منه الحصول على فائدة 

على أساس التعسف یبقى أمر افتراضي لصعوبة إثبات نیة ة البنكمسؤولیف .غیر مشروعة

لتعسف فهذه مسألة نفسیة داخلیة واثبات المسؤولیة قد یصعب أحیاناً من قبل البنك في ا

.ضد البنكالعمیل 

ومن آثار ثبوت التعسف في استعمال الحق من طرف البنك في رفض منح القرض 

إذ هو كفاعل اقتصادي حقیقي ومساهم في التنمیة یتوجب ألا هو إلزام البنك بالتعویض 

وعلى هذا . 4قرض الذي قد یكون الزبون في أمس الحاجة إلیهیتجاوز حقه في رفض منح ال

الأساس یستوجب على البنك عدم التعسف في رفض منح الائتمان إذا ما كان الزبون 

.32رجع السابق، ص خلیفة بن محمد الحضرمي، الم.د1
فاطمة الزهراء بوقطة، المسؤولیة المدنیة للبنك المقرض في مواجهة العمیل، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، كلیة الحقوق، .أ2

.145، ص 03جامعة محمد الصدیق بن یحیى، جیجل، عدد
.25، ص 44، ج ر عدد 2005یونیو 20المؤرخ في 10-05ألغیت بالقانون رقم 3
.44خلیفة بن محمد الحضرمي، المرجع السابق، ص .د4
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المقترض متمتع بما یكفي لسداد مبلغ القرض والفوائد المقررة على عاتقه مع وجوب سمعته 

.الحسنة ووجود الثقة التي على أساسها یمنح له القرض

وكخلاصة لما سبق بیانه حول مسؤولیة البنك عن رفضه منح الائتمان للزبون البنكي 

فیتعرض للمسؤولیة التقصیریة إذا كان رفضه متعسفاً فیلزم بالتعویض الذي یشكل أحد 

جزاءات إخلاله بالتزاماته القانونیة التي تتوجب علیه اتخاذ الحیطة الواجبة بعدم الإضرار 

تقدیر التعویض فالأصل أن تقوم المحاكم المختصة بتقدیره إذا كان قضائیاً بالزبون أما كیفیة

.1أو اتفاقي إذا ما اتفق الطرفین

آلیات تنفیذ البنك لالتزاماته المهنیة:المطلب الثاني

لدعم نظام الرقابة تم تعزیز فكرة وآلیة مركزیة الاستعلامات التي تكون بمثابة قواعد 

هذه المركزیات في ، فتفید 2تسمح للبنوك بمعرفة أفضل لزبائنهامعطیات دقیقة وموثوقة 

التقلیل من نسبة المخاطر المعرض لها من قبل البنك وفي نفس الوقت استفادة المقترض من 

.تسهیلات بنكیة ائتمانیة وفقاً لمعلومات دقیقة حول الوضعیة المالیة والشخصیة للمقترض

خلال معالجة وتحلیل وتجمیع الوثائق المحاسبیة بناءً فهي تشكل قاعدة للدراسات المالیة من 

وعلى هذا الأساس سیتم دراسة هذه .3على تصریحات البنوك بالقروض المقدمة لزبائنها

الآلیات مع تحدید أساسها القانوني ومهامها داخل المنظومة البنكیة أو المصرفیة وسنتناول 

مركزیة المستحقات غیر المدفوعة أو رق إلىثم نتط،)الفرع الأول(مركزیة المخاطر أولاًآلیة

.)الفرع الثاني(عوارض الدفع 

.46خلیفة بن محمد الحضرمي، المرجع السابق،  ص .د1
أطروحة لنبل -دراسة واقع البنوك التجاریة العمومیة الجزائریة–حیاة نجار، إدارة المخاطر المصرفیة وفق اتفاقیات بازل 2

، 01درجة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس سطیف 

.287، ص 2014
.287المرجع نفسه، ص 3
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مركزیة المخاطر:الفرع الأول

تعد مركزیة المخاطر من أهم الآیات التي تساعد البنك على تنفیذ البنك لالتزاماته 

المهنیة بخصوص عملیة منح التسهیلات الائتمانیة للعملاء بما فیها عقد القرض 

الاستهلاكي كما تلعب دوراً مهماً في توفیر الحمایة للمستهلك المقترض، ولدراسة نظام 

ثم التطرق إلى أهدافها ،)أولاً (إلى تحدید أساسها القانوني مركزیة المخاطر ینبغي التطرق

.)ثانیا(ودورها في توفیر الحمایة للمقترض

الأساس القانوني لمركزیة المخاطر:أولاً 

نص المشرع الجزائري على تأسیس هذه الآلیة المكلفة برقابة القروض الممنوحة 

المتعلق بالنقد والقرض لیعید 10-90من القانون رقم 160للمستفیدین في إطار المادة 

تنظیمه ضمن الكتاب السادس تحت عنوان مراقبة البنوك والمؤسسات المالیة بموجب الأمر 

ینظم بنك "منه إذ تناولت 98لقرض تحت نص المادة المتعلق بالنقد وا 11-03رقم 

مكلفة بجمع أسماء المستفیدین من "مركزیة المخاطر"الجزائر ویسیر مصلحة تدعى 

القروض وطبیعة القروض الممنوحة وسقفها والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطاة لكل 

.."قرض من جمیع البنوك والمؤسسات المالیة

ؤسسات المالیة في مركزیة المخاطر، بالإضافة إلى البنوك والممع إجباریة انخراط 

السابق ذكره على عدم إمكانیة استعمال 04-10من الأمر رقم 98نصه في إطار المادة 

المعلومات المبلغة للبنوك والمؤسسات المالیة من قبل مركزیة المخاطر إلا في إطار قبول 

ات بأي حال من الأحوال لأغراض أخرى القروض وتسییرها كما لا تستعمل هذه المعلوم

.لاسیما الاستشراف التجاري أو التسویقي

الذي قام بإصداره مجلس 121-92تنظم آلیة مركزیة المخاطر بموجب النظام رقم 

منه على أنه هذه الهیئة تشكل هیكل من هیاكل بنك 01النقد والقرض بحیث نصت المادة 

الجزائر وهي تشكل في واقع الأمر هیئة المعلومات على مستوى البنك ترتبط بكل ما یتعلق 

.1993فیفري 07، مؤرخ في 08ار وعملها،ج ر عدد ، المتضمن تنظیم مركزیة الأخط1992مارس 22المؤرخ في 1
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ا سنة بالمستفیدین من القروض البنكیة ومؤسسات القرض الأخرى، لیقوم بنك الجزائر بعده

یم مركزیة مخاطر المؤسسات والأسر علق بتنظتالم011-12بإصدار النظام رقم 2012

فنصت المادة الأولى منه على تحدید مبادئ تنظیم مركزیة مخاطر المؤسسات التي ،وعملها

تسجل فیها المعطیات بالخصوص القروض الممنوحة للأشخاص الممارسة لنشاط مهني دون 

.الأسر التي تسجل فیها معطیات القروض الممنوحة للأفرادوكذا مركزیة مخاطر،أجر

أهداف مركزیة المخاطر :ثانیاً 

تهدف مركزیة المخاطر في إطار تدعیم نظام الرقابة وإدارة المخاطر إلى جملة من 

:الأهداف والتي یمكن إجمالها كالتالي

On"توفیر وإتاحة معلومات * line"2متعلقة بالمخاطر المصرفیة.

یة ومعرفة تسمح بتحقیق غایات كثیرة كمراقبة ومتابعة نشاطات المؤسسة المصرف*

في مجال الخضوع لمعاییر وقواعد العمل كقواعد الحذر المحددة مدى العمل الذي تقوم به

.3من قبل مجلس النقد والقرض

تعد وتضع في متناول كل مؤسسة مصرحة نتائج العملیات المركزیة المدونة لدیها *

إلى الدور الاستشاري ریق الإطلاع عن بعد والاسترجاع الشهري للقرض، بالإضافة عن ط

.4بعد استشارتها من قبل المؤسسات المصرحة عند منح قرض لزبون جدیدالذي تقوم به

وبهذا تعد هذه الآلیة في تنفیذ البنك لالتزاماته بأخذ الحیطة والحذر عند منحه القروض 

من أهم التزام الاستعلام والتحلیل والملائمة وحتى الالتزام بالمراقبة البنكیة للمستفیدین منها ك

وبالتالي تفادي منح القروض بطریقة عشوائیة ،الدعامات لنظام الرقابة على الأخطار البنكیة

.2012جویلیة 13، مؤرخ  في 36، ج ر عدد 2012فیفري 20المؤرخ في 1
.287نجار حیاة، المرجع السابق، ص 2
.327آیت وازو زاینة، المرجع السابق، ص 3
بحماوي شریف، حمایة المستهلك في عقد القرض الاستهلاكي في التشریع الجزائري، مجلة الاجتهاد .جریفلي محمد، د4

.36، ص 2017،جانفي 11للدراسات القانونیة والاقتصادي، معهد الحقوق، المركز الجامعي تمنراست، الجزائر، عدد 
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من شأنها إلحاق الضرر بالمقترض والمساس بمصالحه الاقتصادیة كإیقاعه في المدیونیة 

وبالتالي یتجسد دورها في حمایة المستهلك من خطر عدم السداد ،المفرطة أو تفادي إعساره

.للمبلغ المقترض وكل ما ینجر عن تنفیذ التزامات المستهلك من أضرار

مركزیة المستحقات غیر المدفوعة:الفرع الثاني

إلى جانب مركزیة المخاطر نجد آلیة أخرى تسهل تنفیذ البنك لالتزاماته المهنیة خلال 

ل التعاقدیة بین المؤسسة المقرضة والمستهلك المقترض المستفید من التسهیلات كافة المراح

الائتمانیة لاسیما في المرحلة السابقة على التعاقد ومدى تأثیر هذه المرحلة على مرحلة تنفیذ 

.العقد بالنسبة للمستهلك والمقرض معاً 

حقات غیر المدفوعة وفي إطار دراستنا سنحاول تحدید الأساس القانوني لمركزیة المست

.)ثانیاً (ثم تحدید دورها في النشاط المصرفي ،)أولاً (

الأساس القانوني لمركزیة المستحقات غیر المدفوعة:أولاً 

ر المدفوعة یالمتضمن تنظیم مركزیة المبالغ غ02-92أصدر بنك الجزائر النظام رقم 

حیث تقوم مركزیة المستحقات غیر المدفوعة بتنظیم المعلومات المرتبطة بكل 1وعملها

.الحوادث والأخطار التي قد تظهر عند استرجاع القروض

فهذه الآلیة تساهم في كشف القروض غیر المدفوعة لتوفیر قائمة سوداء یتم على 

ستهلك جراء تخلفه ما یهدف إلى توفیر حمایة فعالة للمبمستواها تسجیل كل عملیات البنك 

عن الدفع وما تثیره من تراكم للدیون على الأشخاص وتثقل كاهل المستهلك بما یؤدي إلى 

كما یتم منع إعطاء قروض لمستفید قد سبق وسُجل اسمه في القائمة السوداء نتیجة .2إعساره

.عدم دفعه لمبلغ القرض وفوائده

.1993یفري ف 07، مؤرخة في 08، ج ر عدد 1992مارس 22المؤرخ في 1
.36بحماوي شریف، المرجع السابق، ص .جریفلي محمد، د2
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دورها في حمایة المستهلك:ثانیاً 

1:زیات المستحقات غیر المدفوعة في مایليتتمثل مهمة مرك

تنظیم بطاقیة لعوارض الدفع وما قد ینجم عنها وتسییرها وتتضمن هذه البطاقیة *

.بطبیعة الحال كل الحوادث المسجلة بشأن مشاكل الدفع وتسدید القروض

نشر قائمة عوارض الدفع وما یمكن أن ینتج عنها من تبعات وذلك بطریقة دوریة *

.وتبلیغها إلى الوسطاء المالیین وإلى كل سلطة أخرى معنیة

فمن خلال ما تقدم بشأن مركزیة المستحقات غیر المدفوعة من شأن هذه الآلیة تنظیم 

جاع الأموال المقترضة سواء عند استر كل المعطیات والبیانات بخصوص المخاطر الناشئة 

.تعلق الأمر بتبدید القرض أو المعلومات بشأن عدد حالات الدفع وكذا وسائل الدفع

وتدعیماً لهذه الآلیة تم إنشاء هیئة ضبط بخصوص وسیلة الدفع المتمثلة في الشیك 

لیعمل على تجمیع 032-92لاسیما في حال إصدار شیك بدون رصید تحت النظام رقم 

هذه المعلومات المتعلقة بعوارض دفع الشیكات لعدم كفایة الرصید والقیام بتبلیغ  العوارض

ین المعنیین الذین یفترض منهم الإطلاع على سجلات عوارض الدفع قبل إلى الوسطاء المالی

تسلیم أول دفتر للشیكات للزبون، ذلك أن هذا المركز جاء لیؤدي وظیفة إعلامیة والإسهام 

.3لمصرفي من المعاملات التي تنطوي على الغش والمساس بقواعد الثقةفي تطهیر النظام ا

وكخلاصة لما سبق ذكره بخصوص آلیات تنفیذ البنك لقواعد الحیطة والحذر وما 

یتضمنه من التزامات باستعلامه وتحلیله ومعرفة مدى ملائمة القرض لوضعیة المستهلك 

تعلامات المتمثلة في مركزیة المخاطر فتبقى مركزیة الاس.المالیة منها وحتى القانونیة

ومركزیة المستحقات غیر المدفوعة من أهم الآلیات التي من شأنها إخضاع الأخطار البنكیة 

لنظام رقابي فعال وبالتالي توفیر بیئة آمنة للمقترض في تعاقده مع البنك بخصوص عملیة 

.328آیت وازو زاینة، المرجع السابق، ص 1
.1993، المتعلق بعوارض دفع الشیكات لعدم كفایة الرصید، ج ر لسنة 1992مارس 22المؤرخ في 2
.239، 328آیت وازو زاینة، المرجع السابق، ص ص 3
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ي مدیونیة مفرطة أو تمویل حاجات الفرد الاستهلاكیة دون أن یتضرر من جراء وقوعه ف

.إعساره طیلة مراحل تعاقده مع المؤسسة المقرضة لاسیما في فترة تنفیذ الالتزامات

حمایة رضا المستهلك:المبحث الثاني

یعد ركن الرضا أو التراضي قوام أي علاقة عقدیة و أساسها وبالخصوص في جمیع 

في التنظیم التشریعي لذلك فهو یحظى بأهمیة خاصة .تعاملات المستهلك مع المحترف

فكل عملیة استهلاكیة تتمیز بوجود .1باعتباره الركن الأساسي للعقد فبدونه لا یتحقق الاتفاق

خلل واضح بین طرفیها المتمثلین في كل من المستهلك والمهني باعتبار هذا الأخیر یمثل 

تعدد السلع ، ذلك أن المستهلك ب2القوة الاقتصادیة المهیمنة على العلاقة الاستهلاكیة

والخدمات التي تعرضها الأسواق الاستهلاكیة أصبح لا یُمنح حریة الاختیار الحقیقیة للسلعة 

ومرد ذلك راجع إلى الإعلانات القویة وغیر الموضوعیة التي تصاحب ،أو الخدمة المناسبة

الأمر الذي دفع المستهلك إلى الاقتراض من البنك بغیة الحصول على ،3عرض المنتجات

أو سلعة استهلاكیة وفي هذا الإطار یجد المستهلك نفسه أمام محترف مهني في مجال نتج

تخصصه یجوز القوة الاقتصادیة وكذا الفنیة في ممارسة نشاطه بینما یشغل المقترض 

ولهذا  ،المستهلك مركز الضعف بوصفه أحد عملائه المستفیدین من التسهیلات الائتمانیة

ات للمستهلك طیلة مراحل تعاقده مع البنك وأهم هذه دعت الضرورة إلى إقرار ضمان

الضمانات هي توفیر الحمایة لرضاه وتحقیق هذه الأخیرة مرهون باعتراف المشرع للمستهلك 

)المطلب الأول(الإعلام  الإعلان المسبق للقرض وحقه فيكحقه فيبمجموعة من الحقوق 

.)المطلب الثاني(وأحقیته في مهلة التفكیر والتروي قبل خوضه في علاقة غیر متوازنة 

دراسة مقارنة بین قانون حمایة المستهلك الإماراتي وتقنین الاستهلاك -غازي خالد أبو عرابي، حمایة رضاء المستهلك1

، 36مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، الجامعة الأردنیة، المجلد -الفرنسي ومشروع قانون حمایة المستهلك الأردني

.187، ص 2009،  1عدد
، مجلة 03-09سلیمة، الالتزام بالإعلام وطرق تنفیذه وفقاً لأحكام قانون حمایة المستهلك وقمع الغش بشیر سلیم، بوزید .د2

.25، ص 2017، أفریل 04الحقوق والحریات،  جامعة محمد خیضر، بسكرة، عدد
وم القانونیة، مختار عمارة، الحمایة الجنائیة للمستهلك من الإشهار الاحتیالي، مجلة العلوم الإنسانیة، كلیة العل.أ3

.61، ص 2015الاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الخامس، الرباط ، عدد خاص، 
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الإعلان عن القرض وإعلامه  فيحق المستهلك :المطلب الأول

بحكم مركز الضعف الذي یحوزه المستهلك في علاقته الاستهلاكیة مع المحترف الذي 

على درایة بكافة تفاصیل معاملاته مع یتمتع بالقوة المالیة والكفاءة الفنیة التي تجعله

وكذا الائتمان ،المستهلك كان لابد من توفیر حمایة وقائیة له في كل من مجالي الاستهلاك

بما یجعل المستهلك یُكون رضاه وفقاً لبیانات ومعطیات متعلقة بشروط ومحل العقد المزمع 

إبرامه وهذا بدوره لا یتحقق إلا من خلال إلزام المهني بتمكین المستهلك في المرحلة السابقة 

التزام البنك ولما كان.على التعاقد بكل ما یجهله بغیة تحقیق المساواة في العلم والمعرفة

بإعلام المقترض یأتي مباشرة بعد إعلان المؤسسة المقرضة بمنح تسهیلات ائتمانیة 

بخصوص عملیة تمویل الإنفاق الاستهلاكي وتلبیة حاجة المستهلك من سلع ومنتجات، 

ثم نتطرق إلى التزام البنك ،)الفرع الأول(ینبغي أولا التطرق إلى الإعلان عن القرض مسبقا 

المقترض بخصوص عقد القرض الاستهلاكي وتمكین المستهلك من العلم والمعرفة بإعلام 

).الفرع الثاني(بكل ما یتعلق بهذه العملیة 

الإعلان عن القرض الاستهلاكي:الفرع الأول

یلعب الإعلان دوراً مهما في المجال التجاري وكذا الاستهلاكي وذلك من خلال التأثیر 

رف المستهدف في هذه العملیة التي تبدأ بالإنتاج وتنتهي على المستهلك باعتباره الط

وبهذا یكون هذا ،بالاستهلاك ودفعه على التعاقد واقتناء السلعة أو الخدمة محل الإعلان

الأخیر السلاح الوحید لإیصال المعلومة إلى المستهلك بخصوص المنتج محل العرض أو 

هلة لمنح القروض الاستهلاكیة بتقدیم وفي مجال الائتمان تسعى المؤسسات المؤ .الإشهار

معلومات حول القروض والتسهیلات المصرفیة التي تمنحها للأفراد بغیة جلبهم للتعاقد معها 

وذلك لا یتحقق إلا من خلال الإشهار عن القرض والإعلان عنه حتى یتسنى للمستفیدین 

لى تحدید ماهیة وعلى هذا الأساس سنتطرق في معرض حدیثنا إ.تقدیم طلبات بشأن ذلك

ثم نعرج إلى دراسة الحمایة المقررة للمستهلك بخصوص الإشهار ،)أولاً (الإشهار عن القرض 

.)ثانیاً (الكاذب أو التضلیلي 
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القرض الاستهلاكيالإعلان أو الإشهار عنماهیة :أولاً 

تناول المشرع الجزائري الإشهار ضمن المرسوم التنفیذي المتعلق برقابة الجودة وقمع 

الإشهار "السالف ذكره في إطار المادة الثانیة منه الفقرة الثامنة على أنه  39-90الغش رقم 

هو جمیع الاقتراحات أو الدعایات أو البیانات أو العروض أو الإعلانات أو المنشورات أو 

".المعدة لترویج تسویق سلعة أو خدمة بواسطة إسناد بصریة، أو سمعیة بصریة التعلیمات

المطبقة على الممارسات التجاریة على المتعلق بالقواعد 02-04كما عرفه في القانون رقم 

، 1أنه كل إعلان لعملیة بیع السلعة أو الخدمة مهما كانت وسیلة الاتصال المستعملة

علومات إلى المستهلك و الجمهور بخصوص كل عملیة بیع فمضمون الإشهار هو إیصال م

، فقد عرفته الجمعیة لسلعة أو خدمة حیث یتم من خلاله عرض كل صفات المنتج ومیزاته

الأمریكیة للتسویق بأنه وسیلة غیر شخصیة لتقدیم الأفكار أو السلع والخدمات بواسطة جهة 

لإشهار یعتمد على ذكر ایجابیات معلومة ومقابل أجر مدفوع ویختلف عن الإعلام لأن ا

.2المنتوج فقط 

وبخصوص الإعلان الإشهاري عن عقد قرض استهلاكي نجد المشرع الفرنسي قد حدد 

L.311-4المعلومات والبیانات الإجباریةالتي یتضمنها هذا الإعلان في إطار المادة أهم 

والمتمثلة في تحدید هویة البنك أو المؤسسة المقرضة، 3من قانون الاستهلاك الفرنسي

تكلفة القرض، الجبایات، المبلغ الواجب رده عند حلول أجل موضوع عملیة القرض ومدتها، 

.المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المرجع السابق02-04من القانون رقم  03الفقرة  03أنظر المادة 1
ون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون بوعلي نصیرة، حمایة المصلحة الاقتصادیة للمستهلك في القان2

.74، ص 2012العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
3Tout publicité, quel qu’en soit le support, qui porte sur l’une des opérations visées à l’article
L.311-2 et indique un taux d’intérêt ou des informations chiffrées liées au cout du crédit
mentionne de façon claire, précise et visible les informations suivantes à l’aide d’un exemple
représentatif : 1 Le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux, sauf pour les
opérations de location – vente ou de location avec option d’achat , ainsi que les informations
relatives à tous les frais compris dans le cout total du crédit pour l’emprunteur ; 2 Le montant
total du crédit ; le taux annuel effectif global, sauf pour les opérations de location – vent ou de
location avec option d’achat ; 4 S’il y a lieu, la durée du contrat de crédit ;5 S’il s’agit d’un
crédit accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou u, service donné, le prix
au comptant et le montant de tout acompte ; 6 Le montant total du par l’emprunteur et le
montant des échéances.
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، كما أضاف بیانات أخرى في إطار الإعلان المسبق لعقد القرض الممول لعملیة الاستحقاق

L.311-3الإنفاق الاستهلاكي ضمن المادة  ثلة أساساً في معدل الفائدة الإجمالي والمتم1

.بالإضافة إلى باقي البیانات محل الإشهار لعقد القرض الاستهلاكي

وبخصوص المشرع الجزائري نجد أن مضمون الإشهار أو الإعلان عن عقد القرض 

منه 20ضمن المادة 03-09فقد نص علیه في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش رقم 

تستفید عروض القرض للاستهلاك للرغبات المشروعة للمستهلك فیما یجب أن "على أنه 

یخص شفافیة العرض المسبق وطبیعة ومضمون ومدة الالتزام وكذا آجال تسدیده  ویحرر 

، كما حدد البیانات الواجب تضمینها في الإعلان المسبق للقرض في إطار المادة "عقد بذلك

ت وشروط العروض في مجال القرض المتعلق بكیفیا114-15من المرسوم رقم 07

الاستهلاكي والمتمثلة في تعیین الأطراف، الموضوع والمدة والمبلغ الخام، والصافي للقرض 

وكیفیات التسدید، وكذا نسبة الفوائد الإجمالیة، الشروط المؤهلة للقرض والملف المطلوب 

واجبات البائع للحصول على القرض، الضمانات المقدمة من المقرض أو البائع، حقوق و 

.والمقرضوالمقترض وكذا التدابیر المطبقة في حال إخلال الأطراف

حمایة المستهلك من الإعلان المخادع:ثانیاً 

أدى الإنتاج الضخم والتوزیع بالجملة لسلع ومنتجات موحدة المواصفات القیاسیة إلى 

علانات أصبحت تحدد تبوء الإعلانات التجاریة مكانة لم تبلغها من قبل لدرجة أن هذه الإ

وتوجه رضاء المستهلك حتماً أن التعقید المتزاید في المنتجات وطرق الإنتاج قد حرم 

المستهلك من إمكانیة فحص المنتج والتأكد من جودته لحظة استلامه كما حرمه حتى من 

أداة أثبتت التجربة أن الإعلان قد یستخدم استخداماً سیئاً فیكون ، 2مجرد فهم كیفیة استعماله

لخداع المستهلكین حول المنتجات والخدمات كما یكون ضاراً بالحیاة الاقتصادیة لما یؤدي 

من قانون الاستهلاك الفرنسيL311-3أنظر المادة 1
*بحث مقدم لمؤتمر-تقنین الاستهلاك الفرنسيكیلاني عبد الراضي محمود، مفهوم المستهلك كأساس لتحدید نطاق .د2

.11.10، ص ص 2005، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2005مارس 30-29یومي *تنظیم المنافسة ومنع الاحتكار
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فالإعلان الخادع هو كل ما یمس بالمستهلك ویجعله ینخدع في .1إلیه من مساس بالمنافسة

جودة أو طبیعة وصفات المنتج وكل إعلان خاطئ للعناصر الجوهریة للسلعة أو الخدمة 

الصنع والتاریخ وكذا شروط البیع بالإضافة إلى الإعلان الخادع لهویة مصدرها وكیفیة

خلط في ذهن المستهلك وتضلیله یعتبر من قبیل الإشهار ، فكل ما یؤدي إلى خلق 2المعلن

وفي مجال القروض الاستهلاكیة قد یتم تضلیل المستهلك .3المخالف لقواعد النزاهة 

قد یرد الخداع بشأن مدته لهذا قرر المشرع الجزائري بخصوص قیمة القرض ومبلغ الفائدة أو 

نوعین من الجزاءات في حال مخالفة المعلن للالتزامات الواجب التقید بها في إعلانه عن 

.القرض الاستهلاكي

الجزاء المدني-أ

یمكن للمستهلك الذي وقع في لبس نتیجة تضلیله بالإعلان الخاطئ والتأثیر على 

بغیة إجباره على التعاقد وتغلیطه أن یقوم بطلب إبطال العقد على رضاه بمعلومات خادعة 

أساس إعابة الإعلان لإرادته خاصة إذا انصب الغلط على صفة جوهریة كانت سبب اقتنائه 

للخدمة أو السلعة أو لعیب التدلیس نتیجة الإشهار الاحتیالي حسب ما أورده المشرع 

غیر أن الحمایة التي تقدمها .لقانون المدنيمن ا86، 82، 81الجزائري في إطار المواد 

نظریة الغلط أو التدلیس تبقى محدودة الأثر في مجال الإعلان الكاذب لأن تطبیقها یبقى 

مرتبط بمدى قیام عقد بین المعلن والمستهلك على إثر الإعلان الكاذب وهو احتمال نادر 

نشهد فیه عزوف المستهلك ذلك أن دعوى الإبطال تحقق حمایة فردیة للمستهلك في وقت 

، 4الفرد عن اللجوء إلى القضاء إما لسبب الجهل أو إجراءات التقاضي أو ارتفاع التكالیف

من القانون المدني 124وإذا كان هذا الإعلان الخادع یشكل عملاً ضاراَ فإنه وفقاً للمادة 

التي تكون مقررة الجزائري لا یمكن للمستهلك الاستفادة من دعوى المنافسة غیر المشروعة 

بودالي محمد، الحمایة القانونیة للمستهلك عن الإشهار الكاذب أو الخادع، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق.د1

.16، ص 2009، 06والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، الجزائر،العدد 
.من قانون الاستهلاك الفرنسيL.121-1أنظر المادة 2
.المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المرجع السابق02-04من القانون رقم 28أنظر المادة 3
.17بودالي محمد، الحمایة القانونیة للمستهلك عن الإشهار الكاذب أو الخادع، المرجع السابق، ص . د 4
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على أساس أن التاجر هو المضرور نتیجة اعتماد المحترف أو 1فقط للتاجر دون المستهلك

العون الاقتصادي لأسالیب احتیالیة وتضلیلیة بُغیة التأثیر على عملاء التاجر لهذا تتقرر له 

اء لكن یبقى لضحایا الإشهار التضلیلي طلب تعویض من المعلن سو .وحده دون المستهلك

على أساس المسؤولیة المدنیة التقصیریة إذا كان المستهلك المضرور غیر متعاقد أو كان 

.2الضحیة منافساً 

الجزاء الجنائي - ب

یهدف الإشهار إلى التأثیر النفسي على المستهلكین تحقیقاً لغایات تجاریة، ولذلك 

لى المستهلك باستخدام یفترض فیه لیحقق أهدافه نوع من التكرار والإلحاح وتسلیط الفكرة ع

كل ما من شأنه إلهاب الخیال واجتذاب العین وإطراء الأذن في نفس الوقت التي یتم فیه 

ویكون .3ستهلاكإظهار محاسن المنتج أو الخدمة بقصد حث المستهلك وتحضیره على الا

مشروعاً حتى ولو تضمن فقط ذكر إیجابیات السلعة أو الخدمة بصفة مفرطة لكن یفقد 

القانونیة إذا كان الإعلان متعلق ببیانات ومعطیات خاطئة تخلق غلط ولبس لدى صفته

دراسة موقف المشرع الجزائري بخصوص تجریمه للممارسات وإذا قمنا ب.ذهن المستهلك

.الممثلة في الإعلانات المضللة والكاذبة لا نجده قد نص على عقوبات جزائیة في إطار ذلك

حیث لجأ القضاء الفرنسي قبل هذا التاریخ وحتى 1963ل سنة وهذا الأمر عاشته فرنسا قب

بعده إلى تطبیق الأحكام الجنائیة الخاصة التي تعاقب على النصب وبعض النصوص 

وبالتالي قرر المشرع .، وحتى الخداع4الجنائیة الخاصة التي تعاقب على الغش والتدلیس

:الجزائري حمایته وفقاً لعدة قوانین

، المؤرخ في 02-04على ضوء القانون رقم –حساني علي، شفافیة الممارسات التجاریة قبل وأثناء مرحلة التفاوض 1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، ، مجلة العلوم القانونیة والإداریة والسیاسیة، 2004یونیو 23

.90، ص 2011،  11تلمسان،عدد 
، وأنظر أیضاً عبد الفضیل محمد أحمد، الإعلان عن المنتجات والخدمات من الوجهة القانونیة، د 90المرجع نفسه، ص 2

.230، ص 1999ط، مكتبة دار الجلاء الجدیدة، المنصورة، مصر، 
جلیل أمال، تأثیر قانون حمایة المستهلك على عقد البیع، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قانون الأعمال المقارن، كلیة 3

.52، ص 2012-2011الحقوق والعلوم السیاسیة، مدرسة دكتوراه، جامعة وهران، 
.19ع السابق، ص بودالي محمد، حمایة القانونیة للمستهلك عن الإشهار الكاذب أو الخادع، المرج.د4
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المستهلك من الإعلان المضلل وفقاً لقانون العقوباتحمایة -1

بتوفیر الحمایة الجزائیة للمستهلك المشرع الجزائري التشریع الفرنسي قاموتماشیاً مع

:عن طریق دعوى جریمتي النصب والخداع وفقاً لقانون العقوباتالإعلان المضللمن 

جریمة نصب: الفقرة الأولى

من قانون العقوبات 372ا في إطار المادة نصب المنصوص علیهالجریمة 

:حیث یعتبر الإعلان أو الإشهار نصباً بمجرد توافر الأركان التالیة1الجزائري

یتمثل الركن المادي لجریمة النصب في استعمال وسائل احتیالیة :الركن المادي*

على  372المادة بهدف الاستیلاء على مال الغیر بإحدى طرق التدلیس الجنائي الواردة في 

كالإیهام بوجود مؤسسة أو مشروع كاذب، أو الإیهام بسلطة كاذبة أو الإیهام 2سبیل الحصر

وهذا ما یمثل أساس حمایة المستهلك المقترض الذي یكون ضحیة لجریمة ،بائتمان خیالي

.إعلان ائتمان غیر موجود في الحقیقة أو الواقع

جریمة النصب في توافر القصد الجنائي أي یتمثل الركن المعنوي ل:الركن المعنوي*

واتجاه إرادته إلى علم الجاني بأن فعله یمثل احتیالاً بمعنىضرورة توفر القصد الخاص 

.الاستیلاء على مال الغیر

، یونیو 11بتاریخ الصادر،49عدد  ج ر، المتضمن قانون العقوبات1966یونیو 8المؤرخ في 66/156الأمر رقم 1

*، المعدل والمتمم بموجب1966 *1190، ص 84، ج ر عدد 1969سبتمبر 16المؤرخ في 74-69الأمر رقم : .

*53، ج ر عدد1975یونیو 17المؤرخ في 47-75لالأمر  ، ج 1982فبرایر 13المؤرخ في 04-82القانون رقم .

*17، ج ر عدد 1989أبریل 25المؤرخ في 05-89القانون رقم .* 7ر عدد  یونیو 26المؤرخ 09-1القانون رقم .

*84، ج ر عدد 2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-06القانون رقم .*34، ج ر عدد 2001 01-14القانون رقم .

.7، ج ر عدد 2014فبرایر  04ي المؤرخ ف
.من قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق372أنظر المادة 2
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جریمة خداع:الفقرة الثانیة

یلتقي الخداع والإشهار أو الإعلان في توجههما إلى المتعاقد أو إلى المستهلك، 

في جریمة الخداع لا یستهدف الحمایة من البضائع المغشوشة عن طریق القیام والمشرع 

بأعمال أو أكاذیب من شأنها إظهار الشيء على غیر حقیقته فحسب بل یهدف إلى حمایة 

ولكن لا یمكن أن توفر الحمایة الجزائیة من أفعال الخداع حمایة .1كیفیات التعامل والثقة

ثلة في الإشهار المضلل أو الإعلان الكاذب، ذلك أن الغایة للمستهلك من الممارسات المتم

من سن جریمة الخداع لا یقصد بها مواجهة الإشهار الكاذب بوجه خاص ومن ثم فهي لا 

.2تنطبق إلا متى أعتبر الإعلان خادعاً 

:03-09والقانون رقم 02-04حمایته وفقا للقانون رقم -2

توفیر الحمایة الجزائیة للمستهلك وفقاً لقانون من خلال ما سبق التطرق إلیه بخصوص 

كان لزاماً البحث في نصوص أخرى على قواعد كفیلة العقوبات وعدم كفایتها في تحقیق ذلك

،ضد كل إعلان مضلل یؤدي إلى إیقاع المستهلك في وهم ولبسبحمایة المستهلك جزائیاً 

المتعلق 02-04لقانون رقم بالرجوع إلى اوذلك.وبالتالي الإضرار بمصالحه الاقتصادي

ذكره فاعتبر المشرع الإعلان المضلل بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة السالف

فقد قرر مسؤولیة الجهة عمل تجاري غیر نزیه بمجرد أن یتضمن بیانات مضللة للمستهلك،

مالیة تصل ضد كل مخالفة للالتزام والمتمثلة في غرامات3المعلنة عن طریق تقریر عقوبات

كما نص المشرع أیضاً في إطار هذا القانون على عقوبة سالبة .دج5.000.000إلى 

أشهر إلى )03(والتي تتراوح من ثلاثة  04الفقرة  47للحریة في حالة العود في نص المادة 

.سنة واحدة

.24بودالي محمد، الحمایة القانونیة للمستهلك عن الإشهار الكاذب أو المخادع، المرجع السابق، ص .د1
.26، 25المرجع السابق ، ص ص بودالي محمد، الحمایة القانونیة للمستهلك عن الإشهار الكاذب أو المخادع،.د2
المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المرجع 02-04من القانون رقم  46و 44، 39، 38أنظر المواد 3

.السابق
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أما فیما یتعلق بعقد القرض الاستهلاكي والإعلان الذي یصدر من الجهة المقرضة 

بطریقة مضللة للمقترض بخصوص هذا الائتمان الاستهلاكي  فقد قرر المشرع الجزائري 

من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 81عقوبة متمثلة في الغرامة المالیة تضمنتها المادة 

الالتزامات المتعلقة بعروض القروض للاستهلاك والتي تكون في حال مخالفة 03-09رقم 

 .دج 1.000.000 إلى ملیون دیناردج  5.00.000من خمسمائة ألف دینار 

حق المستهلك في الإعلام:الفرع الثاني

بعد أن تقوم الجهة المقرضة بتقدیم العرض المسبق أو الإعلان عن القرض 

الاستفادة من هذه التسهیلات الائتمانیة وتقدیم طلبهم الاستهلاكي بغیة جلب الراغبین من 

بخصوص تمویل عملیة الشراء للسلع الاستهلاكیة یبقى المستهلك بحاجة ملحة إلى حمایة 

أكثر فعالیة لرضاه وذلك أن العرض المسبق لعملیة القرض یبقى إیجاباً عاماً لكافة الراغبین 

لحصول على التمویل والدخول في مرحلة طلب افي حین تقدیم ،في الاستفادة من القرض

التفاوض والتفاهم حول تفاصیل العملیة الائتمانیة خلال المرحلة السابقة على التعاقد یتطلب 

التزام البنك بإعلامه عن بیانات ومعطیات العملیة الاستهلاكیة الائتمانیة وعلى هذا الأساس 

ثم نتطرق إلى ،)أولاً (في الإعلام سنتطرق إلى الإطار المفاهیمي لحق المستهلك المقترض 

وفي الأخیر نعرج إلى المسؤولیة المقررة على عاتق البنك في )ثانیا(دوره في حمایة رضاه 

.)ثالثاً (حالة الإخلال به 

الإطار المفاهیمي لحق المستهلك في الإعلام:أولاً 

علام لذلك اختلفت التشریعات والآراء الفقهیة حول تحدید مفهوم حق المستهلك في الإ

بالإضافة إلى الطبیعة القانونیة لهذا الحق ) ب(أساسه القانونيثم ) أ(سنحاول تعریفه فقهیاً 

بالحق في دائنةالأطراف ال وبعدها سنتطرق إلى)د(مع تمییزه بما یشابهه من مفاهیم )ج(

مضمون هذا الحق بمعنى أهم المعلومات الواجب على المؤسسة نحدد ثم )ه(الإعلام 

  .)و(تنویر المستهلك بها المقرضة 
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التعریف الفقهي لحق المستهلك المقترض في الإعلام-أ

یطلق الفقه على هذا النوع من الالتزام مصطلح الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات 

اقد وهو على علم بحقیقة التعاقد والمعطیات التفصیلیة والمعلومات إذ یدفع المستهلك إلى التع

، كما عرفه الفقه الفرنسي على 1التي یتضمنها ومدى ملائمة للغرض الذي یبتغیه من التعاقد

التزام بالإدلاء بالبیانات اللازمة لانعقاد العقد وهو التزام مستقل ویقصد به التزام أحد "أنه 

حلة تكوین العقد بالبیانات اللازمة لتبصیر رضاه بمضمون المتعاقدین بأن یقدم للآخر في مر 

، ویعرف أیضاً على أنه التزام قانوني یقع على عاتق 2العقد بناءً على الثقة المشروعة بینهما

المهني یتمثل في الإدلاء بكل المعلومات التي من شأنها تنویر إرادة المستهلك عن طریق 

التعاقد، فالمستهلك وفقاً لتلك المعطیات المقدمة یكون إحاطته بكل ما یتعلق بالمنتوج وشرط 

على بینة من أمره ویتخذ قراره بالإقدام أو الإحجام عن التعاقد بناءً على رضا سلیم كامل 

ومتنور وبإرادة واعیة للنتائج المترتبة على القرار الذي سیتخذه مما یحقق مصالح وسلامة 

.3المستهلك

كیة یعتبر الحق في إعلام الزبون المستهلك في ظل أما في مجال القروض الاستهلا

الحاجة إلى تحقیق أكبر قدر من الحمایة للمستهلك المقبل على اقتناء الخدمات البنكیة 

التي یتعرض لها لدى إقباله على التعاقد بسبب بصورة موضوعیة في مواجهة الأخطار 

وبهذا یمكن تعریف حق .4امهغیاب المعلومات الهامة والمؤثرة حول الخدمات المعروضة أم

المستهلك المقترض في الإعلام على أنه التزام الجهة المقرضة بالإدلاء بكل المعطیات 

المتعلقة بعقد القرض الاستهلاكي والتي یجهلها المستهلك ومن شأنها مساعدته على الإقدام 

ئه بواسطة القرضعلى الاقتراض لتمویل إنفاقه الاستهلاكي وكذا المنتج المراد تمویله وشرا

ق سعاد نویري، الالتزام بالإعلام وحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، كلیة الحقو .د1

.224، ص 2016، جانفي 08والعلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، عدد 
بوالكور رفیقة، الالتزام بإعلام المستهلك في مجال القروض البنكیة، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، كلیة الحقوق والعلوم .أ2

.12، ص 2018، جانفي 18السیاسیة، جامعة محمد الصدیق، بن یحیى جیجل، الجزائر، العدد 
عبد الحق ماني، حق المستهلك في الإعلام، شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر 3

www.biskra.dz/fac/droit/graduation/maniabdelhak.pdf:، منشورة عبر الموقع الالكتروني2009بسكرة، 
.12بوالكور رفیقة، المرجع السابق، ص 4
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وإحاطته بكل ما یتعلق بالمخاطر التي من المحتمل الوقوع فیها والمتعلقة أساساً بمركزه 

بمعنى یجب أن یكون المستهلك على بینة بحجم الالتزام المالي الذي سیقدم على ،المالي

.اكتتابه وما ینجر عنه من التزامات مالیة

  لامالأساس القانوني لحق المستهلك في الإع- ب

حق المستهلك في الإعلام بموجب قواعد الشریعة عامة وأخرى نظم المشرع الجزائري 

، ذلك أن الحق في الإعلام بخصوص الشيء المبیع محل عقد البیع یختلف عن خاصة

.بخصوص الخدمات البنكیةالحق في إعلام المستهلك 

تنظیمه بموجب قواعد عامة: الفقرة الأولى

بمضمون العقد وبشروط وأركان إبرامه أقرته القواعد العامة في إن حق إعلام المتعاقد 

، كما تطرق إلیه في بعض 1من القانون المدني الجزائري352العقد حیث نصت المادة 

المحدد للقواعد التي 04-11عقود التأمین وعقود البیع على التصامیم بموجب القانون رقم 

المتضمن قانون التأمینات تحت نص 07-95والأمر رقم .2تنظم نشاط الترقیة العقاریة

، من خلال النصوص سالفة الذكر یتضح أن المشرع الجزائري نظم الحق 3منه15المادة 

في الإعلام بموجب قواعد عامة قبل تنظیمه بنصوص خاصة حیث جسد صورتین للإعلام 

82ها المادة من القانون المدني، والأخرى سلبیة تضمن352أحدهما إیجابیة تضمنها المادة 

من نفس القانون حیث أعتبر السكوت العمدي عن واقعة أو ملابسة تدلیساً من شأنها تغییر 

.4قناعة المُدلس علیه وإحجامه عن التعاقد إذ علم حقیقتها، فالكتمان كافي لقیام التدلیس

.من القانون المدني الجزائري352أنظر المادة 1
.2011فبرایر 17مؤرخ في 2
.من قانون التأمینات، المرجع السابق15أنظر المادة 3
، ص 2005والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة، دار الفجر، الجزائر، بودالي محمد، شرح جرائم الغش في بیع السلع.د4

09.
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ونصوص تنظیمیةتنظیم الحق في إعلام المستهلك بموجب قواعد :الفقرة الثانیة

لمشرع الجزائري في مرحلة لاحقة التزام المحترف بإعلام المستهلك بموجب تبنى ا

وأخرى متعلقة بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ومنها ما ،قواعد متعلقة بالاستهلاك

.یتعلق بالخدمات البنكیة الذي یشكل محور دراستنا

نصت :)الملغى(المستهلكالمتعلق بالقواعد العامة لحمایة 02-89القانون رقم *

من هذا القانون 03تكیف العناصر المنصوص علیها في المادة "منه على أنه 04المادة 

حسب طبیعة وصنف المنتوج، الخدمة بالنظر للخصوصیات التي تمیزه والتي یجب أن یعلم 

ذلك أن المستهلك المقترض لمبلغ القرض بغیة،"بها المستهلك حسب ما تتطلبه البضاعة

.تمویل شراء المنتج لابد أن یعلم بكل ما یتعلق به

جاء هذا القانون :المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09القانون رقم *

یجب "منه بقولها 17فأكد على هذا الالتزام بموجب المادة 02-89عقب إلغاء القانون 

توج الذي یضعه للاستهلاك على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمن

وبهذا أصبح لزاماً على كل محترف لنشاطه ......."بواسطة الوسم، أوبأي وسیلة مناسبة

وبحكم صفته كمهني أن یقوم بإعلام المستهلك بكل تفاصیل السلعة وبأي وسیلة إما عن 

.طریق الوسم، العلامات الممیزة أو أي وسیلة إعلام أخرى

نصت :علق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریةالمت02-04القانون رقم *

بإعلام المستهلك بأسعار وتعریفات السلع منه على إلزامیة كل عون اقتصادی04المادة 

.والخدمات وبشروط البیع

على  01مكرر 119نصت المادة :المتعلق بالنقد والقرض04-10الأمر رقم *

بتزویدهم بكل معلومة مفیدة تتعلق إلزامیة البنوك بإعلام زبائنها بوضعیتهم إزاء البنك وتلتزم 

بالشروط الخاصة بالبنك ویجب أن تستوفي عروض القروض مطلب الشفافیة وتشیر بوضوح 

یتعلق بعقد القرض لكل الشروط المتعلقة بها، بمعنى یلتزم المقرض بإحاطة الزبون بكل ما 

.وشروطها إضافة إلى احترامه الشفافیة في الإعلان المسبق الذي سبق بیانه
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05نصت المادة :المتعلق بالقرض الاستهلاكي114-15المرسوم التنفیذي رقم *

وبهذا ،منه على إجباریة أن یسبق عقد القرض عملیة عرض مسبق المتمثل في الإعلان

لالتزام بالإعلام ما قبل التعاقد بحیث یمكن للبنك أن ینور یمكن أن یشكل هذا الأخیر ا

المقترض بكل ما یتعلق بالقرض بخصوص طبیعة العملیة، الشروط، المدة، الضمانات، 

.المخاطر المحتملة تتیح للمستهلك المقترض معرفة مدى الالتزام المراد اكتتابه

المتعلق بشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام 3781-13المرسوم التنفیذي رقم *

والذي یطبق على كل سلعة وخدمة موجهة للاستهلاك مهما كان منشؤها أو :المستهلك

.مصدرها ویضمن المشرع للمستهلك حقه في الإعلام ضمن المادة الثانیة منه

المتضمن القواعد المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على 032-09النظام رقم *

منه على إجباریة قیام البنوك بإعلام زبائنها 07بحیث تضمنت المادة :لیات المصرفیةالعم

والجمهور بالشروط البنكیة المطبقة على العملیات المصرفیة لاسیما معدلات الفائدة الاسمیة 

وبالتالي ،فمعدل الفائدة هي المقابل الذي تأخذه المؤسسات المؤهلة لمنح القرض.والإجمالیة

ن هذه النسب محل إرهاق للمقترض عند حلول آجال الاستحقاق لذلك یُلزم البنك قد تكو 

.إعلام المستفید من القرض لحمایته من خطر عدم السداد أو إعسار مستقبلاً ب

ویقصد :المتعلق بالشروط المطبقة على العملیات البنكیة013-13النظام رقم *

المطبقة على العملیات المصرفیة التي یقوم بها بهذه الشروط المكافآت والتعریفات والعمولات 

منه، وكذا بإعلام جمیع زبائنها وبكل الوسائل 04البنوك حسب ما جاء في مضمون المادة 

.فیما یخص الأسعار

.2013نوفمبر 18، مؤرخ في 58، ج ر عدد 2013نوفمبر 29مؤرخ في 1
.2009أكتوبر 13، مؤرخ في 53، ج ر عدد 2009ماي 26مؤرخ في 2
.2013یونیو 02، مؤرخ في 41، ج ر عدد 2013أفریل 08مؤرخ في 3
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  :في الإعلام المستهلك المقترضالطبیعة القانونیة لحق-ج

یرید اقتنائها أهمیة یحتل الحق في إعلام المستهلك بخصوص السلعة أو الخدمة التي 

كبیرة خلال المرحلة السابقة على التعاقد ذلك أنه یمثل ضماناً وحمایة وقائیة للمستهلك قبل 

تكوینه للعقد المزمع إبرامه حتى یتسنى له تكوین رضا صحیح بعیداً عن أي غلط أو نقص 

ا النوع من وعلى هذا الأساس استدعت الضرورة البحث عن الطبیعة القانونیة لهذ،في العلم

الالتزامات الملقاة على عاتق المهنیین بما فیم البنك في مواجهة المقترض والذي كانت محل 

التزام اعتبرهجدل بین عدة فقهاء قانونین إذ انقسم اتجاه إلى اعتباره التزام ببذل عنایة والآخر 

.بتحقیق نتیجة

عنایةالالتزام بإعلام المقترض التزام ببذل : الفقرة الأولى

یرى أصحاب هذا الاتجاه أن التزام المهني بإعلام المستهلك بكافة المعلومات 

والمعطیات ذات الصلة بالسلعة أو الخدمة المراد اقتنائها هو التزام ببذل عنایة فالمهني یتعهد 

بإحاطة المستهلك علما بما یضمن سلامته وفي نفس الوقت لیس ملزم بإجبار الدائن بهذا 

ى أن یتبع ما قدمه له من توجیهات مستندین في ذلك على فكرة أن المستهلك الالتزام عل

، فالمستهلك المقترض باعتباره الدائن 1یلعب دوراً إیجابیاً في تحقیق النتیجة المرجوة أو منعها

القرار الأول والنهائي بعد إفادته بالمعلومات من قبل البنك في بهذا الالتزام هو صاحب 

تراض من عدمه ففي حال تعاقد وتضرر لاحقاً بقراره لا یمكن إلقاء الإقدام على الاق

المسؤولیة على عاتق المدین بهذا الالتزام المتمثل في البنك لأن هذا الأخیر غیر ملزم 

بتحقیق نتیجة فهو یبذل ما بوسعه ودون تقصیر منه في إیصال البیانات والمعطیات المتعلقة 

وما یمكن أن یقدم تیعاب المستهلك لهذه المعلوماتبعملیة القرض ولا یسأل عن مدى اس

.علیه بعد إعلامه

.33، 32د بوزید سلیمة، المرجع السابق ص ص .بشیر سلیم، ط.د1
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نتیجةالالتزام بإعلام المقترض التزام بتحقیق :الفقرة الثانیة

یرى أصحاب هذا الاتجاه أن الالتزام بإعلام المستهلك هو التزام بتحقیق نتیجة 

نقل المعلومات إلى الدائن بها وضمان فهمها من مستندین في ذلك إلى أن هذا الالتزام مفاده

ن المقترض یحتل مركز كما سیلي بیانه لاحقاً فإالمتمثل في المستهلك، ف1قبل هذا الأخیر

ضعف أمام المؤسسة المقرضة التي تحوز وتحتكر مركز القوة بحكم درایتها بكل ما یتصل 

لى هذا الأساس أقرت التشریعات وع ،بنشاطها ومهنتها بما في ذلك عقد القرض الاستهلاكي

الحق في الإعلام للمستهلك لبلوغ غایة متمثلة في القضاء على التفاوت في العلاقة العقدیة 

وتحقیق المساواة وبهذا یكون الغرض من هذا الالتزام هو بلوغ نتیجة متمثلة في إحاطة 

وبالتالي یتم المستهلك بمعطیات وبیانات تجعله یقضي على الضعف المعرفي الذي یطاله

وهذا في حد ذاته ضماناً للمستهلك في تفادیه لمخاطر مستقبلیة هو ،هتوفیر الحمایة لرضا

المدین به ملزم بإثبات أنه قد واعتبار هذا الالتزام التزاماً بتحقیق نتیجة یجعل .في غنى عنها

ملت البنك أدى واجبه بإعلام المستهلك، وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسیة حینما ح

une"عبئ إثبات تنفیذه لالتزامه بالإعلام والیقظة  obligation de vigilance"2 بحیث

القانونیة طبیعة الوبهذا تكون .لا یمكن أن ینفي مسؤولیته في حال إخلاله بهذا الالتزام

التزام بتحقیق نتیجة لدوره في بلوغ الهدف المنشود هي أنهلتزام بإعلام المقترض المرجحة للا

.رضاء المستهلك في المرحلة السابقة على التعاقدمن إقرار هذا الحق والمتمثل في حمایة 

:تمییز الإعلام عن المفاهیم المشابهة ومدى التزام البنك بها -د

ة في إطار السلع أحیاناً یتشابه التزام المحترف بالإعلام بخصوص العملیة الاستهلاكی

والخدمات بمجموعة من المفاهیم المشابهة والمتمثلة في الالتزام بإسداء النصح والالتزام 

.بالتحذیر

.15بوالكور رفیقة، المرجع السابق، ص .أ1
.16المرجع نفسه، ص 2
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الالتزام بالإعلام والالتزام بتقدیم النصیحة: الفقرة الأولى

إن الالتزام بالإعلام لا یتعدى مسألة تقدیم المعلومة في حین الالتزام بتقدیم النصیحة 

على تقییم للمنافع المتوخاة بمعنى أن أحد أطراف العقد یبین للطرف الآخر نتائج یشتمل 

حیث یتضمن الالتزام بالنصح إعطاء ،1العقد وفیما إذا كانت تمثل مصلحة جدیة لإبرامه

، فغالباً ما ینصب الالتزام بالنصیحة على 2مقدم النصیحة رأیاً أو تقریراً إلى الطرف الآخر

لكي یقدم المعلومات التي تهم المستهلك ولا یقتصر الأمر على ذلك خبیر في مجال فني

، 3فحسب بل یتعداه إلى بذل عنایة أكبر في تقدیم المشورة التي تساعده على اتخاذ قراره

فإسداء النصیحة یلقى على عاتق البنك باعتباره دائناً به فیتجاوز مجرد نقل المعلومات إلى 

ذل المقرض جهداً أكبر في سبیل ذلك، لاسیما إذا ما تم عمیله بل یفرض هذا الالتزام ب

الاشتراط في العقد على أن تلتزم المؤسسة المقرضة بتقدیم المشورة والمساعدة للزبون 

المقترض في إدارة القرض بما یتلاءم مع وضعیته آخذاً بعین الاعتبار إمكانیاته المادیة وما 

ذها لیضفي بذلك على هذا الالتزام وصفه یملكه من معلومات حول العملیة المزمع تنفی

.4التعاقدي مما یستدعي من البنك مراعاته من أجل تجنب مساءلته في حال ثبوت العكس

وبهذا یمكن إلزام الجهة المقرضة بإعلام المقترض المستهلك وتقدیم النصیحة له عند تقدیم 

ذلك أن هذا الالتزام الأخیر من شأنه التأثیر على المستهلك في خلق الرغبة ،طلب الاقتراض

.لدیه بالاقتراض أو عزوفه عن ذلك

الالتزام بالإعلام والالتزام بالتحذیر:الفقرة الثانیة

یفرق الفقه بین الالتزام بإعلام المستهلك والتحذیر في أن الأول یحقق مجرد إعلام 

یة وسیلة بالبیانات اللازمة لإیجاد رضا حر وسلیم أما الثاني الطرف الآخر في العقد بأ

، الدار العلمیة الدولیة 01ط  - دراسة في القانون المدني والمقارن–عامر قاسم أحمد القیسي، الحمایة القانونیة للمستهلك .د1

.129، ص 2002وزیع، عمان، ودار الثقافة للنشر والت
.14بوالكور رفیقة، المرجع السابق، ص .أ2
.189غازي خالد أبو عرابي، المرجع السابق، ص 3
.155، 154فاطمة الزهراء بوقطة، المرجع السابق، ص ص .أ4
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، 1فیتعدى مجرد القول بالبیانات إلى ضرورة تنبیه المتعاقد الآخر بالخطورة الناشئة عن العقد

فالتحذیر من شأنه أن یحقق حمایة وقائیة للمستهلك قبل قدومه على التعاقد والاقتراض لمبلغ 

كما یشكل التزاماً .في مخاطر مستقبلیة كالمدیونیة المفرطةالقرض والذي من شأنه إیقاعه

على عاتق البنك حینما تتحقق فعالیة التحذیر في مجال القروض البنكیة لاسیما الاستهلاكیة 

منها عندما تتحدد المخاطر المتوقعة أو المحتمل وقوعها عند إبرام هذه العملیات والتي قد 

ابل فإن إحجام البنك عن شرح مثل هذه المخاطر والتنبیه یرفضها الزبون لو علم بها وبالمق

فأحیاناً قد یكون الإعلام متضمن فقط .2من أضرارها یمثل تقاعساً عن تنفیذ واجبه بالتحذیر

للمیزة التي یتضمنها الهدف من الاقتراض والمتمثلة في تمویل حاجات المقترض الاستهلاكیة 

لكن قد یتفاجأ مستقبلاً بخطورة ،اقتناء المنتجوالعیش في مستوى أحسن بعد التوصل إلى 

الاكتتاب المالي لهذا یكون التحذیر مكملاً للإعلام من خلال تجسید مبدأ حسن النیة في 

وتنویر المقترض بكل المخاطر الائتمانیة محتملة الحدوث مستقبلاً التعامل من قبل البنك 

.تزامویبقى على المستهلك إما القبول أو الرفض لهذا الال

بالحق في الإعلام في عقد القرض الاستهلاكيدائنةالأطراف ال - ه

به تتمثل أساسا في طرفي مدینةبحق الإعلام والدائنةغني عن البیان أن الأطراف ال

العلاقة التعاقدیة المتمثلة في المقترض والبنك الملزم بإعلام المستهلك بكل المعطیات 

.والبیانات التي من شأنها تنویر رضاه في الإقدام على توقیع عقد القرض أو العزوف عنه

:تتمثل فيهذا الأساس فالأطراف المدینة به  وعلى

المقترضالمستهلك : الفقرة الأولى

یلاحظ أن تقریر الالتزام بإعلام المستهلك بالبیانات والمعلومات الضروریة لتنویر 

فالجهل غیر المشروع ،إرادته المقبلة على إبرام العقد یرتبط بجهل هذا المستهلك وعدم خبرته

أو المبرر قانونا وعدم المساواة في المعلومات والذي یفترض وجوده في عقود الاستهلاك هو 

.14بوالكور رفیقة، المرجع السابق، ص .أ1
.14المرجع نفسه، ص 2



108

ق في الإعلام قبل فهذا الأخیر دائن بالحكحق للمستهلك،1یبرر تقریر الالتزام بالإعلامما

بحكم خبرته المهنیة والفنیة ودرایته بأصول مهنته وكل ما یتعلق بعقد البنك المدین به

  .القرض

الكفیل:الفقرة الثانیة

قبله لعمیله یترتب على قبول المصرف الكفالة الشخصیة كضمان للقرض الممنوح من 

نشوء التزامات على كلا الطرفین بما فیها التزام المصرف بإعلام وتبصیر الكفیل عن طریق 

تزوید الكفیل الشخصي بالمعلومات المتعلقة بالمركز المالي للمدین المكفول عنه عند التوقیع 

به المقترض فالكفیل ملزم أمام البنك بتسدید ما التزم .2معه عقد الكفالة وإلى حین انقضائها

د الضمانات لتوفیر ذلك، ولما كان الحق في الإعلام أحإذا ما تخلف هذا الأخیر عن 

الحمایة القانونیة لركن الرضا في إطار العقود المنطویة على علاقات متفاوتة من حیث 

الخبرة والقدرة المالیة یستوجب أن یطال هذا الحق كل من المقترض وكفیله الشخصي لأن 

والبیانات التفصیلة حول الالتزام المراد ،ین بحق الإطلاع على كل المعلوماتكلاهما دائن

.التعاقد بشأنه

مضمون الالتزام بإعلام المستهلك المقترض-و

حمایة للزبون المستهلك في تعامله مع مقدم الخدمة المتمثل في البنوك ألزم القانون 

إعلام مستهلكي الخدمات البنكیة بكل ما هذه الأخیرة باعتبارها محترفة في القیام بنشاطها 

یتصل بهذه الأخیرة من معلومات، هذا بالنسبة للبنك اتجاه زبونه المستهلك في حین یتحدد 

مضمون الإعلام بخصوص السلع المراد تمویل شرائها بمعلومات متعلقة بتعریف المنتج 

علام إلى مضمون وعلى هذا الأساس سنقسم دراسة مضمون الالتزام بالإ،وطرق استعماله

للمنتج بإعلام المستهلك المقترض، وأخیراً التزام البنك بالإعلام ثم مضمون التزام البائع

.نتعرض إلى مضمون التزام البنك بإعلام الكفیل الشخصي للمقترض

ط، دار .الحمایة الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الاستهلاك، د–حسن عبد الباسط جمیعي، حمایة المستهلك .د1

.23.22، ص ص 1996النهضة العربیة، القاهرة، 
.253بشرى خالد تركي المولى، المرجع السابق، ص .د2
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مضمون الالتزام بإعلام المستهلك بخصوص المنتج الممول بموجب : الفقرة الأولى

تزام بإعلام المستهلك للسلعة الممولة بموجب عقد القرض من خلال یقع على البائع ال.القرض

:إنارته بالبیانات التالیة

إحاطة المستهلك بمزایا المنتوج محل عقد البیع الممول بموجب القرض الاستهلاكي *

.1وكذا مدى خطورته

إحاطته بمكونات وخصائص المنتوج وتاریخ الإنتاج، تاریخ انتهاء الصلاحیة، كیفیة *

.03-09من قانون حمایة المستهلك 17والمادة 09استخدامه وفقاً لنص المادة 

وتعریفات السلع والخدمات وشروط البیع حسب إجباریة إعلام البائع لزبائنه بأسعار *

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات 02-04من القانون رقم 04ما تضمنته المادة 

.التجاریة

ات المتعلقة بخطورة المنتج فتحدید الاحتیاطات الواجبة عند إعلامه بكل البیان*

الاستخدام من شأنها أن تجنب المستهلك الوقوع في المخاطر ویجب أن یكون هذا التحذیر 

.2كاملاً، حقیقیاً مفهومها وظاهراً 

مضمون الالتزام بإعلام المستهلك المقترض من قبل البنك بشأن عقد :الفقرة الثانیة

  :القرض

العقد  –زم المؤسسة المؤهلة بمنح القروض للمستهلك بغیة تمویل عملیة البیع تلت

:بتضمین الالتزام بإعلامها بخصوص العملیة البنكیة البیانات التالیة-الرئیسي

01-13من النظام 05نصت المادة :إعلام الزبون المقترض بنسب العمولات*

السابق ذكره على ضرورة قیام البنوك بإعلام زبائنها بالعمولات المطبقة على العملیات البنكیة 

.72شعباني نوال، المرجع السابق، ص 1
المستهلك في التشریع الجزائري، شهادة ماجستیر، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق جرعود الیاقوت، عقد البیع وحمایة2

.58، 57، ص ص 2001والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 
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والمتمثلة في سعر الخدمة التي یقدمها كما لابد من إعلام الزبون بكل تغییر یطرأ على 

.1العمولات

المتعلق 01-13لنظام رقم من ا09حددت المادة :إعلام الزبون بسعر الفائدة*

بالشروط المطبقة على العملیات البنكیة الحد الأقصى الذي لا ینبغي للبنوك تجاوزه عند 

، وسعر الفائدة یكون محل مفاوضات بین مقدم الخدمة البنكیة والمقترض 2تحدید سعرها

3:وتحدید سعر الفائدة محدد بشرطین

ثبات قبول الزبون بهذا السعر من عدمهفدور الكتابة یظهر في مسألة إ:یثبت كتابة-

لابد من إعلام الزبون المقترض بكل تغییر یطرأ على سعر :تغیر سعر الفائدة-

.ویكون كتابة على مستوى كل الوكالات البنكیة،الفائدة

المبلغ الخام والصافي للقرض وكیفیات التسدید:إعلام المستهلك المقترض مسبقاً بِـ*

والأقساط بالإضافة إلى الضمانات المقدمة من المقرض أو البائع مع تحدید واجبات البائع، 

114-15من المرسوم التنفیذي رقم 07المقرض، المقترض حسب ما ورد في نص المادة 

.المتعلق بالقرض الاستهلاكي

انه هذا الالتزام كما سبق بی:إعلام المقترض بعدم ملائمة القرض لمركزه المالي*

ضمن الالتزامات المهنیة للبنك في مواجهة المقترض ومدى تأثیره على مرحلة تنفیذ العقد، 

فالبنك ملزم ضمن التزامه بالإعلام أن یحیط المستهلك بعد استعلامه عن وضعیة المستهلك 

المالیة ومدى تضرره مستقبلاً إذا أقدم على الاقتراض أن یُبلغه بعدم ملائمة القرض 

.الناشئة عن عقد القرض لمركزه الماليوالالتزامات

حددها المشرع الجزائري بمدة فالمدة:إعلامه بمدة ونسبة الخصم المتعلقة بالقرض*

من 03ستون شهراً حسب ما تضمنته المادة )60(ولا تتعدى ثلاث أشهر )03(تزید عن 

.19بوالكور رفیقة، المرجع السابق، ص .أ1
.، المرجع السابق01-13من النظام رقم 09أنظر المادة 2
.20السابق، ص بوالكفور رفیقة، المرجع .أ3
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من 30%تفوق المرسوم المتضمن القرض الاستهلاكي أما فیما یتعلق بنسبة الخصم التي لا

من هذا 16دخل المستهلك الشهري كحمایة له من إعساره مستقبلاً فقد تضمنتها المادة 

القانون، لذلك یجب أن یكون على بینة بكل هذه المسائل حتى یتسنى له تكوین رضا صحیح 

.بعیداً عن أي غلط ویأخذ بعین الاعتبار المخاطر المحتمل الوقوع فیها

مضمون الالتزام بإعلام الكفیل الشخصي للمقترض من قبل البنك:الفقرة الثالثة

لقد أشار المشرع الفرنسي إلى المعلومات ضمن تشریعات خاصة على إلزامیة 

1:المصرف بإعلام الكفیل عندما یكون العقد قید التنفیذ وهي كالآتي

:الإعلام السنوي حول مركز المدین المالي*

الخاص بحمایة 1/3/1984رنسي المؤرخ في من القانون الف48أكدت المادة 

بإعلام الكفیل صریحاً و  مؤسسات الائتمان إذ فرضت على مؤسسة الائتمان التزاماً واضحا

سواء أكان شخصاً طبیعیاً أم شخصاً معنویاً بما في ذمة المدین المكفول من دیون فضلاً 

عن الفوائد وإلا تعرضت لسقوط حقها في الفوائد اعتباراً من تاریخ استحقاق الإعلام إلى 

ویسري هذا الالتزام على الدیون الناتجة عن القروض ،تاریخ الإعلام اللاحق للكفیل

.لممنوحة من قبل المصرفا

إعلام الكفیل الضامن بعجز المدین*

یتوجب على الدائن في بعض الأحیان إعلام الكفیل بعجز المدین اعتبارا من أول 

استحقاق للدفع لكي یتخذ الإجراءات للوقوف ضد أي نمو للدین أو تزایده إذ ورد تأكید هذا 

إذ أن الكفیل 1993لاك الفرنسي لسنة من قانون الاستهL.341-1الالتزام في نص المادة 

لا یكون مسؤولاً عن دفع الشروط الجزائیة أو فوائد التأخیر المستحقة عن المدة بین تاریخ 

.أول إشكال في الدفع وتاریخ إخطاره

.256.255بشرى خالد تركي المولى، المرجع السابق، ص ص .د1
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دور الإعلام في حمایة رضا المستهلك المقترض:ثانیاً 

المعاملات الاستهلاكیة عقدیة كانت أو یشكل الالتزام بالإعلام التزاماً عاماً في كافة 

وحیث أنه یقوم بصفة أساسیة في المرحلة السابقة على التعاقد متى كانت ،غیر عقدیة

، فدائما یتحدد الهدف 1السلعة أو الخدمة موضوعاً لنشاط مهني أو ممثلاً لمعاملة استهلاكیة

حمایة لرضا المستهلك هو توفیر ال-سواء من قبل الفقه أو التشریعات–من وراء إقراره 

وتجسید حقه في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمنتجات التي یرغب في شرائها ویكون 

، بحیث 2قادراً على اتخاذ القرار الصائب دون التعرض للغش والتدلیس والإعلانات المضللة

ة المتعاقد یهدف هذا الالتزام القانوني المترتب على عاتق المرخص بالإعلام إلى حمایة إراد

.3المتواجد في مركز تعاقدي ضعیف بالنظر لوضعیة الجهل بالمعطیات المتعلقة بالعقد

فإعلام المستهلك یشكل إحدى ركائز حمایته وأهم آلیة وقائیة تحمي مصلحة المستهلك 

فدور هذا 4الاقتصادیة وتمكینه من اختیار السلع والخدمات التي تستجیب لحاجاته ورغباته

  .)ب(وإعادة التوازن في العقد ، )أ(من في إعادة المساواة في العلم بین المتعاقدین الالتزام یك

القضاء على التفاوت الشاسع في العلم والخبرة بین المستهلك والمحترف-أ

إن إمكانیة الحصول على هذه المعلومات قد یكون متعذراً بالنسبة لأحد المتعاقدین وقد 

یكون قلیل الفائدة حتى إذا أمكن الحصول على بعض المعلومات فقد یتعذر على أحد 

الطرفین الحصول على كافة البیانات والمعلومات المتعلقة بالعقد المراد إبرامه وقد یكون أحد 

اً متخصصاً والآخر شخصاً عادیاً قلیل الخبرة جاهلاً من الناحیة الفنیة مهنیالمتعاقدین 

عدم التساوي بین المتعاقدین في المعرفة بشأن التعاقد والشروط ف،5بالشيء محل التعاقد

، 2015ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، .د - دراسة تحلیلیة مقارنة–الصغیر محمد مهدي، قانون حمایة المستهلك .د1

  .113ص 
.45، ص 2015ع، عمان، ، دار الرایة للنشر والتوزی01أسامة الخیري، الرقابة وحمایة المستهلك، ط .د2
رشید ساسان، المسؤولیة عن الإعلام ما قبل التعاقدي، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، جامعة باجي 3

.164، ص 2014، سبتمبر 39مختار، عنابة، عدد 
.72بوعلي نصیرة، المرجع السابق، ص 4
مفهوم جدید لعقد الإذعان، مكتبة الجلاء الجدیدة، المنصورة، رمزي فرید محمد مبروك، حمایة المستهلك في إطار .د5

.99، ص 2002
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المتعلقة به تجعل المستهلك یحتل مركز الضعف لأنه معرض للاستغلال من قبل الطرف 

، فالواقع العملي أفرز العدید من صور الضعف التعاقدي 1ةالأقوى الذي یتمتع بالخبرة والمعرف

وهذه الحالة تجسد صورة الضعف المعرفي إذ تتجلى مظاهره في وجود تفاوت بین طرف 

.2یعلم بكل شيء وطرف آخر جاهل بكل الظروف المحیطة بالتعاقد

الفائدة فالمستهلك المقترض بحاجة قبل إقدامه على الاقتراض أن یُعلمه البنك بسعر 

والمدة المقررة لاسترجاع البنك أمواله ،ونسبة الاقتطاع من الدخل الشهري،الإجمالیة

المقترضة فهذا كله من شأنه تنویر إرادة المستهلك المقترض في مرحلة التفاوض وتقدیره 

وما مدى إلحاق هذا ،ومدى تحمله لها،للمخاطر التي قد یتعرض لها في مرحلة تنفیذ العقد

اض ضرراً للمستهلك بإیقاعه في الاستدانة والمدیونیة المفرطة ذلك أن البنك هو المالك الاقتر 

نف الالتزام بالإعلام كالتزام مهني وعلى هذا الأساس صُ .للمعلومات نظراً لاحترافه لمهنته

والحذر عند منحه الائتمان وهذا بدوره یكون مضمون یلحق قیام البنك بالتزامه بقواعد الحیطة 

.زام المقرض بإعلام زبائنهلالت

إعادة التوازن في العلاقة الائتمانیة الاستهلاكیة- ب

من المؤكد أن مراعاة التوازن العقدي كان من بین الأهداف القدیمة للتشریع وقد اجتهد 

قانون العقود في تحقیقه حیث تكون القوى من جانب من ینفرد بإعداد العقد مسبقاً والعقد في 

، ویتضح من اختلال میزان المعرفة لصالح الحرفي أو المهني 3عقد إذعان هذه الفروض یُعد

أن المستهلك حین یقدم على إبرام العقد یفتقر حتماً إلى البیانات والمعلومات الأساسیة التي 

ترشده إلى تحدید أوصاف محل العقد من سلع وخدمات وإلى تقریر مدى توافق هذه السلع 

إن اعتبار الالتزام وعلى هذا الأساس ف،4ایتها لإشباع حاجاتهوالخدمات مع رغباته ومدى كف

، 2007، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، 01ط  -دراسة مقارنة-عبد المنعم موسى إبراهیم، حمایة المستهلك.د1

  .372ص 
سة تحلیلیة مقارنة في ضوء نظریتي درا–إبراهیم عبد العزیز داود، حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة .د2

.67، 66، ص ص 2014ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، .د -الإذعان وعقود الاستهلاك
.10.09كیلاني عبد الراضي محمود، المرجع السابق، ص ص .د3
.22حسن عبد الباسط جمیعي، المرجع السابق، ص .د4
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بالإفضاء بالبیانات على عاتق الطرف القوي المحترف فیه وسیلة جدیدة من وسائل حمایة 

انعدام المساواة بین المتعاقدین في العلاقة العقدیة ف ،1الرضاء في عقود المستهلكین والمنتجین

ضرورة بحكم تفاوت مراكز الأطراف، فكانت أهم وسیلة الاستهلاكیة أمر قائم وموجود بال

لإعادة التوازن العقدي بینهما هو إقرار التزام مفاده تنویر المستهلك بكل ما یتعلق بمحل 

وهذا ما أقره المشرع الجزائري بموجب نصوص خاصة بعد الإحساس بعدم ،وشروط العقد

فالعنصر الممیز لعقود الاستهلاك یكمن في .2كفایة النصوص العامة بحكم الواقع الجدید

عدم التوازن المعرفي والقانوني والاقتصادي بین طرفیها وفضلاً عن ذلك أن المحترف قد 

یلجأ في سبیل ترویج منتجاته لوسائل الدعایة التي من شأنها أن تخلق لدیه الرغبة في 

عد بجوائز مالیة أو منح الاقتناء رغم عدم حاجته إلیها وقد تتمثل تلك الوسائل في الو 

المستهلك تسهیلات للسداد، وبعبارة أخرى فإن ظهور فكره الائتمان الاستهلاكي أدى إلى 

، فكان هذا الالتزام في مجال القروض الاستهلاكیة 3الإقدام على الاستهلاك غیر المحسوب

ض والتي الضمان لحمایة مصلحة الزبون المستهلك في مواجهة المؤسسات المؤهلة لمنح القر 

.تستحوذ على المعلومات المرتبطة بعملیات الاقتراض بوصفها محترفة في ممارسة نشاطها

وفي نفس الوقت یعتبر هذا الالتزام ضماناً لحمایة البنك من التعرض مستقبلاً إلى فقدان 

وبهذا یمكن القول أن الالتزام بالإدلاء ،4قدرته على استرداد مبالغ القروض الممنوحة للغیر

لمعلومات والبیانات التي یقدم المقرض على إفادة المقترض بها لا یمكن أن ترقى إلى با

یمتلك من القدرة القضاء على التفاوت في علاقة المستهلك بالبنك لأنه یبقى هذا الأخیر 

لأنه معرض لخطر الاستدانة المالیة والكفاءة الفنیة ما یجعل المستهلك في مركز ضعف 

وبهذا یوفر الالتزام بالإعلام الحمایة ،ذا إعساره وتوقفه عن السدادالمفرطة مستقبلاً وك

.للمستهلك حینما یقوم بعد استعلام البنك عنه وإحاطته بعدم ملائمة القرض لمركزه المالي

.109رمزي فرید محمد مبروك، المرجع السابق، ص .د1
.229سعاد نویري، المرجع السابق، ص .د2
ط، .د -دراسة في القانون الفرنسي التشریعات العربیة–مصطفى أحمد أبو عمرو، الالتزام بالإعلام في عقود الاستهلاك .د3

.27، 26، ص ص 2010دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
.21بوالكور رفیقة، المرجع السابق، ص .أ4
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مسؤولیة البنك عن إخلاله بالتزامه بإعلام المستهلك المقترض:ثالثاً 

المرخص بالإعلام ما قبل التعاقدي في یتحقق الهدف من إقرار التزام على عاتق 

وعلى هذا الأساس ،1الوضع الذي یُمكن من حمایة ركن رضاء الطرف المدین بالمعلومات

بعملیة القرض أو الائتمان من معلومات تنویره بكل ما یتعلقفالمستهلك المقترض في إطار 

سواء تعلقت بنسبة الاقتطاع من الدخل الشهري أو نسبة الفائدة إلى غیر ذلك من المعطیات 

لعزوف عن التعاقد أو المباشرة في تكوین إما ا،التي من شأنها التأثیر في إرادة المقترض

لالتزام بالإعلام أو النصح وكذا العقد، وبهذا یكون البنك ملزم أمام المستهلك في تنفیذه ل

:التحذیر وبالنسبة للمسؤولیة المقررة على عاتق البنك یمكن دراستها كالتالي

مسؤولیة البنك على أساس الإخلال بالالتزام بالإعلام-أ

الالتزام بالإعلام یقتضي ضرورة تزوید المتعاقد بالبیانات المتعلقة بمحل العقد من 

تزام بالإعلام یتناول بشكل عام الشروط العقدیة وما یرد علیه العقد فالال ،خلال وسائل معینة

وعلى هذا الأساس یرى التوجه القضائي بعد إلزام البنك بواجب الإعلام في مواجهة ،المبرم

العمیل المقترض وهذا التوجه یعد منسجماً مع مبدأ عدم التدخل في إدارة شؤون العمیل 

أحكام الغرفة من المبادئ القانونیة المستقرة التي أخذت بها المقترض بحیث یعتبر هذا المبدأ 

التجاریة لمحكمة النقض الفرنسیة وذلك لنفي خطأ البنك واستبعدت مسؤولیته تأسیساً على أن 

، وفي هذا الإطار نجد المشرع الجزائري لم یشر 2القرض مُنح بناءً على طلب المقترض نفسه

حال أخل بالتزامه المتمثل في العرض المسبق أو المترتب إلى المسؤولیة المدنیة للبنك في 

العقوبة الجزائیة في أحال أخل بل اكتفى بتحدید 3على عدم تقدیم العرض قبل إبرام العقد

في  03-09المحترف بتنفیذ التزامه بالإعلام بموجب قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 

ئي كل من یخالف الالتزامات المتعلقة حیث یخضع للجزاء الجنا،4منه81إطار نص المادة 

م إشارة النصوص البنكیة على اختلافها إلى جزاءات خاصة دبعرض القرض ونظراً لع

.164رشید ساسان، المرجع السابق، ص 1
.وما یلیها422خالد عطشان الظفیري، المرجع نفسه، ص 2
.31جریفلي محمد، المرجع السابق، ص 3
.، المرجع السابق03-09من القانون رقم 81أنظر المادة 4
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یتحملها البنك المقرض جزاء عدم إعلامه لطالب القرض مما یعني أن تلك الجزاءات 

رر الذي المحددة في القواعد العامة ستجد سبیلها للتطبیق في هذه الحالة وتعویضه عن الض

:والمتمثلة في1لحقه نتیجة عدم تنفیذ البنك لالتزامه مطلقاً أو تنفیذه بشكل سيء

یمكن للعمیل طلب إبطال عقد القرض على أساس الغلط الذي :طلب إبطال العقد*

سببه البنك نتیجة امتناعه عن تقدیم المعلومات المفروضة لإطلاعه علیها أو على أساس 

ویتفق الفقه .2عن تقدیم المعلومات الضروریة للمقترضم البنك عیب التدلیس نتیجة إحجا

والقضاء في كل من مصر وفرنسا على أن الإخلال بالالتزام بالإدلاء بالمعلومات والبیانات 

هو أحد حالات الكتمان التدلیسي المكونة للعنصر المادي في التدلیس المؤدي لبطلان العقد 

.3ویبقى على المستهلك أن یثبت نیة التضلیل لدى المنتج أو الموزع الذي تعاقد معه

 هالحق في التعویض یتقرر للمستهلك المقترض متى ألحق ب:المطالبة بالتعویض*

ضرر نتیجة عدم قیام البنك المقرض إحاطة المستهلك بالمعلومات الضروریة لو علم بها لما 

والجدیر بالذكر أن المستهلك إذا ما تقرر له التعویض نتیجة .أقدم على التعاقد والاقتراض

الحصول على التعویض بإقامة المسؤولیة المدنیة للمدین بهذا الالتزام، لإبطال العقد یمكنه 

حیث یستند أصحاب ،المسؤولیة بین عقدیة وتقصیریة هذه والخلاف الفقهي یُثار حول طبیعة

الرأي الأول في كون أن الخطأ الناجم عن عدم الإدلاء بالبیانات هو خطأ عقدي قد استلزم 

عقد الأصلي إذ یتصور البعض أن هذا العقد هو عقد افتراض وجود عقد سابق على ال

ضمان مقترن بكل تعاقد أو وعد بالتعاقد لضمان صحة عقد البیع في حین یرى الرأي الآخر 

أن مسؤولیة المدین بالالتزام بالإعلام ذو طبیعة تقصیریة ذلك أن الخطأ السابق على التعاقد 

ریة لا من خلال أحكام المسؤولیة التقصیینفصل عن العقد ولا یمكن توقیع الجزاء بشأنه إ

.4رر الذي یصیبه وفقاً لأحكامهاوبالتالي حصوله على تعویض عن الض

.151فاطمة الزهراء بوقطة، المرجع السابق، ص .أ1
.152المرجع نفسه، ص 2
.32الباسط جمیعي، المرجع السابق، ص حسن عبد .د3
أما بالنسبة لمسألة إثبات الخطأ فالالتزام بإعلام المستهلك یعتبر أحد السبل التي من .34.33المرجع نفسه، ص ص 4

شأنها التسهیل على المستهلك في إثبات خطأ من یتعاقد معه الأمر الذي یعفي المستهلك من إثبات خطأ المدین بالالتزام 

.35حسن عبد الباسط جمیعي، المرجع نفسه، ص .راجع في ذلك د: لامبالإع
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نص القانون الفرنسي على الجزاء المدني المتمثل في :سقوط حق البنك في الفوائد*

حرمان المقرض من الحق في الفوائد وأن المقترض لا یلتزم إلا برد مبلغ القرض في تاریخ 

، L.341-401الاستحقاق حسب ما نص علیه قانون الاستهلاك الفرنسي بمقتضى المادة 

ولیة البنك المدنیة على أساس أما المشرع الجزائري فلم یخطو هذه الخطوة في إقرار مسؤ 

الامتناع عن الإعلام أو الإخلال به كما فعل المشرع الفرنسي حینما حرم البنك في أحقیته 

بحیث ترك الجزاء فیما یخص القواعد العامة بخصوص الإبطال والتعویض في الفوائد 

.المنصوص علیهما في الشریعة العامة

ب النصحمسؤولیة البنك على أساس الإخلال بواج- ب

تباین الآراء الفقهیة والقضائیة بخصوص إقرار مسؤولیة البنك بخصوص واجب ت

وذلك بسبب انعدام إجماع قانوني على وجود التزام قائم في ذمة ،النصح من عدمها

المؤسسات المقرضة بتقدیم النصیحة لزبائنها غیر أن أحكام القضاء سرعان ما استقرت على 

اعتبارها مسئولة عن عدم لفت انتباه زبائنها لمخاطر السوق وخطورة العملیات التي یرمي 

لضرر اللاحق بالمقترض من خلال مطالبة البنك إلى القیام بها من قبلهم، ویتم جبر ا

له وامتناعه كلیاً عن تقدیمه له في الحالات التي یجبر فیها بالتعویض نتیجة نصحه السیئ 

وبالنسبة لوضعیة المستهلك المقترض فنظراً لجهله بالمعلومات والبیانات .2على ذلك

من ضمانات وما یمكن أن بخصوص العملیة الائتمانیة وما هو ملزم بتنفیذه وما یقدمه

لقرار أو رأي یتضمن نصح  ةیتعرض له من مخاطر فهو في حاجة إلى تقدیم الجهة المقرض

وتنویره بالرأي،منها ووضع المستهلك موضع العلم بكل ما یمكن أن یتعرض له مستقبلاً 

خوضه الملائم لوضعیته لاسیما المالیة وهذا من شأنه أن یحقق حمایة وقائیة للمقترض قبل 

في عملیة الائتمان وفي المقابل تنتفي مسؤولیة البنك عن عدم نصحه له وإلا تقرر حقه في 

.التعویض عن ما یلحقه من ضرر نتیجة ضعفه المالي والمعرفي

.31جریفلي محمد، المرجع السابق، ص 1
.155فاطمة الزهراء بوقطة، المرجع السابق، ص .أ2
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مسؤولیة البنك على أساس الإخلال بواجب التحذیر-ج

الذي لم یقم في إطار تنفیذ الالتزام بالإعلام أقام القضاء الفرنسي مسؤولیة البنك 

Un"بتحذیر مسیر شركة  dirigeant social"سواء بصفته كمسیر لشركة أو بصفته كفیلا

قلیلة مرتقبا لها حول عدم التناسب بین الدیون القائمة والقروض الجدیدة المبرمة التي كانت 

وأساسها ، فتم التأكید على مسؤولیة البنك عن منح القروض تجاه المقترض1المردودیة 

chambre"القانوني من خلال موقف الغرفة المختلطة  mixte" المطابق للتوجه القضائي

بخصوص التزام البنك بالتحذیر كأساس لمسؤولیته فأصدرت الغرفة المختلطة حكمین الأول 

یتعلق بموضوع منح قرض بنكي والثاني متعلق باقتراض زوجة بالتضامن مع زوجها لفتح 

لطعن في كلا الحكمین بعد رفض محكمة الاستئناف إقرار مسؤولیة البنك مطعم للأخیر وتم ا

ونقضت الغرفة المختلطة لمحكمة النقض الحكمین بسبب أن قاضي الموضوع لم یحدد ما 

لا تلزم البنك بتحذیرهم إذا كان المقترضین غیر محذرین ولم یبحث ما إذا كانت تلك الصفة 

لیة عن خطورة الاقتراض الناتجة عن القروض وقت إبرام العقد وفقاً لحالتهم الما

بالنسبة للمشرع الجزائري رغم خلو النصوص المتعلقة بالعملیات البنكیة من أما .2الممنوحة

إقرار مسؤولیة البنك بالتحذیر بخصوص عدم ملائمة القرض لمركزه المالي ومن شأن ذلك 

یقر مسؤولیة البنك عن كل إخلال إرهاقه ووقوعه في الاستدانة المفرطة إلا أن هذا الالتزام 

.بالتحذیر مع إمكانیة الرجوع إلى القواعد العامة بإبطال العقد أو المطالبة بالتعویض

حق المستهلك المقترض في مهلة التفكیر والتروي:المطلب الثاني

إن ظاهرة إقدام الإنسان على التعاقد دون أن یأخذ الوقت الكافي للتأمل قبل إبرام العقد 

عصر الحدیث نتیجة الدور الذي رة نهائیة هي ظاهرة قدیمة، ازدادت بشكل كبیر في البصو 

.13بوالكور رفیقة، المرجع السابق، ص .أ1
:434أنظر خالد عطشان الظفیري، المرجع السابق، ص 2

" Qu’en se déterminant, sans préciser si M, Forest était un emprunteur nom – averti et dans
l’affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel était tenue à son égard lors
de la conclusion du contrat la caisse justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des
capacités financiers de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêt, la
cours d’appel a prive sa décision de base légal ".
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تلعبه مؤسسات التوزیع والإنتاج والائتمان في حث عموم المستهلكین على اقتناء أضحت

، فمن أهم 1المنتجات التي تطرحها في السوق مستعملة وسائل الإشهار التجاري في إقناعهم

إلزام مانح الائتمان بالإبقاء على عرضه مدة معینة تسمح عناصر حمایة المستهلك 

للمستهلك بقراءة العرض بهدوء وتأني مع إمكانیة طلب النصیحة أو الاستفسار عن الفائدة 

الفرع (ینبغي التطرق إلى ماهیة هذا الحق وبناء على ذلك.2التي تعود علیه من هذا العرض

.)الفرع الثاني(حمایة رضا المستهلك المقترض دور هذه المهلة في ثم نتطرق إلى ،)الأول

ماهیة حق المستهلك المقترض في مهلة التفكیر:الفرع الأول

ما یستفید مروج السلعة أو الخدمة من قصر الوقت المتاح للنظر في العقد ةً عاد

المعروض على العمیل لیحصل منه على التوقیع بغض النظر عن احتمالات اعتراض 

مما 3ض البنود في وقت لاحق على التوقیع حیث لا جدوى من اعتراضاتهالمستهلك على بع

أن إقرار حق المستهلك المقترض في مهلة التفكیر ودراسة كل ما یتعلق بالعقد یؤدي إلى

وشروطه المراد الدخول في كطرف من شأنه تحقیق حمایة لرضاه من خلال تفحصه لطبیعة 

لاسیما أن البنك هو الطرف القوي ،قدام على التعاقدالإ قبلالالتزام المزمع اكتتابه والتروي 

في العلاقة التعاقدیة وما یملكه من خبرة فنیة وعملیة في مجال مهنته، وبهذا سنتطرق إلى 

مع تحدید البیانات الإلزامیة في )أولاً (تعریف حق المستهلك المقترض في التروي والتمهل 

  .)الثً ثا(لمهلة التفكیرالقانونیة  ةطبیعالوأخیراً نعرض إلى،)ثانیاً (العرض المسبق 

تعریف حق المستهلك المقترض في مهلة التفكیر:أولاً 

ینبغي لتحدید مفهوم حق المستهلك المقترض في مدة للتفكیر فیها والتروي قبل اتخاذ 

مقرضة وحصوله على مبلغ الاقتراض الوقوف عند رأي الفقه القرار بالتعاقد مع البنك كجهة 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، زعبي عمار، الحق في العدول عن التعاقد ودوره في حمایة المستهلك، مجلة المفكر، .أ1

.119، 118، ص ص 09جامعة محمد خیضر، بسكرة، عدد 
.24نبیل إبراهیم سعد، ملامح حمایة المستهلك في مجال الائتمان، المرجع السابق، ص .د2
.43حسن عبد الباسط جمیعي، المرجع السابق، ص . د 3



120

، ومن ثم البحث على الأساس القانوني له من خلال )أ(یده لمفهوم هذا الحق بخصوص تحد

  .)ب(موقف المشرع بشأنه 

التعریف الفقهي للحق في مهلة التفكیر والتروي-أ

یعتبر الالتزام بمنح المستهلك مهلة للتفكیر هو التزام مكمل للالتزام بإعلامه، فالقانون 

ترك فرصة له الأقل یلزم المتدخل المتعاقد مع لكنه على وإن كان لا یجبره على التفكیر، 

منح المستهلك فترة زمنیة قبل الارتباط بالعقد ، كما یقصد به1حتى یفكر قبل أن یبرم العقد

نهائیاً، حیث یلتزم المهني خلال هذه الفترة بالإبقاء على القرض ولا یستطیع أن یعدل عن 

رصة للمستهلك كي یتروى ویتدبر في أمر التعاقد إیجابه خلال هذه المدة والتي تعطي الف

فبعد إحاطة المستهلك المقترض بالبیانات والمعطیات المتعلقة بكل .2ومدى ملائمة العقد له

ما یتعلق بالقرض والالتزامات الناشئة عنه تلي مرحلة الإعلام مرحلة التفكیر وتفحص ومدى 

ومدى إلحاق القرض لأضرار بالمستهلك، وبهذا فمرحلة ،تحقیق هذه العملیة لمصلحته

التفكیر هي همزة وصل بین مرحلة إعلامه وإقدامه على التعاقد إن حقق له القرض مصالحه 

.التفكیر والتریث إن لم تحقق له ذلك دأو عزوفه عن التعاقد بع

أساسه القانوني- ب

المهني من خلال المرسوم التنفیذي تجد مهلة التفكیر والتدبر كالتزام یقع على عاتق 

المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والبنوك 3063-06رقم 

منه حیث نصت على أنه یتعین على العون 04التي تعتبر تعسفیة بموجب المادة 

ة لبیع السلع الاقتصادي إعلام المستهلكین بكافة الوسائل الملائمة بالشروط العامة والخاص

.أو تأدیة الخدمات ومنحهم مدة كافیة لفحص العقد/و

ط، دار .فكریة وحمایة المستهلك في عقود التجارة الالكترونیة، دعبد الفتاح بیومي حجازي، مقدمة في حقوق الملكیة ال.د1

.29، ص 2005الفكر الجامعي، مصر، 
.119زعبي عمار، المرجع السابق، ص .أ2
، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2006سبتمبر 11، مؤرخ 56، ج ر عدد 2006سبتمبر 10مؤرخ في 3

.2008فیفري 10، مؤرخ في 07، ج ر عدد 2008فیفري 03مؤرخ في 08-44
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وبخصوص مهلة التفكیر الممنوحة للمستهلك المقترض قبل توقیعه على عقد القرض 

نص على مهلة التفكیر ت114-15وم التنفیذي رقم من المرس06فنجد المادة 1الاستهلاكي

للقرض من عقد قرض بعرض مسبقیجب أن یسبق كل "والتریث بشكل ضمني من خلال 

وما ."....بتقییم طبیعة ومدى الالتزام المالي الذي یمكن اكتتابهشأنه السماح للمقترض

یستشف من هذه المواد أن المشرع الجزائري لم یحدد المدة الممنوحة للمستهلك للتفكیر 

قراره بالتعاقد اذ مسألة تحدید أجل للتفكیر لاتخیدل على أنه ترك ما وهذا  ،وفحص بنود العقد

بخلاف .2من عدمه لاتفاق الأطراف وفقاً لطبیعة العقد إعمالاً لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین

المشرع الفرنسي الذي نص على إجباریة إبقاء المقرض على العرض المقدم إلى طالب 

في ، وبالتالي لا یستطیع المقرض العدول عن إیجابه 3یوماً 15الاقتراض مدة لا تقل عن 

هذه الفترة التي تسمح للمقترض بدراسة عقد القرض في رویة وهدوء لأن قبوله وتوقیعه یؤدي 

وبالرغم من أهمیة هذه الحمایة إلا أن المشرع لم .4إلى انعقاد العقد بالشروط الواردة فیه

یكتف بها بل منح المقترض فرصة للعدول عن العقد بعد التوقیع مانحاً إیاه مهلة تفكیر 

كما سمح ،أیام تبدأ من تاریخ قبول العرض المقدم من المقرض)07(مقدارها سبعةوتدبر

المشرع باختزال مهلة التفكیر والتدبر إلى ثلاثة أیام فقط بناءً على رغبة المقترض الذي غالباً 

.5ما یتعجل بهدف الحصول على قیمة القرض في أقصر وقت ممكن

فقاً لمحكمة یعتبر الائتمان الاستهلاكي مناط تطبیق العرض المسبق حیث فرضه المشرع الفرنسي في عقود الاستهلاك فو 1

الخاص بالإعلام والحمایة للمستهلكین في عملیات الائتمان لا یطبق 1978ینایر  10في  22-78باریس فإن القانون رقم 

على عملیات الائتمان التي تتم بین المهنیین أي المخصصة لتمویل أنشطة مهنیة بحیث یُعرف العرض المسبق یتكون من 

ح عقدي كامل بمقتضاه یكفي حدوث الإذعان من جانب الموجه إلیه حتى یتكون العقد وهو بمثابة اقترا" العرض" كلمتین 

فإنها لا تضیق جدیداً على هذا المفهوم فالتعبیر له خاصیة التكرار كما یتمیز العرض المسبق بصفة "مسبق"أما كلمة 

إزاء -عي، الحمایة المدنیة للمستهلك أحمد محمد محمد الرفا.د: الإلزام بحیث یجب أن یظل العرض إلزامیاً أنظر في ذلك

.68.67، ص ص 1994ط،  دار النهضة العربیة، القاهرة، .د -المضمون العقدي
معوش رضا، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، في القانون، كلیة الحقوق والعلوم 2

.60، ص 2015-2014السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزوا، 
3Art 312-18 :" alinéa 2 la remise ou l’envoi de l’offre de contrat de crédit à l’emprunteur
oblige la prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à
compter de cette remise ou de cet envoi."

.191غازي خالد أبو عرابي، المرجع السابق، ص 4
.44حسن عبد الباسط جمیعي، المرجع السابق، ص .د5
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لمهلة التفكیر والتدبر بخصوص الالتزام المالي وبهذا فإن عدم تحدید المشرع الجزائري 

الذي سیقدم على اكتتابه بعد توقیعه على عقد القرض فإنه یرجع غالباً من الناحیة العملیة 

یتم من خلالها مراجعة وتفحص حجم ربط المقرض المحترف عرضه المسبق بمدة معینةإلى 

فالعرض المسبق هو إیجاباً صادر العملیة الائتمانیة ومدى تحمله للمخاطر الناتجة عنها،

التي یكون فیها الإیجاب لا زال من البنك یحتاج إلى مطابقة قبول المستهلك له خلال المدة 

قائماً بحیث یسقط إذا امتنع عن التعاقد فیكون الإیجاب المقید بمدة إیجاباً ملزماً یستفید منه 

وغیر متسرع والخروج بقرار المستهلك المقترض في حصوله على فترة للتفكیر بشكل روي

یتضمن إما توقیعه على العقد أو الامتناع عن ذلك إذا لم یحقق ،مبني على رضا سلیم

مصلحته، والجدیر بالذكر هو أن مهلة التفكیر قد تخضع أحیاناً لاتفاق الأطراف وفقاً لمبدأ 

القوة الملزمة للعقد بحیث یتوصل المقترض بعد اتفاقه مع المقرض إلى مهلة یتم فیها دراسة 

.النوع من العقود المنطویة على عنصر الخطر والثقة والوقتوتقییم إیجابیات وسلبیات هذا 

  للقرض البیانات الإلزامیة في العرض المسبق:ثانیاً 

في مجال عملیات الائتمان نظم المشرع مضمون العرض المسبق باشتراط شكلیة 

–ن تتضمن الوثیقة العقدیة بیانات معینة مثل هویة الأطراف أمعینة في العرض فأوجب 

لعملیة والنصوص القانونیة التي تتعلق بمرحلة التفكیر الموجه للمقترض وقیمة شروط ا

، فالغایة من 1القرض وغیر ذلك من البیانات اللازمة لتنویر رضاء المستهلك وحریة اختیاره

إجباریة هذه البیانات هو إتاحة الفرصة للمقترض إصدار إرادته بناءً على رضا سلیم خالي 

والفوائد لعملیة الائتمانیة المراد التعاقد بشأنها لاسیما قیمة القرض من أي غلط في جوهر ا

إن  "فأكد القضاء الفرنسي في حكم حدیث حیث .والمدة المقررة للوفاء بالتزامات المقترض

عقد الائتمان للاستهلاك یجب أن تتوافر فیه شروط خاصة بالشكل والموضوع محددة واردة 

الذي یستلزم أن یكون العرض المسبق ثابتاً وفق 1978ینایر 10من القانون 05بالمادة 

نموذج معین وبناء علیه یلحق البطلان بالعقد الذي ینص على اختلاف شروط القرض في 

الة تغیر في الحالة أو المركز المهني للمقترض وهو ما لم یرد النص غضون التنفیذ في ح

كما فرض المشرع على البائع أو مقدم الخدمة الاحتفاظ بصورة "علیه في النموذج المحدد 
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، 1من العرض المسبق المسلم للمقترض وتقدیمها بناءً على طلب الإدارة المسئولة عن الرقابة

من 07، 05فقد ألزم أن یتضمن عرض القرض بموجب المواد أما بالنسبة للمشرع الجزائري 

المتعلق بشروط وكیفیات العروض في مجال القرض 114-15المرسوم التنفیذي رقم 

الأطراف، الموضوع :الاستهلاكي معلومات صحیحة ونزیهة كما یبین على الخصوص

ذا نسبة الفوائد وك ،والمدة والمبلغ الخام والصافي للقرض، وكیفیات التسدید والأقساط

الإجمالیة، الضمانات المقدمة من البائع والمقرض والمقترض، وحقوق وواجبات الأطراف 

.والتدابیر في حال الإخلال

الطبیعة القانونیة لمهلة التفكیر والتدبر:لثاً ثا

اختلف الفقه حول الطبیعة القانونیة لحق المستهلك في مهلة التفكیر والتریث 

رید الإقدام علیه كطرف مع المحترف، إذ لا خلاف حول أنه یضمن بخصوص أي تعامل ی

حمایة لرضا المستهلك قبل إصداره لقبوله المطابق للإیجاب الصادر من المحترف لكن 

أو اعتبار الالتزام بمنح المستهلك مهلة ) أ(الجدل حول اعتباره مجرد إرجاء لإبرام العقد 

تجاهین لكن هو أساس الخلاف بین الا،و)ب(التفكیر هو شرط یرتبط بتحققه انعقاد العقد 

المرحلة التي یتقرر فیها هذا الحق إن كان سابق للتعاقد أو لاحق یبقى الفصل بینهما هي

.لإبرام العقد

مهلة التفكیر والتریث إرجاء لإبرام العقد-أ

عتبر بعض الفقه أن مهلة التفكیر ما هي إلا إرجاء لإبرام العقد حتى تنقضي المهلة ی

، بمعنى متى تقرر حق المستهلك في مهلة بغیة دراسة الالتزام المالي المتمثل في 2المحددة

عقد القرض المزمع التوقیع علیه فهنا تأخذ مهلة التفكیر والتروي طبیعة قانونیة متمثلة في 

وتعد هذه المدة ضماناً لتوفیر حمایة ،فیها قبل إبرامه عقد القرض الاستهلاكيفرصة یتریث 

وبهذا یعتبر .وقائیة للمستهلك وتفادیه الوقوع في مخاطر عدم السداد أو المدیونیة الزائدة

التزام البنك بمنح المستهلك المقترض مهلة للتفكیر والتروي هو فرصة لمراجعة كل ما ینجر 

.73.72المرجع نفسه،  ص ص 1
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التزامات لاسیما نسبة الفوائد إذا ما أبرم العقد، فأساس استناد أصحاب هذا عن هذا العقد من

الاتجاه على اعتبار الحق في التفكیر هو فرصة وإرجاء لإبرام العقد هو أن یتقرر في 

.المرحلة السابقة على إبرام العقد

مهلة التفكیر شرط مرتبط بانعقاد العقد- ب

ر والتروي في حال ما تم إعطاؤها بعد إبرام یرى أصحاب هذه الرأي أن مهلة التفكی

العقد فیمكن تصور أن المشرع منحها باعتبارها شرط یرتبط بتحققه انعقاد العقد وما یؤكد هذا 

فانقضاء فترة التفكیر قرینة قانونیة ، 1الأمر هو أن المهلة هي التي تحدد رضا المستهلك

من صدرت عنه بالطرف الآخر ولا یمكن على صدور الإرادة النهائیة التي تؤدي إلى ارتباط 

التمسك بأن التوقیع یقید تلك القرینة القانونیة التي فرضها المشرع لیسمح بصدور إرادة 

وهذا ما اعتمده المشرع الفرنسي حینما منح المقترض فرصة للعدول .2مستنیرة وواعیة بالعقد

أیام تبدأ من تاریخ )07(سبعةمقدارهاعن العقد بعد التوقیع مانحاً إیاه مهلة تفكیر وتدبر 

قبول العرض المقدم من المقرض وهدف المشرع من إجباره على التریث عن تدبر وترو 

.3ومترویاً مع اختزاله لهذه المدة لاحقاً یتعلق بتكوین رضاه صحیحاً متأنیاً 

قبل وسواء كانت مهلة التفكیر والتروي ذو طبیعة إرجاء لانعقاد العقد لأنها مقررة 

التوقیع أو شرط یرتبط بتحققه انعقاد العقد لأنه مقرر بعد التوقیع على عقد القرض فإنها 

تبقى مقررة لحمایة المستهلك في المرحلة السابقة على التعاقد أو أثناء التعاقد بحیث یقدم 

.على الالتزام بإرادة واعیة وصحیحة

.120المرجع نفسه، ص 1
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وجزاء المستهلك المقترضدور مهلة التفكیر والتروي في حمایة :الفرع الثاني

سحب العرض المسبق

كون عقد القرض الاستهلاكي من العقود النموذجیة المُعدة مسبقاً من طرف المقرض 

یجعل المستهلك یحتل مركز الضعف من ناحیة عدم معرفته وقلة خبرته في مواجهة البنك 

المقترض مهلة كافیة الذي ینفرد بوضع بنود العقد وشروط التعاقد، الأمر الذي یقتضي منح 

للتفكیر في حجم الالتزام المالي الذي سیتعاقد بشأنه، ومدى حجم المخاطر التي قد یتعرض 

وعلى هذا الأساس سنتطرق .لها مستقبلاً في حال توقف عن دفع دیونه وتعرضه للإعسار

اء ثم نعرج إلى جز ،)أولا(إلى دور هذه الحق في توفیر الحمایة الكافیة لرضا المستهلك 

).ثانیا(سحب العرض المسبق من قبل الهیئة المقرضة 

دور مهلة التفكیر والتروي في حمایة رضا المستهلك المقترض:أولاً 

تتحدد أهمیة هذه المدة في التفكیر والتروي بالنسبة للمستهلك المقترض في عدة جوانب 

:ه في التعاقد من خلال الآتيتعود بالنفع علیه وتؤدي إلى حمایة رضا

إعطاء الفرصة للمقترض طلب النصیحة والاستفسار عن الفائدة التي تعود علیه من *

كما أن فعالیة منح فترة من الوقت للمستهلك حتى یتدبر العقد ویتفكر في بنوده .1هذا القرض

على مهل ورویة مما یتیح له أیضا استشارة من یرید باستشارته من معارف أو من أصحاب 

الخبرة ولعل توقیعات العملاء تحت ضغط الحاجة وفي ظل إجادتهم لحسن العرض مع 

.2لمصاعب التي قد یلقاها العمیل أثناء تنفیذ العقدالتهوین من شأن الشروط المجحفة وا

یتمتع المستهلك في المدة الفاصلة بین المفاوضات والتوقیع النهائي على العقد *

بالعدید من المزایا بدءاً من استغلاله هذه المدة للإطلاع على بنود العقد وفحصها كما یمكنه 

ومدى تحقیق .3نظر إلى إمكانیاته المادیةأیضاً تقدیر ودراسة احتمالات مدى نجاح العقد بال

.24نبیل إبراهیم سعد، ملامح حمایة المستهلك في مجال الائتمان، المرجع السابق، ص .د1
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، الاقتراض لمصالحه الاقتصادیة الحالیة والمستقبلیة وتفادي الوقوع في المدیونیة المفرطة

فالتعاقد المباشر غیر المتریث من شأنه جعل المستهلك یتفاجأ من الأضرار التي قد یتعرض 

ائدة والخصم من دخله الشهري والذي لها في المستقبل وقت تنفیذ الالتزامات لاسیما سعر الف

قد یتطور الأمر نتیجة وقوعه في مدیونیة إلى الحجر على أملاكه العقاریة المقدمة كضمان 

وبهذا تفید مهلة التروي فحص المستهلك لكل ،عیني في حال عدم السداد وقت الاستحقاق

.هذه الآثار قبل إقدامه على التعاقد

ي ینطوي على أطراف ذو مراكز غیر متوازنة من باعتبار عقد القرض الاستهلاك*

البنك بما من قبل شروطه  تعدوباعتبار أن هذا العقد قد أُ ،الناحیة المعرفیة والاقتصادیة

فتعتبر مهلة التفكیر ضروریة لحمایة المستهلك من التعسف في ،یتناسب ومصالحه المهنیة

وقیعه المتسرع بعد دراسة كافة بنود الشروط التي ضمنها العقد والتي قد تجعله یتریث قبل ت

.وشروط العقد

حمایة من المشرع الفرنسي للمقترض حرم على الموجب تلقي أي نقود قبل انتهاء *

من القانون رقم 25المهلة المحددة لذلك وطالما لم یبرم العقد بصفة نهائیة حسب المادة 

.1عملیات الائتمانالمتعلق بالإعلام وحمایة المستهلكین في مجال بعض 78-22

مهلة التفكیر تسمح للمستهلك بالوعي التام والمسبق بالآثار القانونیة التي یرتبها *

التعاقد وكذا الالتزامات المختلفة التي تقع على عاتقه وفي هذا السیاق یمكنه استشارة ذوي 

.2الخبرة والاختصاص فیشیرون علیه بالرأي السدید بالتعاقد من عدمه

ظاهرة عدم تسلیم المهنیین نماذج العقود للمستهلكین إلا بعد التوقیع القضاء على*

علیها وهذا من شأنه حرمان المستهلك من أي إمكانیة للتفكیر المسبق في شروط العقد قبل 

، فمهلة التفكیر بعد إقرارها وجعلها التزاما على عاتق كل مهني من شأنها القضاء 3إبرامه

.32السابق، ص جریفلي محمد، المرجع 1
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ن التوقیع على العقد لكن بعد دراسة ومراجعة كل الشروط وبنود وتمكینه م،على هذه الظاهرة

  .العقد

جزاء سحب البنك للعرض المسبق:ثانیاً 

یقدم عرضاً مسبقاً حسب ما جاء كما سبق التطرق إلیه بالنسبة لإلزامیة المقرض أن 

فإن الإلزام جاء متعلق بإجباریة وضعه مع تضمینه بیانات114-15في المرسوم التنفیذي 

منه إلا أنه لم یتطرق إلى المدة التي یجب أن تترك  07و 05محددة بموجب المادة 

للمقترض بل تركها لاتفاق الأطراف المتعاقدة الأمر الذي یجعل مسألة سحب العرض 

المسبق من قبل مقدمه یثیر نوعاً من اللبس حول الجزاء المقرر على عاتقه فالإلزام موجود 

.ما جاء في التشریع الفرنسي خلال المدة المحددة كما سبق وبینابشأن الإبقاء على القرض ك

ما هو الجزاء،لكن في حال ما تم سحب العرض من قبل البنك أو العارض إن صح التعبیر

  ؟المترتب عن ذلك

لم یعط المشرع الفرنسي حق سحب العرض لكن القضاء قرر في صدد العرض العام 

ام من یصدره وهو یستطیع على العموم سحبه طالما أن العرض في حد ذاته غیر كاف لإلز "

خطأ إما على اعتبار ومع ذلك فإن العرض قبل القبول یمكن أن یشكل "أنه لم یصادف قبولاً 

أنه التزام منفرد من وجهة نظر البعض أو على اعتبار أنه عقد تمهیدي حیث إن قطع 

یعتبره البعض أن الضرر المفاوضات فیه یعاقب علیه بالمسؤولیة العقدیة لفاعله كما

الحاصل بواسطة الخطأ الناشئعن سحب سابق لأوانه للعرض أو أنه تعسف مقترف في 

، 1ممارسة حق السحب ولذلك فإن مسؤولیته تقصیریة تلزم معاقبته للنكث بالتزام غیر عقدي

هذا بالنسبة للمبدأ المتعلق بالعرض العام الذي یتیح للعارض سحب عرضه، لكن المشرع 

وضع نصوصا مفادها أن الموجب ملزم بالبقاء على عرضه وفي دد العرض المسبق بص

وهذا التعویض قد یـأخذ ،حال سحبه یُعطى للمستفید من العرض الحق في طلب التعویض

شكل التكوین الإجباري للعقد في حال حرمان المستفید من العرض من القبول قبل الانتهاء 

ل بغیر ذلك یعني أن العارض یستفید من فترة سكوت إجباریة للمهلة القانونیة وإلا فإن القو 

.76.75أحمد محمد محمد الرفاعي، المرجع السابق، ص ص . د 1
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فالمستهلك المقترض یستفید من أحقیة .1ویمكنه سحب العرض حسب الرأي الفقهي الغالب

المطالبة بالتعویض على أساس أن إلزام القیام بعرض القرض مسبقاً مفاده حمایة رضاه 

وبالتالي إصدار قبوله بناءً على رضا ،له الإطلاع على كل تفاصیل العقد ةالفرصوإتاحة

لا یمنعه من لزمه بالتعویض و فالسحب قبل إصدار القبول خلال المدة القانونیة ی،صحیح

.تكوین عقده
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أن التفاوض یعتبر من أهم فیه مما لا شك وكخلاصة لهذه الدراسة یمكن القول أنه 

لما لها من الفوائد فیما یخص ة الالتزام بها الخطوات التي یجب على أطراف العلاقة التعاقدی

أصبح یشغل مركز تحدید حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة بما فیها المستهلك الذي 

لاسیما أمام المؤسسة المقرضة التي تحوز ،الضعف في علاقته الاستهلاكیة مع المحترف

القوة الاقتصادیة والفنیة في ممارسة نشاطها البنكي، وعلى هذا الأساس كرس المشرع 

الجزائري مجموعة من الحقوق للمستهلك في مواجهة البنك والتي تعد بمثابة التزامات مهنیة 

ومركزه المالي قبل فرضها المشرع تتمثل أساسا في واجب استعلامه عن شخص المستهلك

وكذا تقدیر مدى ملائمته له وذلك ،إصداره لقراره الائتماني المنطوي على منحه القرض

كضمان للمستهلك من عدم وقوعه في خطر المدیونیة الزائدة وفي نفس الوقت یوفر حمایة 

ات للنشاط المصرفي الائتماني من مخاطر عدم السداد مدعماً هذه الرقابة بمجموعة من الآلی

.التي تسهر على تفادي منح القروض بطریقة عشوائیة وتسهل الاستعلام عن حالة العمیل

بالإضافة إلى تحدیدها لجمیع المخاطر وحوادث الدفع والمتمثلة في مركزیات المخاطر 

لهذه الالتزامات المهنیة على وفي مقابل إقرار المشرع الجزائري .والمستحقات غیر المدفوعة

وتحذیره ،ممارسة وظیفته الائتمانیة قرر أحقیة المستهلك في إعلامهعاتق البنك في

ناهیك عن حقه في النصح في ،بخصوص حجم الالتزام المالي الذي سیقدم على اكتتابه

عدم ملائمة القرض لوضعه المالي مع إمكانیة مساءلة المقرض مدنیاً بفسخ العقد أو 

.ضرر للمقترض خلال فترة تنفیذ العقدحصوله على تعویض إذا ما انجر عن خطأ البنك 

كما قرر حقه في مهلة التفكیر والتریث قبل توقیعه العقد بالرغم من أن المشرع الجزائري لم 

.یحدد مدتها إلا أن تكریسها كحق له یعتبر بمثابة حمایة للمستهلك في حد ذاته
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حماية المستهلك  : الباب الثاني

عقد  في مرحلتي تكوين وتنفيذ  

  القرض الاستهلاكي
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الاستهلاكيحمایة المستهلك في مرحلتي تكوین وتنفیذ عقد القرض:الباب الثاني

الغیر نظراً لطبیعة العلاقة بین البنك مقدم الخدمة والزبون المستهلك طالب الائتمان 

وعملیاً بحكم الأول یحوز مركز القوة اقتصادیاً ،فمتوازنة والمنطویة على مراكز غیر متكافئة

طبیعة نشاطه المصرفي والذي غالباً ما یستغل هذه القدرة والكفاءة المالیة في تضمین العقد 

ببنود إذا نظرنا إلیها من جانب البنك یمكن القول أنها حمایة منه لنشاطه البنكي وفي حال 

لأمر تعتبر تعسفاً في استعمال مركزه، اكطرف ثانيتم النظر إلیها من وجهة المستهلك

الذي استدعى تسلیط الضوء على سبل حمایته طیلة مراحل العملیة الائتمانیة ولعل السبب 

تطبیق مبدأ سلطان الإرادة الذي لفي ذلك هو انعدام التوازن العقدي نتیجة لانعدام أي مجال 

یه ومما تجدر الإشارة إل.یتیح للأطراف المتعاقدة الاتفاق وفقا لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین

أن البنك عند إعداده لعقد القرض فهو یراعي مصلحته من خلال الفائدة المراد تحصیلها من 

وعلى هذا  ،تمویل إنفاق المستهلك مستبعدا فكرة إرهاق تلك الالتزامات للمستهلك من عدمها

الأساس لا ینبغي فقط تكریس الحمایة في المرحلة التي تسبق التعاقد بل لابد من أن تطال 

من مرحلة العرض المسبق إلى تنفیذه لالتزامه مروراً بمرحلة ة كافة مراحل تعاقده الحمای

وبهذا كرس المشرع الجزائري ولو بطریقة ناقصة مقارنة بالمشرع الفرنسي مظاهر .التكوین

الحمایة من جمیع أشكال التعسف في مرحلة تكوین العقد مع إقرار إمكانیة رجوعه عن 

ة التنفیذ كأخطر مرحلة ائتمانیة فالمقترض بحاجة للحمایة من وبالنسبة لمرحل،عاقدتال

بحیث سنتطرق إلى حمایة ،المفرطةتهالمخاطر المهددة لمركزه المالي كإعساره ومدیونی

المستهلك خلال تنفیذ الأطراف المتعاقدة لالتزاماتهما مع الوقوف عن الدور الفعال الذي 

، وبهذا سنتناول حمایة الدفاع عن مصالح المستهلكتلعبه الأجهزة الإداریة والاستشاریة في 

ثم نتطرق إلى ملامح )الفصل الأول(المقترض خلال مرحلة تكوین عقد القرض الاستهلاكي 

.)الفصل الثاني(حمایته في فترة تنفیذ عقد القرض 
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حماية المستهلك  : الفصل الأول

في مرحلة تكوين عقد القرض  

الاستهلاكي
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حمایة المستهلك في مرحلة تكوین عقد القرض الاستهلاكي:الأولالفصل 

حمایة رضا المستهلك المقترض لا تقتصر فقط على مرحلة التفاوض فقط وإنما تطال 

أیضاً مرحلة تكوینه العقد، فأصبح المستهلك لا یواجه فقط الإعلان والإشهار المضلل 

واجهته، فأصبح ضمان الحمایة بخصوص السلع فقط بل یتجاوز الأمر إلى التعسف في م

للمستهلك من الشروط التعسفیة تفرض نفسها حالیاً أكثر من أي وقت خاصة في ظل 

د في توسیع وظهور صیغ العقود النموذجیة في التعامل التجاري مما ساع.المتغیرات الحدیثة

زن في التاجر المحترف والمستهلك ذلك ما أدى إلى اختلال التوانطاق عدم المساواة بین

التعاقدیة بین طرف قوي فنیاً واقتصادیاً یرغب في فرض شروطه لتحقیق العلاقة 

، فمتى تعسف البنك في تضمین عقد القرض شروط وبنود مرهقة للمستهلك )1(مصالحه

المقترض بخصوص سعر الفائدة والمبلغ المقترض تقرر للمستهلك المقترض رخصة للعدول 

فكما سبق للبنك احتكار سلطة وضع شروط وبإرادة .م توقیعهعن هذا التعاقد لاسیما إذا ما ت

منفردة یحق للمستهلك الرجوع عن تعاقده بإرادته المنفردة متى قد تبین عدم ملائمة الالتزام 

ستتمحور وبناءً على هذا .المالي المتمثل في عقد القرض لمصالحه لاسیما الاقتصادیة

وینه العقد إلى حقه في الحمایة من الشروط دراستنا في إطار حمایة المستهلك خلال تك

).المبحث الثاني(ثم نتطرق إلى حقه في العدول عن التعاقد ،)المبحث الأول(التعسفیة 

جلول دواجي بلحول، الحمایة القانونیة للمستهلك في میدان التجارة الالكترونیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم 1

.148، ص 2015-2014السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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حمایة المستهلك المقترض من تعسف المقرض:المبحث الأول

الذي عم أوجه التعامل بعد الثروة الصناعیة من أبرز 1إن التعاقد بموجب نموذج عقد

فكثرت الشروط التعسفیة التي من خلالها ،الاعتداءات الموجهة إلى مبدأ الحریة التعاقدیة

یمنح المحترف لنفسه امتیازات لا یتمتع بها المستهلك، وعلى فرض أن الشروط في مجملها 

، )2(المخاطر على ذمة الطرف الضعیفمصلحة الطرف القوي وفي المقابل مائلة نحو 

فالمستهلك نظراً لحاجته المفرطة في الحصول على تمویل لشراء سلعة أو منتوج مؤهل 

للقرض الاستهلاكي یقدم على التعاقد وبشروط محددة سلفاً من البنك دون أن یراعي مصلحة 

تزامات تفوق وقیع على مضمون العقد حتى ولو تضمن في طیاته الالمقترض ویقوم على الت

ثم نتناول ،)المطلب الأول(وبهذا سنحدد ماهیة الشروط التعسفیة القدرة المالیة للمستهلك،

.)المطلب الثاني(لاحقاً مسؤولیة البنك المتعسف والجزاء المقرر له 

ماهیة تعسف البنك المقرض:المطلب الأول

ض شكل عقود یأخذ عقد القرض المبرم بین المؤسسة المقرضة والمستهلك المقتر 

نموذجیة تضعها مسبقاً الجهة المؤهلة بمنح التمویل لعملیة الشراء للسلعة، وهذا النوع من 

العقود  یفتقر للمساومة بین الطرفین نظراً لأنه یخضع لإرادة منفردة فقط ویبقى على 

المناط الذي یتعسف فیه البنك هذا التعاملوبهذا یعتبر،المستهلك إما قبوله بكامله أو رفضه

.من خلال تضمینه لبنود بما یخدم مصالحه دون مراعاة مدى تضرر المستهلك من عدمه

فحتى نحدد أهم الشروط التعسفیة التي یمكن للبنك أن یدرجها ضمن عقد القرض 

)ولالفرع الأ (الاستهلاكي لابد من التطرق إلى مفهوم تعسفه من الناحیة الفقهیة والتشریعیة 

في صورة مشروع عقد غیر هذا النوع من العقود التي ینفرد احد طرفي عقد الإذعان بإملاء شروط التعاقد ووضعها مسبقاً 1

في حال –قابل المناقشة وخضوع الطرف الآخر وهو المذعن، دفع كل من الفقه والقضاء الفرنسي إلى تفسیر هذه الشروط 

من 1162ضد من اتخذ المبادرة في تحدید المضمون العقدي سواء كان دائناً أو مدیناً وفقاً للمعنى التقلیدي للمادة -الشك

الفرنسي كما أن محكمة النقض الفرنسیة اعتمدت التفسیر الخاص بهذه حیث تكون الأفضلیة للبنود المكتوبة القانون المدني

بخط الید على الشروط المطبوعة على اعتبار أن الأولى تتفق مع الإرادة الحقیقیة وأن قضاة الموضوع لم یستعملوا سوى 

.96.95.94فرید محمد مبروك، المرجع السابق، ص ص رمزي.أنظر د:سلطتهم المطلقة في تفسیر عقد غامض ومبهم
زوبة سمیرة، الأحكام القانونیة المستحدثة لحمایة المستهلك المتعاقد، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة، في القانون، كلیة 2

.83، ص 2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ومن ثم نسلط الضوء على مجالات تطبیق الشرط التعسفي ،)الفرع الثاني(وكذا أصنافه 

.)الفرع الثالث(

مفهوم تعسف البنك المقرض:الفرع الأول

أفرزت الثورة الصناعیة في مطلع القرن الماضي أوضاعاً اقتصادیة أدت إلى وجود 

ات الأساسیة للأفراد من سلع كیانات اقتصادیة قویة استطاعت أن تهیمن على الاحتیاج

وخدمات وارتبطت هذه السیطرة الاقتصادیة بمناخ احتكاري تمارس فیه هذه الكیانات تحكمها 

فحاجة المستهلك إلى اقتناء سلع ومنتجات لتسهیل حیاته والرغبة ، 1في الأطراف الضعیفة

م فقط برد المبلغ في الحصول على قدرة شرائیة والتنازل عنها في المستقبل عن طریق الالتزا

المقترض وسعر الفائدة، یجعل البنك یستغل هذه الحاجة بحكم مركز الضعف الذي یشغله 

المستهلك مما یجعل هذا الأخیر یقدم على قبول أي بند أو شرط یرفضه المقرض الأمر 

الأمر الذي یقتضي الوقوف على رأي الذي یقضي على مبدأ التوازن في العلاقة التعاقدیة، 

.)ثانیاً (وكذا موقف المشرع الجزائري بخصوص ماهیته ،)أولاً (لهذا التعسف  الفقه

التعریف الفقهي لتعسف البنك:أولاً 

كل الشرط المحررة مسبقاً من جانب الطرف الأكثر قوة "یرى الفقه بأنه یعتبر تعسفاً 

Saleilles، فلم یتوان الفقهاء منذ عهد )2("ویمنح لهذا الأخیر میزة فاحشة عن الطرف الآخر

في قوله أن Starckفي فضح التعسف الذي ینجم عن عقود الإذعان حیث ذهب الفقیه

بمبدأ سلطان الإرادة یرجع إلى التعسف في الحریة التعاقدیة الذي مورس في سبب الإخلال 

وفي نفس السیاق عرف .3سمح باستغلال الأقویاء للضعفاء-اقتصادي-سوسیرسیاق 

الدكتور محمد السید عمران الشرط التعسفي على أنه الشرط الذي یفرض على غیر المهني 

.21المرجع السابق، ص إبراهیم عبد العزیز داود، .د1
بن غیدة إیناس، الحمایة المدنیة للمستهلك في العقود الالكترونیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم 2

.51، ص 2015-2014السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة  - ه وغلقهأثناء فتح الحساب وسیر –عباس غنیة، حمایة الزبون المتعامل مع البنك 3

محمدبودالي، مكافحة الشروط .نقلاً عن د32، ص 2013-2012، بن یوسف بن خدة، 1الحقوق، جامعة الجزائر 

.11ط الأولى، الدار الجزائریة للطبع والنشر والتوزیع، ص -دراسة مقارنة-التعسفیة في العقود



136

أو على المستهلك من قبل المهني نتیجة التعسف في استعمال الأخیر لسلطته الاقتصادیة 

كما یعرف الشرط التعسفي على أنه ذلك الشرط الذي .)1(بغرض الحصول على میزة مجحفة

فرضه أحد طرفي العقد المزمع إبرامه مستغلا ما یتمتع به من تفوق اقتصادي أو تقني أو ی

معرفي على الطرف الآخر لینفرد بتحقیق میزة له أو فائدة مغالى فیها دون أن یتمتع هذا 

من خلال هذه التعریفات الفقهیة .2الأخیر بمقابل لها فیختل بذلك التوازن العقدي بین أدائها

أعلاه یتضح أن التعسف یكون نتاج استعمال الطرف القوي لسلطته الاقتصادیة في المذكورة 

فالبنك یتعسف في ممارسة قوته ومركزه المالي والفني بتلبیة حاجة .مواجهة الطرف الضعیف

المقترض بمنحه المبلغ المقترض مع إرهاق كاهله بنسب فوائد عالیة مستغلاً في ذلك حاجته 

وقد یتجاوز التعسف مبلغ الفائدة ومبلغ الخصم من ،ه الاستهلاكيالحاضرة لتمویل إنفاق

.دخله الشهري إلى قیام البنك بقطع العلاقة التعاقدیة كما سیتم توضیحه لاحقاً 

یستغل الخبرة ن أحد الأطرافأفالتعسف یكمن في عدم التكافؤ في المقدرة التعاقدیة و 

، )3(والخبراء ویعد مشروع نموذج العقد بینما الفریق الآخر لا یكون لدیه إلا القبول أو عدمه

فالمستهلك المقترض حتى بعد إطلاعه على بنود وشروط العقد المعدة مسبقاً من قبل البنك 

التعسف یقدم على التعاقد المباشر لحاجته الملحة في الحصول على القرض، كما قد یتجاوز 

إعداد البنود إلى عدم منح نموذج العقد لدراسته مسبقاً من قبل المقترض إلا حین توقیع هذا 

الأخیر للعقد بغیة التأثیر علیه بعدم منحه المهلة الكافیة للتریث قبل التعاقد كما سبق وبینا 

ل دور هذه المهلة في حمایة رضاه وتفادیه الوقوع في مخاطر وأضرار جسیمة لاسیما خلا

.فترة تنفیذه العقد

دراسة مقارنة مع دراسة تحلیلیة وتطبیقیة للنصوص -المستهلك أثناء تكوین العقدالسید محمد السید عمران، حمایة.د1

.49، ص 2003ط، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، .د -الخاصة بحمایة المستهلك
دار النهضة ط، .خالد جمال أحمد حسن، الحمایة القانونیة للمستهلك في اتفاقات الإعفاء من المسؤولیة العقدیة، د.د2

.159، ص 2006-1426العربیة، القاهرة، 
.450عبد المنعم موسى إبراهیم، المرجع السابق، ص .د3



137

التعریف التشریعي لتعسف البنك:ثانیاً 

بالرجوع إلى قواعد الشریعة العامة بخصوص تعریف الشرط التعسفي لا نجد إلا فیما 

من القانون المدني 110یخص حمایة الطرف الضعیف في عقود الإذعان وفقاً لنص المادة 

الشروط التعسفیة أو تعدیلها وفقاً لما إذ تضمنت أحقیة هذا الطرف في إعفائه من جل 

منه التي نصت على أن القبول یتم بمجرد 70ناهیك عن المادة .تقتضي به قواعد العدالة

التسلیم للشروط المقررة من قبل الطرف القوي في حین لم یتم التعریف بموجب قواعد القانون 

المطبقة على الممارسات المتعلق بالقواعد02-04المدني إلى غایة صدور القانون رقم 

التجاریة السالف ذكره حیث عرف المشرع الشرط التعسفي بموجب المادة الثالثة منه الفقرة 

كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركاً مع بند أو عدة بنود أو شروط "التي نصت على أنه 05

".أخرى من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بین حقوق وواجبات أطراف العقد

ولى من قانون الأالفقرة  132س الاتجاه سار علیه المشرع الفرنسي بنص المادة نف

الخاص بقانون الاستهلاك   1995فیفري 01الصادر في 96-95الاستهلاك الفرنسي

بأنها تلك التي یكون موضوعها أو من أثرها أن توجد على حساب غیر المحترف أو "

متأثراً بالتعلیمة الأوربیة 1"امات أطراف العقدالمستهلك عدم توازن ظاهر بین حقوق والتز 

المتعلقة بحمایة المستهلك من الشروط التعسفیة والتي عرفت الشرط 1993الصادرة سنة 

ذلك الشرط ورغم تطلب حسن النیة یؤدي إلى إیجاد "منها على أنه 03التعسفي في المادة 

، كما 2"ف والتزاماتها الناجمةعدم توازن ظاهر في غیر صالح المستهلك بین حقوق الأطرا

من القانون الفرنسي رقم 35سبق وعرف المشرع الفرنسي الشرط التعسفي في نص المادة 

م على أن الشرط التعسفي هو ذلك الشرط الذي یفرضه 1978ینایر 10الصادر 22

ة المهني  مستغلاً قوته الاقتصادیة على غیر المهني أو المستهلك للحصول على میزة مفرط

3أو مجاوزة للحد

1Art L-132-1 de la loi n 95-96 du février 1995 commerçant les clauses abusives et la
présentation des contrat et régissant diverses actinotes d’ordre économique et commercial.
Février 1995 dispose /v : http :www.legifrance.gouv.fr.

.91زوبة سمیرة، المرجع السابق، ص 2
.160خالد جمال أحمد حسن، المرجع السابق، ص . د 3
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من خلال التعاریف السابقة الذكر یتضح أن الشرط  التعسفي یتسم بعدة ممیزات والتي 

:تشكل أهم عناصره

ذلك أن هذا الأخیر :أن یكون الشرط مفروضاً على المستهلك من قبل المُقرض-1

من نفوذ اقتصادي أو قوة مالیة التي م باستغلال المستهلك لما یتمتع بهباعتباره مهني یقو 

تقاس في ضوء حجم المشروع الذي یستغله المهني وكذا الوسائل التي یملكها للممارسة 

.1نشاطه

أن یؤدي الشرط أو البند الوارد في عقد الإذعان إلى الإخلال الظاهر بالتوازن -2

ت المستهلك أو فیقوم البنك مثلاً برفع التزاما، 2العقدي على حساب الطرف الضعیف

.3تخفیض التزاماته باعتباره مهني

عدم مناقشة المستهلك للشروط محل عقد القرض والتي فرضها البنك فیجد نفسه -3

فهذا یعتبر في حده تعسفاً ویظهر ،أمام نموذج عقد إما یقبله بالتوقیع علیه أو یرفض التعاقد

ود الشروط التعسفیة لكن التعسف بشكل واضح حینما یقبل المستهلك الاقتراض رغم وج

.الحاجة الملحة لتمویل إنفاقه الاستهلاكي تجعله یقبل ویقوم بإمضاء نموذج عقد القرض

أصناف الشروط التعسفیة:الفرع الثاني

قد یصعب تحدید أنواع الشروط التعسفیة التي یمكن أن یفرضها المهني ضد المستهلك 

ن أحدهما البنود التعسفیة المرتبطة بتنفیذ إلا أن هذه الشروط یمكن أن تتحدد بموجب صنفی

والصنف الآخر متعلق بعد تنفیذ العقد أو فسخه وهذا ما ،الالتزامات الأساسیة للطرفین

المحدد للعناصر 306-06السالف ذكره والمرسوم 02-04یستشف من خلال القانون رقم 

.والبنود التي تعتبر تعسفیةالأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین 

.56.55علي خوجة خیرة، المرجع السابق، ص ص 1
.33عباس غنیة، المرجع السابق، ص 2
.56علي خوجة خیرة، المرجع السابق، ص 3
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البنود التعسفیة المتعلقة بتنفیذ الالتزامات الأساسیة للطرفین:أولاً 

بالرغم من وجود نصوص قانونیة صریحة تحدد الالتزامات التعاقدیة للمهني إلا أن هذا 

على هذه النصوص بما یخدم مصالحه مستغلاً عدم خبرة المستهلك الأخیر غالباً ما یتحایل

كثیر من الأحوال الفنیة والتقنیة والقانونیة للتملص من التزاماته بإعفاء نفسه منها إما  في

.1بإلقائها على عاتق المستهلك أو تشدیدها على عاتقه

من29منه والمادة 05بموجب المادة 306-06وبالرجوع للمرسوم التنفیذي رقم 

یتضح أن على الممارسات التجاریةالقانون المتعلق بالقواعد المطبقة02-04القانون رقم 

:هي كالتاليأهم الشروط التعسفیة المتعلقة بالالتزامات الناشئة عن العقد وتنفیذها 

.أخذ حقوق وامتیازات لا مقابل لها أو كالتي هي معترف بها للمستهلك*

فرض التزامات فوریة ونهائیة على المستهلك وامتلاك الحق في تعدیل عناصر العقد *

فمثلاً قد یفرض البنك فائدة و تعویض غیر متفق علیه أثناء ،الأساسیة دون موافقة المستهلك

.التعاقد ثم یقوم برفع قیمة الفائدة أو مبلغ التعویض أثناء تنفیذ العقد

.تفسیر شرط أو بند في العقد والذي غالباً ما یكون لمصلحة البنك المقرض مثلاً *

المنتوج أو الخدمة فقد یتفق البنك مع المقترض أثناء التفرد بتغییر آجال تسلیم *

التعاقد أو تكوین العقد على آجال تسلیم مبلغ القرض ومن ثم یقوم بتغییر الأجل فهذا یشكل 

تعسفاً في حق المستهلك المقترض، فالمبلغ هو الثمن المقابل للسلعة المراد شراؤها من البائع 

بدفع مقابل الشيء المبیع من مصدر آخر أو قیام ومن شأن تغییر الأجل التزام المستهلك

.البائع بحبس الشيء إلى غایة استفاء الثمن

وحتى وإن كان تصور هذا .إلزام البنك بتنفیذ المستهلك لالتزاماته دون أن یلزم نفسه*

التعسف الأخیر أمر غیر محتمل الوقوع في مجال القروض الاستهلاكیة لأن البنك إذا لم یقم 

بوشارب إیمان، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص 1

.75، ص 2012-2011قانون العقود المدنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
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فقد یسقط حقه في الفوائد التي تشكل الباعث وراء منح -العقد الرئیسي–ملیة البیع بتمویل ع

.القروض للمستفیدین

فرض بنود لم یكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد وواجبات غیر مبررة على *

المستهلك وإلزام المستهلك بدفع مبلغ تعویض إذا لم ینفذ التزامه دون أن یحدد العون 

.تصادي تعویض مقابل عدم تنفیذه لالتزامهالاق

إعفاء نفسه من المسؤولیة المترتبة عن ممارسة نشاطه، فمنح القروض للمستهلكین *

بغیة تمویل إنفاقهم وتلبیة حاجیاتهم یتطلب مساءلة البنك المقرض عن أي خطأ یرتب ضرر 

وق تلك المحددة قانوناً مثال ذلك أن یقوم بخصم نسبة تف،للمستهلك أثناء علاقته التعاقدیة

من دخل المستهلك الشهري ومن ثم یضمن عقد القرض إعفاء %30والمتمثلة في نسبة 

المتجاوزة نفسه من المسؤولیة إذا ما وقع المستهلك في مدیونیة مفرطة نتیجة نسبة الخصم 

.من الدخل الشهري الذي یعد الضمان الاحتیاطي لعیش الأفرادللحد المعقول 

لشروط التعسفیة المتعلقة بعدم تنفیذ العقد أو فسخها: ثانیاً 

من خلال نفس المواد المحددة لقائمة البنود التعسفیة من قبل المشرع الجزائري 

من القانون المتعلق بالقواعد 29والمادة 306-06من المرسوم 05والمتمثلة في المادة 

الممارسات التعسفیة التعاقدیة یتضح أن 02-04المطبقة على الممارسات التجاریة رقم 

المتعلقة بمرحلة تنفیذ الالتزامات والمتضمنة عدم تنفیذ العقد أو فسخه یمكن أن تأخذ أحد 

:أشكال التعسف التالیة

.رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بالالتزام أو عدة التزامات في ذمته*

دیة بمجرد رفض المستهلك الخضوع تهدید المستهلك المقترض بقطع العلاقة التعاق*

.لشروط جدیدة غیر متكافئة

عدم السماح للمستهلك المقترض في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد إلا بالحصول *

.على تعویض
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التخلي عن مسؤولیته بصفة منفردة دون تعویض المستهلك في حال عدم التنفیذ *

.تهالكلي أو الجزئي أو التنفیذ غیر الصحیح لواجبا

من خلال ما سبق التطرق إلیه سواء بالنسبة للالتزامات المفروضة على المستهلك أو 

فیما یتعلق بالتعسف بعدم التنفیذ أو الفسخ فتنوع البنود التعسفیة التي یمكن للعون 

فالمشرع قد حدد بصریح ،الاقتصادي القیام بها أو البنك المحترف في مواجهة المستهلك

التي یمكن للمهني إدراجها ضمن علاقته التعاقدیة بالمستهلك وأعطاها العبارة أهم البنود

الطابع التعسفي وهذا من شأنه إلحاق الضرر بالطرف الضعیف مع أحقیة هذا الأخیر في 

.الحمایة وإقرار الجزاء على عاتق المهني كما سیلي بیانه

تطبیق الشروط التعسفیة في نطاق القرض الاستهلاكي:الفرع الثالث

كما سبق بیانه أن مناط تطبیق الشروط التعسفیة هو العقود المعدة مسبقاً من قبل 

المحترف والممثل في المؤسسة المؤهلة لمنح القروض بما فیها البنك الذي یضع تحت أیدي 

المستهلك عقداً نموذجیاً یحوي التزامات وحقوق كلا الطرفین وحتى وإن یتم إعلامه بموجب 

ئه مهلة للتفكیر والتریث إلا أنه وبعد توقیع المستهلك المقترض العرض المسبق وإعطا

وإقدامه على التعاقد یقوم البنك بوصفه الطرف ذو النفوذ والقوة الاقتصادیة والدرایة بكافة 

تفاصیل تعاقده بإدراج بنود والتزامات كما سبق وتطرقنا إلیها فوریة ونهائیة وهنا یكون 

.حمایته من تعسف البنكالمستهلك الطرف الضعیف الواجب

ومن حیث أطراف ،)أولاً (ومن هنا یتحدد مجال تطبیق البنود التعسفیة من حیث العقد 

.)ثانیاً (العلاقة التعاقدیة 

من حیث العقد: أولا

إن العقد الذي یسلم فیه القابل بشروط مقررة یضعها الموجب ولا یقبل المناقشة فیها 

بحیث هو العقد الذي نجد فیه الإیجاب عاماً موجه للجمهور المتوفر فیهم صفات معینة 
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ومناط تطبیق .هو مجال تطبیق الشروط التعسفیة)1(یضع الشروط بنفسه دون المتعاقد الآخر

من ناحیة الموضوع لا تتحقق إلا بوجود عقود عادة ما تكون نموذجیة الممارسات التعسفیة 

صادرة من جانب المتدخل وهو الطرف القوي في العقد لا یقبل مناقشته حول نموذج العقد 

الذي قدمه للمتعاقد معه استناداً لتحكمه في السلعة أو خدمة أساسیة یحتاج إلیها 

، 3ضعیف إلا قبوله برمته أو رفضه جملة واحدةوبالتالي لا یستطیع الطرف ال2المستهلكین

وعقد القرض الممول لعملیة شراء منتجات استهلاكیة أحد العقود النموذجیة تتضمن 

جملة من الحقوق والالتزامات المتعلقة بكلا الطرفین ویمكن أن یعتبر عقد القرض 

البنك برفع نسبة الاستهلاكي مناط لتطبیق الممارسات التعاقدیة التعسفیة من خلال قیام 

الخصم من مركز رزق المستهلك أو رفع قیمة الفوائد المقررة على عاتق المقترض وقد 

تتجاوز الممارسات إلى قطع العلاقة التعاقدیة بوقف التمویل لعملیة الشراء وما قد ینجر عن 

ن ذلك من أضرار بالمستهلك كامتناع البائع عن تسلیمه السلعة محل عقد البیع والممولة م

...والتي قد تتعلق بتأثیث منزل أو أدوات كهرومنزلیة أو الكترونیةالمقرض

من حیث الأطراف المتعاقدة:ثانیاً 

لا یمكن تفعیل الحمایة القانونیة في مواجهة ومكافحة الشروط التعسفیة إلا إذا وُجد 

الحمایة عقد طرفیه مهني ومستهلك ذلك ما ذهب إلیه التقنین الفرنسي بحیث تقتصر قواعد

.4فقط في حمایة الطرف الضعیف في عقود الاستهلاك المبرمة بین المهنیین وغیر المهنیین

، ص 2007ط، دار الهومة للطباعة والنشر،الجزائر، .، الشروط التعسفیة في العقود في القانون الجزائري، دمحمدبودالي.د1

  .57.56ص 
فخدمة القرض هي عملیة بنكیة یتحكم فیها البنك لدخولها ضمن نشاطاته المهنیة والمستهلك ونظراً لضعف دخله الشهري 2

ة في الحصول على تمویل لشراء المنتج والتي تجعله یقدم على التوقیع یلجأ إلى صاحب مقدم هذه الخدمة لحاجته الملح

.على مضمون العقد بما فیها البنود المفروضة من المقرض والمحققة لمصالحه ولو فیها مخاطرة لوضعه المالي مستقبلاً 
مذكرة لنیل -دراسة مقارنة–حماز فتیجة، الرقابة القانونیة لحمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك 3

.19، ص 2018شهادة الماجستیر، حقوق، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 
.59علي خوجة خیرة، المرجع السابق، ص 4
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ومناط تطبیق الممارسات التعسفیة من حیث الأطراف المتعاقدة في مجال عقد 

القرض الاستهلاكي نجده في عقدین أحدهما یمول الآخر وبهذا یكون المستهلك مواجهاً 

عملیة القرض وبخصوص عقد البیع للسلعة یواجه البائع وبهذا للبنك المقرض في إطار

یمكن تطبیق النصوص القانونیة المتعلقة بتعسف البائع ضد المستهلك بالرجوع إلى المادة 

إلا أن في إطار التبعیة .لاستعمال هذا الأخیر لمصطلح بائع02-04من القانون رقم 29

ري قد حدد المنتجات والمتعاملین المؤهلین لعملیة بین عقد البیع وعقد القرض فالمشرع الجزائ

القرض وبالتالي فعلاقة المستهلك بالبائع للسلعة تكون محصورة فقط بتنفیذ التسلیم للسلعة 

والثمن المقابل لها كما أن البنك هو من یضمن أي عیب خفي في السلعة محل التمویل كما 

.سیلي بیانه لاحقاً بخصوص تنفیذ الالتزامات

من 05أما مواجهة تعسف البنك المقرض في مواجهة المستهلك بتطبیق المادة 

السابق ذكره والمستعمل لمصطلح عون اقتصادي فهذا 306-06المرسوم التنفیذي رقم 

الأخیر یملك من الخبرة والقوة الاقتصادیة ما یجعل المستهلك یشغل الضعف لیس فقط من 

ح ویلبي حاجاته فحسب بل یشغل الضعف من ناحیة ناحیة افتقاره للسیولة بما یحقق مصال

علمه بتفاصیل العملیة الائتمانیة وطبیعة السلعة المراد اقتنائها من وراء التمویل الأمر الذي 

یجعل ضرورة تفعیل الحمایة عن طریق مكافحة الشروط التعسفیة في إطار العلاقة المنطویة 

.على المحترف في ممارسة نشاطه والمستهلك

ا یمكن القول أن عقد القرض الاستهلاكي هو مناط تطبیق الشروط التعسفیة من وبهذ

والفني ما ،ناحیة كونه عقد نمطي ومن ناحیة مواجهة المقترض لطرف یحتكر المركز المالي

وبما یخدم مصالحه مستغلاً في ذلك قلة دخل المقترض ،یجعله یضمن عقده ما یشاء

التعسف والتضییق على المستهلك بعدم فتح المجال وحاجته لتبسیط سبل معیشته عن طریق

أمامه لمساومة ومناقشة البنود والتأثیر علیه بواسطة إغرائه بالتمویل لدرجة توقیع المقترض 

على العقد ولو فیه مخاطر مستقبلیة قد تؤدي إلى إعساره وعلى هذا الأساس یحتاج 

.قد آخر یمكنه أن یبرمهالمستهلك في نطاق الائتمان إلى الحمایة أكثر من أي ع
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مسؤولیة البنك المتعسف والجزاء المقرر له:المطلب الثاني

إن الهدف من إقرار المسؤولیة على عاتق الطرف القوي في العلاقة الاستهلاكیة 

والمتعسف في حق المستهلك هو تحقیق التوازن العقدي بحیث صخر المشرع للطرف 

إلى حمایته من البنود التعسفیة كتدخل القاضي الضعیف جملة من الآلیات التي تهدف 

أما حمایته من التعسف .لاستبعاد الشرط التعسفي وإبطاله وهذا من خلال مرحلة تنفیذ العقد

خلال مرحلة التكوین نجد مبدأ حسن النیة كآلیة لإعادة التوازن في العقد حسب ما نص علیه 

إذ تستوجب حسن النیة في تنفیذ من قانون المدني1134المشرع الفرنسي ضمن المادة 

الفقرة الأولى من القانون المدني الجزائري بحیث نص على 107العقد والتي تقابلها المادة 

أو قد یتم دفع الشروط التعسفیة وفقاً .إجباریة تنفیذ العقد طبقاً لما اشتمل علیه وبحسن نیة

ة المستهلك المقترض من تعسف لعیوب الإرادة من غلط أو تدلیس أو إكراه وبهذا یمكن حمای

البنك خلال مرحلة تكوین العقد وتحمیل المحترف المسؤولیة لتعسفه وفقاً لعیوب الإرادة أو 

ومن ثم سنتطرق إلى الجزاء المقرر على ،)الفرع الأول(حتى بتهدیده بقطع العلاقة التعاقدیة 

.)الفرع الثاني(عاتقه 

أساس تعسفه في حق المقترضمسؤولیة البنك المقرض على :الفرع الأول

یمكن الاعتماد على أحكام التعسف في استعمال الحق كأساس لمسؤولیة البنك 

ذلك أنه في مجال العقود النموذجیة یمكن تطبیق نظریة التعسف في استعمال ،المقرض

في هذه العقود بقصد الإضرار بالمتعاقد الآخر أو كانت فإذا أورد أحد المتعاقدین بندا ،الحق

المصالح التي یرمي إلى تحقیقها قلیلة الأهمیة بحیث لا تتناسب البتة مع ما یصیب المتعاقد 

الآخر من ضرر بسببها وتقدیر التعسف في استعمال الحق من اختصاص قاضي الموضوع 

.1أو محكمة الموضوع

وعند إقرار مسؤولیة البنك على أساس تعسفه في حق المستهلك المقرض لابد من 

عدم التوازن في العقد المبرم بین البنك والمستهلك الناتج عن استعمال الطرف البحث على

.الأول لقوته الاقتصادیة المجحفة في حق المقترض

.128حماز فتیحة، المرجع السابق، ص 1
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ولدراسة مسؤولیة البنك المتعسف ینبغي تحدید نوع التعسف المرتكب ضد الطرف 

تهدید وعلى هذا الأساس سنأخذ بعین الاعتبار مسؤولیة البنك المتعسف ب،الضعیف

.)ثانیاً (ومسؤولیة المتعسف لعدم تنفیذه لالتزاماته ) أولا(المقترض قطع العلاقة التعاقدیة 

مسؤولیة البنك المتعسف بقطع العلاقة التعاقدیة:أولاً 

الأصل أنه متى رتب البنك المقرض ضرراً للمستهلك المقترض بخطئه یلزم بالتعویض 

حقوقه مستنداً إلى قوته الاقتصادیة وخبرته وتضرر ذلك أن البنك متى تعسف في استعمال 

المستهلك من هذا یمكن لهذا الأخیر المطالبة بتعویضه على أساس مسؤولیته بسبب القطع 

التعسفي للعقد بمجرد إثباته لأركانها من خطأ، ضرر وعلاقة سببیة

كل یتمثل خطأ البنك في إلغائه ما یجمع بینه وبین زبونه من علاقة بش:الخطأ*

مفاجئ دون إعذار مسبق ولا إمهاله أجلاً قبل ذلك لتسویة وضعیته المالیة وهنا ركن الخطأ 

:1یأخذ صورتین

قطع البنك التمویل في وقت حرج للمقترض وبالتالي تضرر وضعیته :الصورة الأولى

.للاحق بهالمالیة وضیاع فرصة تحسینها، فهنا یجبر تعویضه عن الضرر ا

قطع القرض بصورة مفاجئة وقبل توقیع المقترض عند الدفع، هنا لا :الصورة الثانیة

یمكن لهذا الأخیر المطالبة بالتعویض لأنه بإمكان البنك إثبات أن الضرر سیتحقق بالرغم 

.من بقاء العلاقة التعاقدیة قائمة

فخطأ البنك بوقف العلاقة التعاقدیة أو مجرد التهدید بالقطع هو عمل تعسفي من شأنه 

وذلك أن المستهلك عند إقدامه على الاقتراض كان لحاجة ملحة وقطع م مسؤولیة البنك قیا

.التمویل من شأنه إلحاق ضرر بالمستهلك لاسیما مركزه المالي

.160.159فاطمة الزهراء بوقطة، المرجع السابق، ص ص .أ1
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:الضرر والعلاقة السببیة*

إن الضرر الحاصل للمقترض والواجب إثباته من قبله یتمثل في تدهور الحالة المالیة 

كما قد یلحقه ضرر بعدم استیفائه للسلعة ،تجاوز ذلك إلى إعسارهللمستهلك والتي قد ت

الممولة بموجب مبلغ القرض فامتناع البنك المقرض بمنح المقترض التمویل بدفع مقابل 

السلعة المراد اقتناؤها من البائع هو إخلالاً منه بالتزامه المتضمن منح مبلغ النقود إلى 

وبهذا لابد من إثباته للضرر الحاصل له وأنه نتج عن المستهلك لتسدید ثمن الشيء المیبع،

.قطع البنك لعلاقته بالمقترض

أما العلاقة السببیة فإثباتها أمر صعب من الناحیة الواقعیة لذا یستند القضاء في تحدید 

عناصرها عدة عوامل كتحلیل التاریخ الاقتصادي والمالي للعمیل المقترض، طموحاته، 

، وبهذا تعد مسؤولیة 1القریب فضلاً عن دراسة علاقته مع مختلف البنوكأهدافه على المدى 

.البنك في هذه الحالة مسؤولیة تقصیریة من جانبه

أما في حال تهدید المستهلك بقطع العلاقة التعاقدیة لمجرد رفض الخضوع لشروط 

مادیة على غیر متكافئة یعد من قبیل الإكراه الذي یؤدي إلى بطلان العقد لما له من أضرار

المتعلق 02-04من القانون رقم  08الفقرة  29حسب ما نصت علیه المادة 2المستهلك

.ى الممارسات التجاریةبالقواعد المطبقة عل

  هاتبالتزاممسؤولیة البنك المتعسف بإخلاله :ثانیاً 

إمكانیة إعمال نظریة التعسف في والمسبق للعقد یزید منإن الإعداد الانفرادي 

إذ یعد التحریر أحادي الجانب لشروط .استعمال الحق إذا ما وجدت شروط تعسفیة في العقد

، فیمكن 3العقد ضرورة أملتها التطورات الاقتصادیة والتكنولوجیة فهو ممارسة لسلطة واقع

بة رضا المستهلك للمهني اللجوء إلى وسائل احتیالیة لفرض شروط تعسفیة من شأنها إعا

.160الزهراء بوقطة، المرجع السابق، ص فاطمة .أ1
.57بن غیدة إیناس، المرجع السابق، ص 2
.129حماز فتیحة، المرجع السابق، ص 3
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وإرغامه على التعاقد وبالتالي یتحلل البنك من تنفیذ التزاماته كالتزامه بالإعلام مثلاً فقضت 

الاستفادة یةعدم إمكانعلى محكمة النقض الفرنسیة في هذا الصدد بعد إظهار شرط ینص 

عت سنوات في مكان متمیز من العقد لشركة مقرضة فقد أوق10من القرض إلا بعد مرور 

عمیلها في غلط جوهري متعلق بأحد شروط العقد الأساسیة وهذا ناجم عن تدلیس ارتكبته 

الشركة المقرضة فالمقترض یتمسك بعدم علمه بها في وثائق العقد إلا أن الثابت لم یكن 

، فعدم إعلام المقترض بالبند 1بإمكانه الإطلاع علیها وفهمها دون الاستعانة بعدسة تكبیر

جل التسلیم من شأنه أن یمثل شرطاً تعسفیاً وبهذا یتضح أن إخلال الجهة الذي یتضمن أ

المقرضة بالتزاماتها كإعلام المستهلك المقترض بالبیانات الضروریة المتعلقة بالعقد ومنحه 

أجلاً لتفحص موضوع العقد ودراسة بنوده یشكل شرطاً تعسفیاً من شأنه إعابة رضا 

باشر والمتسرع دون توخي الحذر من أدنى درجات المخاطرة المستهلك بدفعه إلى التعاقد الم

عقود المنطویة على المعرض لها مسبقا من وراء إقدامه على التعامل في هكذا نوع من ال

بحیث یكون المستهلك طرفاً ضعیفاً یحتاج الحمایة بتحمیل المقرض مسؤولیته صفة الائتمان 

.اته المهنیةبتعسفه في استعمال حقوقه وعدم تنفیذه لالتزام

.دور القضاء في مراجعة التعسف والجزاء المقرر له:الفرع الثاني

بُغیة إعادة المساواة في العلاقة التعاقدیة بین المقترض والجهة المقرضة والقضاء على 

صفة الإذعان في العقد من خلال استبعاد كل البنود التي یتضمنها العقد النموذجي لعقد 

-وفقا للقواعد العامة-وحمایة المستهلك نجد القضاء یلعب دوراً هاما القرض الاستهلاكي، 

من خلال السلطة التي منحها له القانون في إطار مراجعة العقد إما في صورة تفسیره 

ثم نتطرق ،)أولا(لعبارات العقد الغامضة أو تعدیل شرط مرهق أو استبعاده وهذا ما سنعالجه 

.)ثانیا(ف إلى الجزاء المقرر للبنك المتعس

مولود بغدادي، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقد الاستهلاك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع حمایة 1

.79، ص 2015-2014المستهلك والمنافسة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بن عكنون، الجزائر، 



148

دور القضاء في مراجعة البند التعسفي:أولاً 

وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة فإن العقد شریعة المتعاقدین وفق ما جاء في نص المادة 

ن القانون المدني الجزائري بحیث لا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا باتفاق الأطراف 106

نجد أن التوازن العقدي یختل بحكم قوة العقد النموذجي المتعاقدة، لكن وجود ما یعرف ب

الطرف الذي ینفرد دون الآخر بتضمین العقد بشروط وبنود لا یمكن للمستهلك أن یساوم 

الأمر الذي جعل بالمشرع الفرنسي .بشأنهابشأنها إما قبولها برمتها أو العزوف عن التعاقد

بتنظیم سلطة القاضي بمراجعة العقد من حیث تفسیر الشروط التعسفیة أو تعدیل تلك 

.الشروط أو استبعادها

سلطة القاضي في تفسیر الشروط التعسفیة: الفقرة الأولى

تمسك الفقه والقضاء الفرنسیین في غالبیته بإخضاع تفسیر العقود بوجه عام ومن 

ینها عقود الإذعان للقواعد العامة في التفسیر ویأتي في مقدمة هذه القواعد وجوب البحث ب

، ولذلك فإذا ما اتسمت 1عن النیة المشتركة للمتعاقدین دون التقید بالمعنى الحرفي للألفاظ

شروط العقد بالغموض أو بالرغم من وضوح هذه الشروط إلا أنها لا تدل على النیة 

قدین فإن قاضي الموضوع یلجأ إلى استعمال وسائل التفسیر لإزالة هذا المشتركة للمتعا

، وعلى هذا الأساس تقررت الحمایة للطرف 2الغموض ولاستخلاص الإرادة المشتركة للطرفین

الضعیف في العلاقات المنطویة على صفة المهني والمحترف في ممارسة النشاط من خلال 

، شریطة أن لا یجوز أن ترف لصالح الطرف الأولتفسیر الشك في عقود المستهلك مع المح

بمعنى .3یكون تفسیر العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن

لت رطه ولصالح المتعاقد الآخر كما فضفي حال الشك یفسر الاتفاق ضد الشخص الذي اشت

الشروط التعاقدیة المكتوبة بخط الید أو بالآلة الكاتبة على الشروط المطبوعة Parisمحكمة 

.94.93رمزي فرید محمد مبروك، المرجع السابق، ص ص .د1
الحمایة المدنیة للمستهلك من الشروط التعسفیة في عقود الإذعان وفي –عبد الحمید حسن، حمایة المستهلك عاطف .د2

1978ینایر 10من القانون الفرنسي الصادر 35العقود المبرمة بین المهنیین وغیر المهنیین أو المستهلكین وفقاً للمادة 

.147، ص 1996ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، .ت، دالمتعلق بحمایة وإعلام المستهلكین بالسلع والخدما
.153خالد جمال أحمد حسن، المرجع السابق، ص .د3
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سلفاً في العقود النموذجیة ذلك أن الشروط الموضوعة بخط الید جاءت ولیدة نقاش بین 

المتعاقدین كما اشترط القضاء الفرنسي علم الطرف المذعن وقبوله بالشروط التعسفیة الواردة 

سلطته التقدیریة عند تفسیر الشروط التعسفیة إذ یستعمل القاضي في العقد لحظة إبرامه

وفي مجال .1الواردة في عقود الإذعان بهدف حمایة الطرف المذعن من هذه الشروط

القرض الاستهلاكي كعقد نموذجي فالأصل أن المقترض عند توقیعه على بنود انفرد البنك 

فمسألة تفسیرها كأصل لمقترض مثلاً ها كحجم التزام ابوضعها وثار الشك أو غموض حول

عام تخضع لسلطة القاضي التقدیریة إذ یجب أن یفسر الشك لصالح الطرف الضعیف كأحد 

كما أنه إعمال .مظاهر الحمایة القانونیة للمستهلك دون الإضرار بمصلحة المقرض

ا الأخیر الاستثناء الذي مفاده عدم الإضرار بمصلحة المذعن له في عقود الإذعان یجعل هذ

الذي ینفرد بصیاغة وتحریر بنود العقد وشروطه فیكون هو المتسبب في غموض عبارات 

العقد أو وقوع الشك في مضمونه فیكون تفسیر هذا الشك أو ذلك الغموض في غیر صالحه 

كجزاء لعدم تحریه الدقة في انتقاء عبارات تخلو من مظاهر الشك أو الغموض في الكشف 

، فوجود الغموض یجعل حسن نیة الموجب موضع حذر وأمام قابل 2هاعن مضمونها ومحتوا

هو الطرف المذعن الذي لا یمكن أن یكون قد قصد الشرط الغامض حین قبوله إلا بالمعنى 

الأمر الذي .3الذي یكون في صالحه فعلى الموجب أن یتحمل سوء نیته أو سوء تحریره

فالدائن ملزم بتضمین .دینفسر لمصلحة المیجعل المستهلك یستفید من قاعدة مفادها الشك ی

بنود لا یشوبها الغموض وفي حال ما وجد الشك فلا یفسر في صالح من وضعها وإلا 

.أُفترض فیه سوء النیة في تحریر البند والتعسف في حق المقترض

سلطة القاضي في تعدیل البند التعسفي أو استبعاده:الفقرة الثانیة

استجاب المشرع الفرنسي لما اعتنقه الفقه والقضاء من ضرورة إعطاء قاضي 

الموضوع السلطة التقدیریة في استبعاد الشروط التعسفیة لبطلانها والواردة في العقود المبرمة 

.154.153.152عاطف عبد الحمید حسن، المرجع السابق، ص ص .د1
.156د خالد جمال أحمد حسن، المرجع السابق، ص 2
.156المرجع نفسه، ص 3
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، فقد باتت الحاجة ملحة لمنح القاضي سلطة 1بین المهنیین وغیر المهنیین أو المستهلكین

التعسفي في جمیع العقود ولا ضیر في ذلك إذ یفترض في القاضي تعدیل أو إلغاء البند

إلى رفع الظلم عن كاهل -بناء على طلب أحد المتعاقدین–الحیاد الذي یجعله یسعى حثیثاً 

بالرغم من عدم حیث أصدر المشرع الفرنسي ، 2المظلوم منها من أي بند تعسفي في العقد

عن طریق مجلس الدولة بهذه الشروط فأصدر صدور لائحة تنفیذیة من السلطة المختصة 

المتعلق بتدعیم وحمایة المستهلكین حیث 1992ینایر 18الصادر في 92-60القانون رقم 

القاضي یستطیع أن یحكم باعتباره غیر مكتوب الشرط "منه على أن 09نصت المادة 

أو بتسلیمه أو بتحمل المتعلق بتعیین الثمن أو قابلیته للتعیین أو بأدائه أو بتكوین الشيء 

المخاطر أو بمدى المسئولیة والضمان أو بشروط التنفیذ أو بالفسخ أو بالانفساخ أو بتجدید 

العقود عندما یكون هذا الشرط مفروضاً على غیر المهني أو المستهلك بواسطة تعسف 

القول كما یمكن.3"التفوق الاقتصادي للطرف الآخر في العقد ویمنح هذا الأخیر میزة فاحشة

لمسألة سلطات القاضي في تعدیل واستبعاد البنود التعسفیة استجابلمشرع الجزائريا أن

من القانون المدني الجزائري حیث أقرت سلطة القاضي في تعدیل 110تطبیقاً للنص المادة 

الشرط التعسفي وفقاً لما تقتضیه مبادئ العدالة أو إعفاء الطرف الضعیف منه وكل اتفاق 

02-04طرق إلى هذه المسألة في إطار القانون بشأن ذلك یعتبر باطل بالرغم من أنه لم یت

.كما سیلي بیانه لاحقاً 

الجزاء المقرر في حال التعسف:ثانیا

یعتبر الكثیر من الفقهاء على أن الجزاء هو صمام الأمان لأي نظام قانوني فهو الذي 

اً یحفظ للأنظمة بقائها وهو الذي یصون دیمومتها واستمراریتها بغض النظر عن كونه مدنی

.4أو جزائیاً 

.167السابق، ص عاطف عبد الحمید حسن، المرجع .د1
.161خالد جمال أحمد حسن، المرجع السابق، ص .د2
.167عاطف عبد الحمید حسن، المرجع السابق، ص .د3
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فمتى تضمن العقد النموذجي بنوداً تعسفیة من شأنها إلحاق الضرر بالمستهلك لاسیما 

فیما یخص ركن الرضا ومدى تأثیره على كافة مراحل العملیة الائتمانیة بما فیها مرحلة 

تكوین العقد فیتم الضغط علیه ودفعه إلى التعاقد وقبول بنود عقد هو في أمس الحاجة له 

یة تمویل عملیة استهلاكه من سلع ومنتجات ولما كان البنك المقرض هو الطرف المتحكم بغ

في هذه المعاملة ولامتلاكه القدرة الشرائیة التي یفتقر إلیها المستهلك كان لزاماً على المشرع 

وإخضاعه للجزاء المقرر كحمایة لرضا إقرار مسؤولیته نتیجة تعسفه في استعمال حقوقه 

ثم أولاً المستهلك أثناء تكوینه لعقد القرض وبهذا سنعرض في دراستنا إلى الجزاء المدني 

.ثانیانتطرق إلى الجزاء الجنائي

الجزاء المدني :الفقرة الأولى

اعتبر المشرع الفرنسي الجزاء على إدراج الشرط التعسفي في العقد بالمخالفة 

أنه غیر مكتوب فیبطل الشرط ویبقى التصرف قائماً ذلك أن بطلان التصرف من لنصوصه ك

وذلك وفقاً 1شأنه زعزعة المراكز القانونیة التي یمكن أن تكون قد ابتنت على الثقة وحسن النیة

حیث اعتبر الشروط 1993من القانون الاستهلاكي الفرنسي لسنة L.132-1-6للمادة 

من قانون 35فقد علق أحد الفقهاء الفرنسیین على الفقرة الثانیة من المادة .التعسفیة باطلة

المتعلق بحمایة وإعلام المستهلكین بالسلع والخدمات والتي تعتبر الشروط 1978ینایر 10

التعسفیة التي تم الاتفاق علیها بالمخالفة للنصوص القانونیة السابقة غیر مكتوبة على أن 

إذ أن رغبة المستهلك قد تحققت في الإبقاء ملائمةدو أنه الحل الأكثر الذي قرره المشرع یب

والتخلص من الشرط التعسفي ولهذا یعتبر العقد متوازناً ومتفقاً مع هذا على العقد الذي أبرمه

.2القانون

وفي مقابله المشرع الجزائري بالرغم من نصه على القوائم التي تحدد الشروط التعسفیة 

من القانون رقم 29والمادة 306-06من المرسوم التنفیذي رقم  05اد ضمن نصوص المو 

من هذا القانون تنص 30فنجد المادة المطبقة على الممارساتالمتعلق بالقواعد 04-02

.139زوبة سمیرة، المرجع السابق، ص 1
.132.131عاطف عبد الحمید حسن، المرجع السابق، ص ص .د2
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على منع العمل ببعض الشروط والتي تعتبر تعسفیة فرغم أنه منع العمل بالشروط التعسفیة 

إلا أنه كان یقصد بالمنع بطلان الشرط التعسفي بعضها ولیس كلها وهذا ما عیب علیه 

وذلك یمكن استنتاجه من خلال البطلان المطلق لكل شرط یخالف أحكام الضمان، كما 

القانون المدني بموجب قد ذهبت نیته إلى تطبیق قواعد ل أن المشرع الجزائري یمكن القو 

أو إعفاء الطرف  منه التي نصت على سلطة القاضي التقدیریة في تعدیل110المادة 

المذعن من أي شروط تعسفیة في العقود التي تتم بطریق الإذعان وفقاً لما تقضي به قواعد 

العدالة وكل اتفاق یخالف ذلك یقع باطلاً في حین سلطة القاضي التقدیریة لا وجود لها من 

ص ومن هنا یتضح أن عدم ن.المحدد لأنواع البنود التعسفیة02-04خلال القانون رقم 

المشرع الجزائري على مسألة بطلان الشرط والسماح للقاضي والانتقاص من العقد لأن تعدیل 

شروط هو مساس بالعقد ذاته یعتبره بعض الفقه الناقد لهذه النظریة جزاءً غالباً ما الأحد 

.1یكون أشد جسامة من البطلان

المتعلق بحمایة المستهلك 03-09من القانون رقم 132لكن بالرجوع إلى نص المادة 

تناول المشرع الجزائري مسألة بطلان الشرط وبقاء العقد صحیح في حال عدم وقمع الغش 

استفادة المستهلك من تنفیذ الضمان الخاص بالمنتوجات یمكن من خلال هذه المادة تحدید 

.مقصود المشرع المتمثل في بطلان الشرط

لنص على البطلان لابد من التفرقة بین حتى وإن تم ا هكما تجدر الإشارة إلى أن

البطلان المطلق والبطلان الجزئي للشرط التعسفي ذلك أنه متى تقرر أحقیة المستهلك دون 

أما البطلان المطلق فیمكن ،غیره في المطالبة بإبطال الشرط یكون بصدد بطلان نسبي

وى أمام القضاء لجمعیات حمایة المستهلكین وكذا المحترفین وكل من له مصلحة رفع دع

.3ضد كل متدخل یضمن العقد شرطاً تعسفیاً 

.144عاطف عبد الحمید حسن، المرجع السابق، ص .1
.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المرجع السابق03-09من القانون رقم 13أنظر المادة 2
سلمة بن سعیدي، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، في العلوم 3
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بالإضافة إلى الجزاء المدني المتمثل في بطلان الشرط التعسفي قرر المشرع الجزائري 

أحقیة المستهلك المتضرر من أحد البنود التعسفیة المدرجة من قبل المدني المطالبة 

.ضرر كما سبق بیانهبالتعویض بمجرد إثباته لخطأ البنك الذي سبب له ال

الجزاء الجنائي:الفقرة الثانیة

على العقوبة الجزائیة 02-04من القانون رقم 38نص المشرع الجزائري في المادة 

تطبق في ملایین دج5إلى  دج 50.000المتمثلة في الغرامة كعقوبة أصلیة تصل إلى 

التعسفیة المخالفة لأحكام المواد حال الممارسات التجاریة غیر النزیهة وممارسات تعاقدیة 

.من نفس القانون26،27،28،29

حینما جعل الجزاء الجنائي وما تجدر الإشارة إلیه أنه حسن ما فعل المشرع الجزائري 

ضد المتدخل أو المحترف هو المساس بهدف نشاطه المماثل في تحقیق الربح، ذلك أن هذا 

شر ومؤثر ففرض مثل هذه العقوبات المالیة الجزاء یمس الذمة المالیة للمهني بشكل مبا

.1الثقیلة لما لها من أثر كبیر في وقف زحف الشروط التعسفیة على العقود الاستهلاكیة

من خلال ما تقدم یمكن القول أن عقد القرض الاستهلاكي هو مناط تطبیق نظریة 

هلك في حصوله الشروط التعسفیة لاسیما حینما یستغل حاجة وضعف القدرة الشرائیة للمست

منتجات، فمن شأن هذا على مبلغ القرض وتمویل عملیة إنفاقه الاستهلاكي من سلع و 

الذي اقتضى دي إلى إعابة رضا المقترض خلال فترة تكوینه لعقد القرض الأمرالتعسف یؤ 

تكریس نظام حمائي لمكافحة البنود التعسفیة وجملة من الآلیات والأجهزة التي ستكون محل 

.حقةدراسة لا

فخلق التوازن في العلاقة التعاقدیة بین المستهلك والمهني هو الهدف من وراء إقرار 

فلا یكفي معاقبة المهني .مسؤولیته نتیجة تعسفه في استعمال حقوقه في إطار ممارسة مهنته

بدفع غرامة مالیة بل لابد من الاعتراف للقضاء بسلطة إثارة التعدیل أو الإعفاء من الشروط 

ن تلقاء نفسه بمناسبة نظره في دعوى تنفیذ أو فسخ العقد الأصلي على غرار التعسفیة م

.118بغدادي مولود، المرجع السابق، ص 1
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بعض التشریعات الأوربیة لأن من شأن ذلك أن یسهم في بناء نظام قضائي متكامل للحمایة 

ذلك أن جعل هذه المسألة من النظام العام كفیل بتحقیق حمایة فعالة .1من الشروط التعسفیة

معاملة استهلاكیة كانت بخصوص سلع ممارس ضده في أي للمستهلك حیال التعسف ال

.وخدمات تمویل استهلاكي خاصة

حق المقترض في العدول عن التعاقد:المبحث الثاني

لتوفیر مزید من الحمایة للمستهلك منح هذا الطرف الضعیف وبالأخص في نطاق 

قد، ذلك أنه أثناء التعاالمعاملات الاستهلاكیة التي یحتاج فیه إلى حمایة كافیة لحفظ حقوقه 

.2محل الاكتتاب المالي الذي یتعاقد لأجله لا یحقق رغباته المشروعةمتى ارتأى من قبله أن

ذلك أن مسألة رجوعه بعد إبرامه العقد مسألة تدخل ضمن حقوقه المقررة فقط في 

ن قوة مجال عقود الاستهلاك حینما یشغل حلقة الضعف أمام الطرف المتعاقد الآخر لما له م

الأمر الذي جعل أغلب التشریعات بما فیهم المشرع ،ونفوذ اقتصادي وخبرة عملیة وفنیة

الجزائري والفرنسي یقرر هذه الرخصة للمستهلك في عقود الاستهلاك، فإذا تم تطبیق هذا 

الحق في عقود أخرى یمكن اعتباره إخلالاً لمبدأ سلطان الإرادة وأن العقد قد تَكون بمجرد 

لإرادتین لكن مناط هذا العدول ومنحه للمستهلك كان لزاماً لضروریات أهمها العقود تطابق ا

.النموذجیة التي لاتصلح لتطبیق مبدأ العقد شریعة المتعاقدین

وتأسیسا على ذلك سنتناول هذا الحق من خلال تعریفه وتحدید خصائصه وكذا نطاق 

ثم نعرج إلى دراسة كیفیة ممارسة هذا الحق وكذا الآثار المترتبة عنه )المطلب الأول(تطبیقه 

).المطلب الثاني(

ماهیة الحق في العدول عن التعاقد:المطلب الأول

باعتبار المستهلك كفرد لا تتوفر لدیه القدرات الفنیة والقانونیة والوقت الكافي للتفكیر 

ستهلاكیة، كان لزاماً البحث عن ضمانات في جمیع ما یبرمه من عقود تحقیقاً لحاجاته الا

.59محمدبودالي، الشروط التعسفیة في العقود في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص .د1
.118زعبي عمار، المرجع السابق، ص .أ2
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أقوى لتوفیر الحمایة الخاصة له في هذا الشأن عن طریق التخفیف من غلو تطبیق مبدأ القوة 

الملزمة للعقد وذلك بمنحه خیارات في الرجوع عن العقود التي یبرمها في عجلة من أمره أو 

رجوع ما هو إلا إرساء لقاعدة ، ذلك أن الحق في ال1تلك التي تحمل التزامات مالیة ضخمة

، وبهذا سنحاول تحدید ماهیته من 2الرضاء وضمان حریة الشراء من جانب المستهلكین

والخصائص التي یتسم بها ،)الفرع الأول(خلال تعریف الحق في العدول والمدة المقررة له 

  .)لثالفرع الثا(ثم نحدد نطاق تطبیقه )الفرع الثاني(هذا الحق 

مفهوم الحق في العدول:الفرع الأول

كما سبق وتطرقنا إلى أن المستهلك في مجال عقد القرض الاستهلاكي منحه المشرع 

الجزائري مدة التفكیر والتروي قبل إقدامه على التعاقد المباشر والمتسرع خشیة منه على 

م ففي حال أقدلمالي الذي سیقدم على الالتزام بهتضرر المستهلك المقترض من الاكتتاب ا

هذا الأخیر بالتوقیع على نموذج عقد القرض منحه مهلة للعدول عن التعاقد بشرط احترام 

ثم نتطرق إلى التمییز بینه وبین ،إلى تعریف الحق في الرجوع)أولاً (هذه المدة وبهذا سنقوم 

.)لثاً ثا(المدة الواجب التقید بها للممارسة هذا الحق حدد في الأخیرنل،)ثانیاً (رخصة السحب 

تعریف حق المقترض في العدول:أولاً 

یعرف الحق في العدول على أنه سلطة أحد المتعاقدین بالإنفراد بنقض العقد والتحلل 

، والملاحظ أن هذا التعریف یتعلق بالحق )3(منه دون توقف ذلك على إرادة الطرف الآخر

المستهلك وحده  هالممنوح لكل الطرفین ولیس عن حق العدول بمعناه الدقیق الذي یتمتع ب

، یعني أن حق العدول مقرر 4دون الطرف الآخر في عقد الاستهلاك والمتمثل في المحترف

للمستهلك دون الطرف الآخر المتمثل في البائع أو مقدم الخدمة فهو عقد ملزم لجانبین 

.507عبد المنعم موسى إبراهیم، المرجع السابق، ص .د1
ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، .محمد أحمد عبد الحمید أحمد، الحمایة المدنیة للمستهلك التقلیدي والإلكتروني، د.د2
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فعلى الرغم من 1بمعنى لو استعمله المستهلك فلا یمكن للبائع أو مقدم الخدمة أن یرفضه

قاد العقد صحیحاً وتطابق الإیجاب والقبول بین أطراف العلاقة العقدیة أصبح هذا الحق انع

معترف به للمستهلك والشخص غیر المهني وإن هدد مبدأ القوة الملزمة للعقد ذلك أن 

الحائز للقوة الاقتصادیة الضرورة في توفیر الحمایة للطرف الضعیف المواجه للمتعاقد 

.ك خیار عدوله عن العقد ولو انعقد صحیحاً ونافذاً والمهنیة منحت المستهل

-طلب خیر الأمرین–ولما اعتبر العدول خیاراً فهذا الأخیر مشتق من الاختیار 

ویرید به الفقهاء أن یكون لأحد المتعاقدین أو كلاهما حق إمضاء العقد أو فسخه وترجع 

مته وانتقائه على أساس سلیم لذا الحكمة من إقراره لیكون وسیلة لكمالة الرضا والتأكد من سلا

فقد تم إقراره في حالات خاصة تدعوا إلى التروي والتحري أو الرجوع إلى مشاورة النفس مرة 

، فأهم مبررات الاعتراف بهذا الحق أو الخیار للمستهلك هو انعدام التوازن العقدي في 2أخرى

ة حیلة المستهلك والتي جعلته العلاقة الاستهلاكیة المنطویة على طرف قوي یحتكر قوته وقل

یكون طرف ضعیف لامتلاك الأول القدرة في منح المستهلك المبلغ الكافي لتمویل حاجاته 

الضروریة المسهلة لسبل معیشته وهذا ما أكد علیه المشرع الجزائري ضمن المرسوم رقم 

هذه  فالغایة من لجوء المقترض إلى التعاقد مع المؤسسة المقرضة هو امتلاك15-114

.نفاقه الاستهلاكيالأخیرة الوسیلة في تمكین المستهلك من تمویل لإ

في عقد البیعحق العدولعن ) العدول(رخصة السحبتمییز :ثانیاً 

یختلف خیار العدول المقرر للمستهلك عن حق المتعاقد في العدول عن العقد في كون 

تسمح لإرادة أحد الأطراف بإنهاء نها بمثابة میزة استثنائیة بحیث أ والعدول هالحق في

الواعد فقط بینما في لمصلحة لدقیق للاصطلاح تقوم هذه الرخصة الاتفاق وفي المعنى ا

العقود المبرمة مسبقاً فإنها تقوم لصالح الطرفین كما في البیع وتقوم الرخصة أساسا في 

العدول المقرر  في الحق، فكما سبق بیانه 3الإبرام للعقد والتنفیذ له من وجهة نظر البعض

الممنوح للمستهلك كحمایة خیار العدوللكلا المتعاقدین في عقود البیع مثلاً تختلف عن 

.165جلول دواجي بلحول، المرجع السابق، ص 1
.511عبد المنعم موسى إبراهیم، المرجع السابق، ص .د2
.95أحمد محمد محمد الرفاعي، المرجع السابق، ص .د3
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إذا دون الطرف القوي له العدول عن التعاقد یتقررقانونیة لرضاه من المحترف أو المهني إذ 

على  مهلة التفكیر اللاحقة للتوقیعرخصة السحب فتجسد فلم یحقق هذا العقد مصلحته، 

بالرجوع إلى أحقیة المستهلك في مهلة التفكیر والتروي وحقه في العرض المسبق من فالعقد، 

خالي قبل البنك نجد أنه یستفید من مهلة قبل التعاقد لاتخاذ قرار التعاقد بناء على رضا سلیم

ومناط هذه المهلة هي المرحلة السابقة على التعاقد كما سبق من أي ضغوطات أو عیوب

حقه في مهلة للتفكیر والتروي لا تقتصر فقط على المرحلة السابقة على و . رقنا إلیه أعلاهوتط

مظاهر الحمایة لرضا المستهلك التعاقد بل تطال المرحلة اللاحقة على التعاقد وذلك لتدعیم

العدول المقرر للمستهلك وخیاروهذا ما یعرف برخصة السحب، ونجد أن رخصة السحب 

مرحلة تكوین العقد وبعد التوقیع على العقد تجسد أحقیة المستهلك في كحمایة لرضاه في

لكن الفرق بین .من الرابطة العقدیة مع المحترف دون أن تترتب في حقه أي مسؤولیةالتحلل

لحق في العدول یجد مجال تطبیق في العقود االحق في العدول ورخصة السحب في كون 

لمقابل في ممارسة الحق في العدول تقدیم تضحیة نقدیة التي قُدم فیها عربون مسبقاً فیكون ا

بمعنى .1فیما یسمى بالعربون في حین رخصة السحب تخضع لمحض تقدیر المستفید منها

ن ممارسة المستهلك ممارسة الواعد لحقه في العدول یرتب علیه التزام رد العربون في حی

مسؤولیة لأنه حق مكفول أو رخصة السحب لا ترتب على عاتقه أي لحقه في الرجوع 

للطرف الضعیف في عقود الاستهلاك إذ مكنه المشرع من الرجوع عن التعاقد حمایة منه 

تجسد ذات الغایة لرضاه حتى ولو انعقد العقد صحیحاً فالسحب والرجوع والعدول كلها مفاهیم 

تحریر الطرف الضعیف من التزام لاسیما عقد القرض والمخاطر التي تصاحبه والمتمثلة في

في  أحقیتهالأمر الذي یبرر ،ومعرفیة،مواجهاً في ذلك طرف قوي من ناحیة اقتصادیة وفنیة

.نظراً لاختلال التوازن العقديالعدول عن العقد 

المدة المقررة لعدول المستهلك عن التعاقد:ثالثاً 

الفرنسي هذا الحق من خلال إعطاء الحق للمشتري في إعادة النظر في جسد المشرع 

أیام من تاریخ توزیع الطلب وذلك 07، بحیث حدد مدة 2المبیع بشأن عملیات البیع عن بعد

.96أحمد محمد محمد الرفاعي، المرجع السابق، ص .د1
.192خالد غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص 2



158

من قانون الاستهلاك الفرنسي كما L.121-16-1لإعادة المنتوج أو استبداله بموجب المادة 

من قانون 741-2001المضافة بموجب المرسوم رقم L.121-20-1تضمنت المادة 

أیام كاملة من أیام )07(سبعة الاستهلاك الفرنسي نصت على أن المستهلك تكون له مدة 

، وفي مجال القروض 1سبابالأالعمل لممارسة حقه في الرجوع دون التزامه ببیان 

القرض الإبقاء على الاستهلاكیة نجد أن المشرع الفرنسي ألزم المؤسسة المقرضة مانحة 

وذلك بموجب المادة ،یوماً على الأقل ابتداءً من صدور العرض المسبق15إیجابها مدة 

L.311-11من قانون الاستهلاك الفرنسي ذلك لجعله یفكر ملیاً في التعاقد من عدمه.

أیام 07لائتمان الاستهلاكي تتحدد بمدة في حین الحق في العدول المقرر في مجال ا

ن یوم قبول العرض المسبق وفي حال قام بالإمضاء على الإیجاب في الیوم الأخیر تحسب م

من إصداره الإیجاب للعرض المسبق تسري من یوم )الیوم الخامس عشر(15أي في الیوم 

من L.311-13قبول العرض فهنا یمكن للمستهلك الجمع بین الأجلین تأسیساً لنص المادة 

.2قانونه الاستهلاكي

01/07/2010الصادر في 737-2010بتعدیل المدة بموجب قانون رقم وقام 

14یوماً بمعنى أن مهلة العدول في عقد القرض حددها المشرع الفرنسي بـ 17لتصل إلى 

یوم عمل یبدأ سریانها من وقت قبول المستهلك للإیجاب الخاص بعقد القرض ویجب أن 

مقترض بحق العدول والواردة بذات النص یتضمن هذا الإیجاب البیانات الخاصة بإعلام ال

ویجوز إنقاص المهلة في .3من قانون الاستهلاكL.311-18وذلك بموجب نص المادة 

أیام فقط إذا كان المستهلك بحاجة عاجلة إلى المال محل القرض 03بعض الحالات إلى 

تعد من الاستهلاكي وإذا كان حق العدول وما یرتبط به من أحكام أخصها مهلة العدول 

المقترضالقواعد الآمرة لارتباطها بحمایة الطرف الضعیف في عقد القرض وهو المستهلك

إذا كان الاتفاق في مصلحة المستهلك، ذلك أن متى كان هذا فإنه لا یجوز الخروج علیها إلا 

الأخیر بحاجة عاجلة للمال محل القرض فهذا یقودنا إلى ضرورة تقصیر مهلة العدول لعدم 

.166جلول دواجي بلحول، المرجع السابق، ص 1
.180نوال سعد الدین، المرجع السابق، ص 2
.88مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظیم القانوني لحق المستهلك في العدول، المرجع السابق، ص .د3
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ومتى یكون L.311-24، وهذا تأكیداً لنص المادة 1ضرار جسیمة للمستهلكحصول أ

المستهلك على بینة من إنقاص هذه المدة فإنه یكتب بخط یده طلب التسلیم المستعجل وأن 

.2أیام لا قیمة له07یؤرخه ویوقعه وعلى ذلك فإن أي شكل آخر للنزول عن مهلة 

تم منح المستهلك 114-15لتنفیذي رقم نجد المشرع بموجب المرسوم اوفي المقابل

بمجرد استلامه للعرض المسبق المكتوب والذي قد قام بالتوقیع علیه الحق في ممارسة خیار 

أیام تحسب من تاریخ إمضائه 08مهلة اكتتبهالرجوع عن تعاقده أو الالتزام المالي الذي 

وفي حال تم بیع المنتج على مستوى .الفقرة الثانیة منه11على العقد تطبیقاً لنص المادة 

أیام بغض النظر عن تاریخ التسلیم أو تقدیم السلعة بحیث 07المنزل فإن هذه المدة تصبح 

إبرام العقد المتعلق ، كما أنه في حال عدم3لا یمكن إجراء أي دفع نقدي قبل انتهاء المدة

بعملیة القرض بصفة نهائیة لا یمكن للبائع أن یتسلم من المشتري أي دفع آخر في شكل من 

.4الأشكال ولا إیداع زیادة على الجزء من الثمن

خصائص الحق في عدول المستهلك المقترض:الفرع الثاني

زام مالي سبق له إن الغرض من إقرار حق المستهلك في العدول عن تعاقده أو أي الت

التوقیع علیه ما هو إلا تعزیز لحمایة رضاه خلال كافة مراحل تعاقده فمنح له مهلة للتفكیر 

والتریث بعد العرض المسبق ودراسة كافة الجوانب المتعلقة بالقرض من مبلغ القسط، الفائدة 

د بل حتى في إلى غیر ذلك ولم یكتفي المشرع بهذه الحمایة في المرحلة السابقة على التعاق

مرحلة تكوین العقد من خلال إعطائه سلطة التحلل من الرابطة العقدیة دون تحمل أي 

مسؤولیة على عاتقه إلا في حدود ما یتعلق بآثار العدول من رد السلعة أو المنتوج كما سبق 

.وبینا

.89المستهلك في العدول، المرجع السابق ، ص مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظیم القانوني لحق.د1
.26نبیل إبراهیم سعد، ملامح حمایة المستهلك في مجال الائتمان، المرجع السابق، ص .د2
.، المرجع السابق114-15من المرسوم التنفیذي رقم 14أنظر المادة 3
.، المرجع السابق114-15من المرسوم التنفیذي رقم 13أنظر المادة 4
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ومن خلال ما سبق بخصوص مفهوم الحق في العدول بالنسبة للمستهلك المقترض 

:ید جملة من الخصائص التي یتمیز بها الحق في العدول ویمكن دراستها كالتاليیمكن لتحد

:حق العدول هو تصرف بإرادة منفردة:أولاً 

حق العدول هو اختیار مكرس قانونا للمستهلك بإرادته المنفردة دون حاجة لموافقة 

الاستهلاكیة یواجه الطرف الآخر في العلاقة التعاقدیة ذلك أن المستهلك في إطار معاملته 

وبهذا یمكن ،وهذا من شأنه إخلال بالتوازن العقدي بین الطرفین،طرف قوي اقتصادیاً وفنیاً 

القول أن المستهلك المقترض له الحق دون غیره أن یمارس هذا الحق لأنه یشغل مركز 

.الضعف أمام البنك المقرض في ممارسة نشاطه

لا یجبر المستهلك إعطاء مبررات للمهني وتجدر الإشارة إلى أن الحق في العدول 

.وهذا الأخیر ملزم بتنفیذ اختیار المستهلك بشرط احترامه للمدة المقررة قانوناً ،بشأنه

حق العدول منظم بموجب قواعد آمرة:ثانیاً 

معنى ذلك أن النصوص المنظمة لحق العدول تندرج ضمن القواعد الآمرة ویترتب 

ن النزول مسبقاً عن حقه في العدول وإلا كان التنازل باطلاً على ذلك أن المستهلك لا یمك

في العقد كوسیلة ولا ینفي الصفة الآمرة للقواعد المنظمة لحق العدول وجود شرط التحكیم 

، ذلك أن حتى المستهلك في عقد القرض المدة 1لفض النزاعات الناشئة عن عقد الاستهلاك

اعد آمرة تهدف إلى حمایة المستهلك المقترض من المقررة له من النظام العام ذلك أنها قو 

البنك المتعامل معه، وبهذا لا یمكن الاتفاق على مخالفة هذه المدة المقررة خصیصاً لحمایة 

.رضاه

حق العدول حقٌ مجاني:ثالثاً 

إن الصفة المجانیة لهذا الحق هي التي تكفل حمایة فعالة للمستهلك بحیث لن یحول 

ومفاد هذه الخاصیة أن .2للمستهلك دون إفادته من أحكام هذا الحقالضعف الاقتصادي 

ع عن تعاقده لا یمكن والرجو ،المستهلك لاسیما المقترض بمجرد ممارسته للحق في العدول

.41.40مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظیم القانوني لحق المستهلك في العدول، المرجع السابق، ص ص .د1
.46مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظیم القانوني لحق المستهلك في العدول، المرجع السابق ، ص .د2
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تحمیله أي مسؤولیة كتعویض الطرف المقابل المتمثل في المؤسسة المقرضة أو البائع 

كي وهذا بحد ذاته جوهر حمایة المقترض للسلعة محل التمویل بموجب القرض الاستهلا

.بموجب حقه في العدول

خیار الرجوع محددة بمدة:رابعاً 

إذ كان الأصل في كون حق الرجوع من شأنه المساس بمبدأ القوة الملزمة للعقد الذي 

في نقضه على نشأ صحیحاً أصبح نافذاً في مواجهة الطرفین بحیث منح للمستهلك الحق 

ازن العقدي بین الطرفین كان لابد من اقتران الحق في العدول بمدة، أساس اختلال التو 

والغالب أن المدة لا یمكن أن تطول فحتى لو كان الهدف حمایة مصالح المستهلك إلا أنه 

لابد من مراعاة المراكز والمعاملات وكذا مصلحة كلا المتعاقدین وبهذا نرى أن المشرع 

وثمانیة أیام للممارسة  )08(و) 07( سي حدد مدة سبعةالجزائري مقابل نظیره المشرع الفرن

.المقترض حقه في العدول

كیفیة ممارسة الحق في العدول وآثاره:المطلب الثاني

إن الهدف من مباشرة الحق في العدول عن العقد ما هو إلا حمایة لرضا المستهلك 

بمحل الالتزام المالي الذي بحیث أن هذا الأخیر ونظراً لمركزه والاعتبارات الأخرى المتعلقة 

قام باكتتابه والتوقیع علیه جعلت المشرع الجزائري شأنه شأن التشریع الفرنسي یقر حق هذا 

خاصة في مجال ،المستهلك المقترض في التحلل من الرابطة العقدیة لعدم ملائمتها لمركزه

في مخاطر مستقبلیة وقوعه لالائتمان الاستهلاكي بحیث یكون خیار الرجوع ما هو إلا تفادي 

ووفقا لذلك تعد ممارسة هذا .ترتبط أساسا بمدیونیته أو إعساره،والتي تهدد وضعه المالي

في حال ما أُبرم العقد واتضح عدم ملائمة هذه المعاملة المالیة لمركزه، الحق ضرورة حتمیة 

ل ینبغي ومن هنا یطرح التساؤل حول كیفیة ممارسة حق العدول وللإجابة على هذا التساؤ 

ومن ثم نحدد )الفرع الأول(تحدید الطریقة التي یباشر فیها المقترض خیار رجوعه عن العقد 

).الفرع الثاني(أهم الآثار التي تنجر عن ممارسة هذا الحق 
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كیفیة ممارسة المقترض حقه في العدول:الفرع الأول

لممارسة المستهلك حقه لم ینص التشریع الفرنسي على الطریقة أو الإجراءات الشكلیة 

في الرجوع عن التعاقد بحیث لم یبین شكلاً خاصاً للتعبیر عنه من طرف صاحب الحق في 

.1الرجوع عن التعاقد الذي سبق له إبرامه

في العدول مقرر فقط للمقترض في مجال الإشارة إلى أنه باعتبار الحقكماتجدر 

اض الطرف المحترف المتمثل في البنك العملیات الائتمانیة وبإرادته المنفردة دون اعتر 

المقرض فإن ممارسة هذا الخیار یخضع لعنصرین أحدهما متعلق بإرادة المستهلك 

).ثانیاً (والآخر متعلق بالأجل الواجب احترامه للممارسة الحق في الرجوع ،)أولاً (

التعبیر عن إرادة المستهلك المقترض :أولاً 

عن المعاملة الائتمانیة التي أقدم على التوقیع إن حق المستهلك في ممارسة الرجوع 

علیها یخضع في تقدیره إلى إرادة المستهلك فهو الذي یقرر المضي فیه من عدمه دون أن 

د المشرع شكلاً معیناً یمكنه أن یعبر بهلم یحد،لتقدیم ما یبرر ذلك كمایكون مضطراً 

العدول یخضع كقاعدة عامة لتقدیر ، فخیار 2المستهلك عن إرادته في الرجوع عن التعاقد

.3المستهلك وحدته بإرادته المنفردة

من القانون المدني الجزائري  01الفقرة  60فقد نص المشرع الجزائري ضمن المادة 

یجب أن یكون التعبیر عن الإرادة باللفظ والكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا كما "على أنه 

والتعبیر الصریح ..."في دلالته على مقصود صاحبهیكون باتخاذ موقف لا یدع أي شك

مكرر من قانون 90نص علیه المشرع الجزائري بشكل نافي للجهالة ضمن المادة 

عبر بموجب رسالة موصى علیها مع وصل الاستلام ذلك في إطار عقد بحیث یُ 4التأمینات

لك لحقه في العدول التأمین، أما في إطار عقد القرض الاستهلاكي ولتسهیل ممارسة المسته

.372محمد أحمد عبد الحمید، المرجع السابق، ص .د1
  .127.126ص زعبي عمار، المرجع السابق، ص .أ2
.173جلول دواجي بلحول، المرجع السابق، ص 3
.مكرر من قانون التأمینات، المرجع السابق90أنظر المادة 4
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مانح الائتمان إرفاق العرض المسبق استمارة قابلة للانفصال -التشریع الفرنسي–ألزم القانون 

تسلم إلى المستهلك تحت طائلة الغرامة في حال المخالفة كما یجوز للمستهلك طالب القرض 

، L.312-212تطبیقاً لنص المادة 1المطالبة بالبطلان في حال في غیاب هذه الاستمارة

من القانون 60وبهذا یستبعد التعبیر الضمني الذي تضمنته الفقرة الثانیة من نص المادة 

بمعنى یجب على .المدني الجزائري من مجال ممارسة حق المستهلك المقترض في العدول

المقترض عند ممارسته لخیار العدول أن یكون التعبیر عن الإرادة صریحاً لا یترك أي شك 

.لمقرضة بشأن عدول المستهلك عن التعاقدللمؤسسة ا

ممارسة الحق في العدول في الآجال المحددة قانوناً :ثانیاً 

المهم في العدول الممارس من قبل المستهلك أن یتم خلال المدة المحددة قانوناً له 

مراعاة لمصلحة المتعاقد الآخر لكي لا یبقى ملتزما بعقد لا یعرف مصیره مدة طویلة من 

.3الزمن

)08(ثمانیة وكما سبق بیانه في آجال الحق في العدول قرر المشرع الجزائري مدة 

مشكلة إثبات ممارسة  نوالملاحظ أ.4أیام تحسب من تاریخ الموافقة للحصول على القرض

سوف ترهق المستهلك المقترض لحقه في الرجوع خلال المیعاد المحدد بموجب القانون 

ولقد أشار التوجیه ،لقى عبئ الإثبات على عاتقهبحیث یُ المستهلك في الواقع العملي 

إلى ضرورة تنظیم التشریعات الوطنیة بما یسمح بإلقاء عبئ 1997الأوروبي الصادر سنة 

وبهذا تعتبر المدة المحددة قانوناً لممارسة الحق في الرجوع .5الإثبات على عاتق المعني

بالإضافة إلى تعبیره الصریح أهم العناصر الواجب احترامها لإثبات عدوله في مواجهة 

الطرف المتعاقد معه وبالنسبة للطرف الواجب أن یوجه له المستهلك رسالة عدوله في مجال 

.181نوال سعد الدین، المرجع السابق، ص 1
2Art.312-21 :" Afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionne à l’article

L.312-19 un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit "
.173جلول دواجي بلحول، المرجع السابق، ص 3
.، المرجع السابق114-15من المرسوم التنفیذي رقم  02الفقرة  12أنظر المادة 4
.373محمد أحمد عبد الحمید، المرجع السابق، ص .د5
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المؤسسة المقرضة أو البائع إذا كان وكیلاً عقد القرض الاستهلاكي فقد یكون البنك أو

.1حقیقیاً أو ظاهریاً عنها

بعنصرین أحدها یتمثل وبهذا یمكن القول أن طریقة ممارسة الحق في الرجوع تتحدد 

أن ینتج آثاره القانونیة إلا بمجرد تعبیره صراحة و عدول المستهلك المقترض یةنامكفي عدمإ

08العقدیة وأن یكون خلال المیعاد القانوني المقرر بمدة في التحلل من الرابطةعن إرادته 

أیام عند بیع المنتج 07أیام من تاریخ تبلیغ الموافقة على الحصول على القرض أو مدة 

.2على مستوى المنزل

آثار عدول المستهلك المقترض:الفرع الثاني

یة التي جمعت ینجر عن ممارسة الحق في الرجوع عن التعاقد انقضاء الرابطة العقد

السالف ذكره 114-15، والمشرع الجزائري ضمن المرسوم التنفیذي رقم 3المستهلك بالمهني

لا تسري واجبات المقترض إلا ابتداءً من تسلیم السلعة التي "منه على أنه08ضمن المادة 

استوفى القرض من أجلها وفي حالة عقد بیع متوال فإن واجبات المقترض تسري ابتداء من 

منه 10زیادة على نص المادة "دایة تسلیم السلعة وتتوقف في حالة انقطاع هذا التسلیمب

اكتتاب أي التزام من طرف المشتري تجاه البائع في إطار لا یمكن "التي نصت على أنه 

والتي تقابلها "القرض الاستهلاكي ما لم یحصل هذا الأخیر على الموافقة المسبقة للقرض

.4من القانون الفرنسيL.312-46المادة 

.181سعد الدین نوال، المرجع السابق، ص 1
.، المرجع السابق114-15من المرسوم التنفیذي رقم  01الفقرة  14والمادة  02الفقرة  12أنظر المادة 2
.127زعبي عمار، المرجع السابق، ص .أ3
.40جریفلي محمد، المرجع السابق، ص 4
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، وهنا لابد التطرق إلى مسألة الربط المتبادل بین إبرام عقد القرض والعقد الرئیسي

سنقوم بدراسة بمعنى ، 1فمسألة الربط بین العقدین تعتبر أحد خصائص القرض التمویلي

وبعدها ،)ثانیاً (ثم تبعیة عقد البیع لعقد القرض )أولاً (مسألة تبعیة عقد القرض لعقد البیع 

نتطرق إلى الحالة التي یفسخ فیها عقد القرض المبرم تمویلاً للعقد الذي عدل عنه المستهلك 

.)ثالثاً (

تبعیة عقد القرض لعقد البیع:أولاً 

لا یوجد في مجال الائتمان الاستهلاكي هذه الفرضیة وفي حال حدثت بمعنى أن یبرم 

التزامات المقترض لا تبدأ في السریان إلا منذ تسلیم عقد القرض قبل عقد البیع التابع له فهنا 

المنتج أو أداء الخدمة بمعنى العقد الرئیسي لم یتم إبرامه وبهذا التزامات المقترض لن تبدأ 

إطلاقا في السریان بالرغم من إبرام عقد القرض وفي حال وقع المستهلك على كمبیالة أو 

فهذه القاعدة تفید أن المستهلك لا یتحمل 2ایة لهسند إذني فإن هذا التوقیع لا یعتد به كحم

أي التزام إلا عند تسلیمه السلعة محل عقد البیع الممول بموجب عقد القرض، بمعنى لا 

یمكن المؤسسة المقرضة مطالبة المستهلك المقترض بتنفیذ التزاماته بتسدید مبلغ القرض وما 

حقق أساساً والمتمثل في العقد ینجر عنه من مستحقات لأن الغرض من التمویل لم یت

.المتعلق بالسلعة و المُنتج المراد الحصول علیه وتسدید مقابله من خلال مبلغ القرض

تبعیة عقد البیع لعقد القرض:ثانیاً 

كرس المشرع الفرنسي تبعیة بین عقد البیع وعقد القرض بغیة عدم وقوع المستهلك 

من قانون L.311-23مجبراً على شراء السلعة نقداً بسبب عدم التمویل وبهذا نصت المادة 

ط، دار النهضة .عبید على أحمد الحجازي، مصادر التمویل مع شرح لمصدر القروض وبیان كیفیة معاملته ضریبیاً، د.د1

ترط في عقد القرض ما فالبنك سیقع علیه الاختیار في تمویل صفقة الصانعین فیش.101، ص 2001العربیة، حلوان، 

دفع قیمة -.شراء هذه الأشیاء من صانع معین-.تخصیص القرض لتمویل معدات أو آلات أو أجهزة بذاتها-:یأتي

الربط بین نفاذ عقد القرض ونفاذ عقد شراء المعدات كما أن انفساخ العقد الأخیر -.القرض للبائع مباشرة ولیس للمقترض

رهن المعدات محل الشراء للبنك المقرض ضماناً للوفاء بالقرض، أنظر نفس المرجع، -.ولیترتب علیه انفساخ العقد الأ

  . 102.101ص ص 
.28.27نبیل إبراهیم سعد، ملامح حمایة المستهلك في مجال الائتمان، المرجع السابق، ص ص .د2
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الاستهلاك الفرنسي على أنه لا یجوز للمشتري أن یلتزم في مواجهة البائع بأي التزام صحیح 

بعدم العرض المسبق المقدم له من المقرض وإذا لم یراع هذا الشرط فإن كالما أنه لم یقبل

البائع لا یستطیع أن یتلقى أي مبالغ تحت أي شكل كان أو أي ودیعة وفي حال لم یتم منح 

أیام التالیة واستعمل المستهلك رخصة العدول فإن عقد البیع یعتبر 07ل القرض خلا

بمعنى إذا حصل بعد ذلك واستعمل المستهلك ،فع لهي دُ وهنا یجبر البائع رد الذ.1مفسوخاً 

حقه في العدول فإن البائع یجبر على إرجاع المبلغ المدفوع مقدماً وإن كان دفع المبلغ 

السابق من شأنه أن یحد من رغبة المستهلك في ممارسة حقه في الرجوع مخافة عدم قدرته 

L.311-14على استرجاعه حسب ما ورد في نص المواد  , L311-15, L.311-16 من

.2قانون الاستهلاك الفرنسي

كما أن ممارسة المقترض حقه في العدول ضمن الآجال المحددة له تؤدي إلى عدم 

114-15منها من المرسوم رقم  02الفقرة  12سریان آثار البیع وذلك بموجب المادة 

تنفیذ لكل الم عدم بمعنى یتالمتعلق بكیفیات العروض في مجال عقد القرض الاستهلاكي،

من البائع والمستهلك لالتزاماتهما لاسیما الالتزام بالوفاء بثمن السلعة من قبل المستهلك 

.المقترض

كما لا یمكن أن یتسلم البائع أي دفع آخر إذا لم یبرم العقد المتعلق بعملیة القرض 

یفیات العروض كالمتعلق ب114-15من المرسوم رقم 13بصفة نهائیة تطبیقاً لنص المادة 

.القرض الاستهلاكيفي مجال 

فسخ عقد القرض المبرم تمویلاً للعقد الذي عدل عنه المستهلك:ثالثاً 

نص العقد النموذجي الفرنسي على أنه في حالة العدول ینتهي عقد الائتمان دون 

بحیث نصت المادة 07-97من التوجیه الأوروبي رقم 4-6عقوبة إعمالاً لنص المادة 

L.311-15-1 إذا كان الوفاء بثمن المنتج أو "من قانون الاستهلاك الفرنسي على أنه

الخدمة فقد تم تمویله كلیاً أو جزئیاً بائتمان من قبل المورد أو من قبل شخص من الغیر 

  .28ص نبیل إبراهیم سعد، ملامح حمایة المستهلك في مجال الائتمان، المرجع السابق ، .د1
.181نوال سعد الدین، المرجع السابق، ص 2
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على أساس اتفاق یبرم بین الأخیر والمورد فإن ممارسة المستهلك لخیار العدول یؤدي إلى 

ن بقوة القانون دون تعویض أو مصروفات باستثناء المصروفات المحتملة فسخ عقد الائتما

المتعلق بمعنى أن المستهلك المقترض بمجرد عدوله عن عقد البیع .1لفتح ملف الائتمان

الاستهلاكي یؤدي إلى فسخ هذا الأخیر بطریقة تلقائیة من قبل عقد القرض  ةالممولبالسلعة 

لمبرم بینه وبین المقرض إلى دفع أي تعویض تطبیقاً دون أن ینجر عن فسخ عقد القرض ا

دأ مجانیة حق المستهلك في العدول، ذلك أن التمویل المقدم للبنك بخصوص السلعة لمب

المراد اقتنائها من قبل المستهلك المقترض هو تدعیماً للمنتجات الوطنیة المقترنة بالتمویل 

العدول عن السلعة محل عقد البیع من جهة ودعم الإنفاق الاستهلاكي من جهة أخرى، ف

.ینجر عنه العدول عن القرض الذي یعد بمثابة الثمن للسلعة المراد الحصول علیها

.175جلول دواجي بلحول، المرجع السابق، ص 1
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خلال ما تقدم بیانه بخصوص حمایة المستهلك في مرحلة تكوینه عقد القرض ومن 

إلى مرحلة الاستهلاكي یلاحظ أنها ما هي إلا امتداد لحمایة رضاه من مرحلة التفاوض 

فالمشرع الجزائري في إطار تعزیز سبل حمایته من تعسف المحترف عن .توقیعه العقد

طریق إرهاق كاهل المقترض بالتزامات هو في غنى عنها لضعف مركزه المالي فهو في 

وفي  ،حاجة إلى تمویل إنفاقه بعیداً كل البعد عن أي مدیونیة أو إعسار سیهدده مستقبلاً 

لنفسه امتیازات وحقوق قد تتجاوز تلك الممنوحة للمستهلك بغیة استغلال مقابل ذلك یحقق 

في إطار ذلك حاول المشرع جاهداً إقرار جملة من .حاجته في الحصول على القرض

الحقوق لهذا الطرف الضعیف ناهیك عن تلك المقررة له كما سبق وبینا من حقه في الإعلام 

بالتوقیع على أحیانا التعاقد المباشر والمتسرع هإلا أن،والتریث والتمهل بإعطائه مهلة للتفكیر

العقد لاسیما إذا ما تضمن بنوداً تعسفیة والدخول في علاقة غیر متوازنة جعل التشریعات 

المقارنة بما فیها المشرع الجزائري ونظیره الفرنسي بالاعتراف للمستهلك بالحق في العدول 

بیر عن ذلك صراحة دون ترك أي شك للجهة عن التعاقد بعد توقیع العقد بشرط التع

المقرضة بخصوص ذلك والتقید بالمدة المحددة قانوناً كأحد أهم الركائز الأساسیة التي یقوم 

علیها النظام القانوني لحمایة المستهلك حتى ولو في هذا الحق مساساً بمبدأ القوة الملزمة 

مستهلك التعاقد وإعادة خلق التوازن بین للعقد لأن الهدف من وراء ذلك هو تهیئة بیئة آمنة لل

.الأطراف غیر المتوازنة اقتصادیاً ومهنیاً 
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حماية  : ثانيالفصل ال

المستهلك المقترض في مرحلة  

  تنفيذ العقد
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حمایة المستهلك المقترض في مرحلة تنفیذ العقد:الفصل الثاني

التشریع الفرنسي وكذا الجزائري بقواعد إن اعتراف التشریعات المقارنة على رأسها 

قانونیة تكفل الحمایة للمستهلك في مجال الائتمان تحقیقاً للتوازن العقدي الذي یمكن أن 

یحتل في أي مرحلة كان فیها عقد القرض نتیجة استعمال المحترف المتمثل في البنك 

ت لا یقدر على الوفاء المقرض لقوته ونفوذه الاقتصادي في إرهاق كاهل المستهلك بالتزاما

ولعل أقوى الضمانات الكفیلة بحمایة المستهلك لاسیما خلال مرحلة التنفیذ ،بها أو تنفیذها

شراء –هي قاعدة الارتباط المتبادل بین العقدین بمعنى عقد الائتمان الممول للعقد الرئیسي 

والخوض في كافة فمن خلال هذه الفرضیة یتضح أن المستهلك بمجرد قبوله التعاقد -السلع

مراحل العملیة الائتمانیة بما فیها مسألة التنفیذ فهو ملزم بتنفیذ التزاماته وفي إطار حمایته 

عن طریق وقفها أو إنهائها ذلك أن مصیر عقد تقررت له جملة من الضمانات والامتیازات 

التزام بقدر فالمستهلك بقدر ما هو مطالب بتنفیذ ما اكتتبه من .البیع من مصیر عقد القرض

ما یلزم كل من المقرض والبائع بتنفیذ التزاماتهما في مواجهته، كما قد سخر آلیات وأجهزة 

السیاق من خلال تعزیز نظام حمایته وتسهر على رقابة مدى تحمل المؤسسة  ستعمل في نف

.المقرضة لالتزاماتها سواء كان لهذه الآلیات الطابع الرسمي أو غیر رسمي

وبهذا ارتأینا تقسیم دراسة هذا الفصل إلى تنفیذ الأطراف المتعاقدة لالتزاماتهما المتقابلة 

وأخیراً نتطرق إلى )المبحث الثاني(وكذا حمایة المستهلك أثناء تنفیذ العقد )المبحث الأول(

.)المبحث الثالث(الآلیات الكفیلة بحمایته 

تزاماتهماتنفیذ الأطراف المتعاقدة لال:المبحث الأول

وفقاً للنظریة العامة للعقد أنه بمجرد تطابق الإرادتین بین أطراف العلاقة التعاقدیة وبعد 

.تطابق إیجاب أحدهما بقبول الآخر تأتي مرحلة تنفیذ المتعاقدین لالتزاماتهم المتقابلة

رض فنحن بصدد التزام البنك المقستهلاكي ممولاً لعقد البیعوباعتبار أن عقد القرض الا

بخصوص السلعة أو المنتج الممول وفقاً وكذا قیام البائع بتنفیذ التزامه،هبتسلیم ما التزم ب

لنظریة الربط بین العقدین ناهیك على أن المستهلك المقترض أیضاً ملزم بتنفیذ ما نتج عن 

.تعاقده في إطار عقد القرض الاستهلاكي
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المطلب (ن المؤسسة المقرضة وبهذا سنتطرق في معرض حدیثنا إلى التزامات كل م

.)المطلب الثاني(ثم نعرج إلى التزامات المقترض المستهلك )الأول

تنفیذ المؤسسة المقرضة لالتزاماتها العقدیة:المطلب الأول

نظراً لخصوصیة الائتمان الاستهلاكي الذي یسمح للمستهلكین بتمویل عملیات شراء 

فالغرض من وراء التعاقد هو .النقود اللازمة لذلكالمنتجات والخدمات دون انتظار ادخار 

، وذلك من 1تلبیة حاجیات المستهلك الشخصیة أو الأسریة كشراء سیارة نفعیة أو جهاز تلفاز

والذي لا یمكنه المطالبة ،خلال المبلغ المقترض الواجب تسلیمه المستهلك من قبل المقترض

لمبلغ القرض الذي منحه للمستهلك، ومن خلال لاسترجاع البنكبرده إلا بحلول المدة المقررة 

ثم نتطرق إلى التزامه ،)الفرع الأول(هذا الفرض سنتناول التزام البنك بنقل ملكیة القرض 

مع ضمانه العیب الخفي في )الفرع الثاني(بعدم المطالبة بالرد قبل حلول أجل الاستحقاق 

).الفرع الرابع(البنك لالتزاماته ثم نعالج أخیراً آثار إخلال)الفرع الثالث(المنتوج 

التزام المؤسسة المقرضة بنقل ملكیة القرض إلى المقترض:الفرع الأول

أمام المستهلك المقترض یأخذ نفس الأحكام التي  هالتزام المقرض بنقل ملكیة ما التزم ب

عقد البیع، لكیة الشيء المبیع الناشئ عن میخضع لها البائع في إطار تنفیذه لالتزامه بنقل 

من القانون المدني الجزائري بأنه یلتزم البائع 361بحیث نص المشرع الجزائري ضمن المادة 

وأن یمتنع عن كل عمل من شأنه أن أن یقوم بما هو لازم لنقل الحق المبیع إلى المشتري

وباعتبار أن المقرض في عقد قرض الاستهلاك ملزم .یجعل نقل الحق عسیراً أو مستحیلاً 

من القانون 450قل ملكیة مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر تطبیقاً لنص المادة بن

المدني الجزائري فنحن بصدد التزام البنك بنقل ملكیة مبلغ القرض المتمثل في النقود إلى 

ذلك أن هذا الالتزام یخضع لنفس الأحكام المنظمة لمسألة انتقال ملكیة الأشیاء ،المقترض

ت، بحیث أنه إذا كان محل الالتزام شیئاً معیناً بالذات یملكه الملتزم فإن نقل المعینة بالذا

.من القانون المدني165الملكیة ینفذ فوراً بمجرد انعقاد العقد تأسیساً لنص المادة 

.11.10محمدبودالي، الائتمان الاستهلاكي في الجزائر، المرجع السابق، ص ص .د1
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وبهذا یلزم القانون البنك باعتباره مؤسسة مقرضة تسلیم الشيء الذي اشتمل علیه 

لى عجعل المقترض یستعمل ویستغل ویتصرف بهذا الحق ، ونقل الملكیة یقتضي 1العقد

.النحو الذي یشرعه القانون له ویجیزه

ومسألة تسلیم المقرض لمحل القرض تخضع لمجموعة من الضوابط كما یمكن له 

:الامتناع عن الوفاء بما التزم به متى تحققت موانع التسلیم والتي یمكن دراستها كمایلي

  هض لما التزم بضوابط تسلیم المقر : أولا

یكتسي التسلیم أهمیة بالغة فهو التزام یرد على البائع وینتج عن العقد، والتسلیم یسمح 

، وبهذا یخضع المقرض في 2بمعرفة المالك وحائز المبیع وكذا من ترد علیه تبعات الهلاك

:والمتمثلة أساساً فيتنفیذه لالتزامه للمقترض لنفس الأحكام المتعلقة بتسلیم البائع ما التزم به 

أن یكون المقرض مالك لمبلغ القرض-أ

عقد القرض الاستهلاكي من العقود الناقلة للملكیة وبالتالي فإن القرض المراد الحصول 

علیه لتسدید قیمة السلعة أو المنتج یجب أن یكون ملك للمؤسسة المقرضة، فالتسهیلات 

للمستفیدین منها لتلبیة حاجة الأفراد الاستهلاكیة أو الائتمانیة بما فیها القروض الممنوحة 

.حتى العقاریة تدخل ضمن نشاط المؤسسة المؤهلة لمنح القرض

تحمل المالك تبعات الهلاك قبل التسلیم- ب

من القانون المدني الجزائري على أنه إذا تلف الشيء  02الفقرة  451نصت المادة 

المقرض ملزم بتحمل تبعات الهلاك، فالمالك محل العقد قبل تسلیمه إلى المقترض یكون

ملزم بالمحافظة على محل عقد القرض إلى أن یتم التسلُم من قبل المقترض المستهلك، ذلك 

افظته على مبلغ القرض وعدم ضیاعه من خلال محأن هذا الالتزام هو التزام ببذل عنایة 

.تبعات الهلاكوفي حال تحقق هذا الأخیر تلتزم المؤسسة المقرضة بتحمل 

.من القانون المدني الجزائري 01الفقرة  451أنظر المادة 1
.88بن غیدة إیناس، المرجع السابق، ص 2
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خضوع التسلیم للمكان والزمان المتفق علیه-ج

الأصل أن میعاد ومكان تسلیم محل عقد القرض یخضع لاتفاق الأطراف المتعاقدة ما 

لم یوجد ما یخالف ذلك تطبیقاً لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین بحیث یخضع الاتفاق على كل 

بلغ القرض تسري علیها نفس أحكام تسلیم وبهذا یتضح أن ضوابط تسلیم م.تفاصیل التعاقد

.محل عقد البیع وفقاً للقواعد العامة

ولما كان عقد القرض الاستهلاكي من قبیل العقود النموذجیة والمنطویة على طرف 

متحكم بإرادته المنفردة حول كل ما یتعلق بتفاصیل العملیة الائتمانیة فالغالب أن وقت تسلیم 

في وضعه إلى سلطة المؤسسة المقرضة ویبقى للمستهلك یخضعومكانه،مبلغ القرض

المقترض إما قبوله أو التفاوض بشأنه مع المقترض لاسیما أنه مرتبط بعقد آخر متعلق 

.بعملیة البیع للسلعة

موانع تسلیم مبلغ القرض:ثانیاً 

یمكن للمقرض أن یمتنع عن الوفاء بما التزم به ویقوم بحبس مبلغ القرض محل عقد 

عقد القرض الاستهلاكي لتمویل عملیة الشراء في حال لم یقدم ضمانات كافیة بغرض منحه 

.)ب(أو ظهر إعسار لدى المستهلك )أ(القرض 

ضمانات كافیةعدم تقدیم المقترض  -أ

القواعد العامة وسائل قانونیة متاحة سارعت إلى مانحة الائتمان فيوجدت مؤسسات 

، فلا یمكن للبنك أن یخاطر بمنح 1تضمینها لشروط منح الائتمان حفاظاً على مصلحتها

.قروض دون أي ضمان استردادها في الأجل المستحق

فكما سبق بیانه یمكن للمقترض تدعیم طلبه في الحصول على قرض ضمانات 

الشهري كضمان احتیاطي مستبعد الضمان العیني كالرهون على شخصیة إلى جانبه دخله 

.العقارات من مجال الائتمان الاستهلاكي

.20محمدبودالي، الائتمان الاستهلاكي في الجزائر، المرجع السابق، ص .د1
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نص على من القانون المدني الجزائري 200ذلك أن المشرع الجزائري ضمن المادة 

أحقیة المقرض حسب محل العقد والامتناع عن الوفاء بأداء الشيء في حال عدم تقدیم 

.بالتزامه بتسلیم مبلغ القرض لتمویل العقد الرئیسيتأمین كاف للوفاء

إعسار المقترض- ب

أو  1إن خطر إعسار المستهلك نتیجة إهماله أو عدم الأمانة أو البطالة أو التسریح

توقفه عن الدفع من شأنه جعل المؤسسة المقرضة تمتنع عن تسلیم مبلغ القرض وذلك 

ذلك أن المركز المالي للمستهلك ،ا المقرضةلحمایة نفسها من مخاطر عدم استرداد مبالغه

هو من بین أحد الاعتبارات التي یتم الاستناد علیها لمنح القروض من خلال مدى ملائمة 

وضعیته المالیة عند استعلامه عن العملاء ذلك أن الثقة والوقت والمخاطر من عناصر 

.العقد والتي تصاحبه طیلة مراحل الائتمان

قترض بعد أو أثناء تنفیذ عقد القرض الاستهلاكي تقرر حق ومتى ثبت إعسار الم

.المقرض في حبس الشيء محل التعاقد

وتجدر الإشارة إلى أن ونظراً لمسألة الارتباط بین العقدین فتسلیم محل العقد الرئیسي 

مفاده أن یقوم البائع بوضع تحت تصرف المستهلك السلعة الممولة بموجب القرض فنصت 

السالف ذكره على أن البائع بعد إخطاره من قبل المشتري 114-15من المرسوم 11المادة 

2كما یقوم بتسلیمه السلعة متى دفع المشتري نقداً زم بتسلیم السلعة بتحصله على القرض یل

3:كما أنه یمتنع البائع عن التسلیم بمجرد توافر الشروط التالیة

أیام عمل، 08عدم إعلام المستهلك المقترض البائع بتخصیص القرض في أجل *

.ابتداء من تاریخ تبلیغ الموافقة للحصول على القرض

.لك حقه في العدول خلال الآجال المحددةممارسة المسته*

.24.23محمدبودالي، الائتمان الاستهلاكي في الجزائر، المرجع السابق ، ص ص .د1
.، المرجع السابق114-15من المرسوم التنفیذي رقم  03الفقرة  12أنظر المادة 2
.، المرجع السابق114-15من المرسوم التنفیذي رقم 12أنظر المادة 3
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ضمان المقرض العیب الخفي:الفرع الثاني

في مرحلة تنفیذ العقد یلتزم المنتج بالضمان وذلك تطبیقاً لفكرة النظام العام الاقتصادي 

،للحمایة والذي تهدف أحكامه إلى حمایة الفئات الاجتماعیة الضعیفة اقتصادیاً واجتماعیاً 

شرع الجزائري ببعض الأحكام یجب إتباعها وذلك بفرض واجبات على المتعاقد فقد تدخل الم

، فالمستهلك نظراً لاحتلاله مركز الضعف أمام 1وبالتالي لا یجوز مخالفة هذه القواعد

العیب الموجود في السلعة لذلك كان لزاماً على المحترف ذلك راجع إلى قلة خبرته في كشف 

من القانون المدني الجزائري أن یضمن كل عیب اشتمل 379البائع تطبیقاً لنص المادة 

علیه المبیع ینقص من قیمته أو من الانتفاع به بحسب الغایة المقصودة منه بالرغم من عدم 

.علمه به أو بوجوده

ولكن السؤال الذي یطرح یكمن في مدى إمكانیة التزام المقرض بضمان العیب الخفي 

دراسة مضمون هذا الضمان وشروطه والآثار المترتبة )أولاً (وللإجابة هذا الإشكال یقتضي 

.)ثانیاً (عن ضمان البنك للعیب الخفي 

مضمون ضمان العیوب الخفیة وشروطه:أولاً 

ألزم المشرع الجزائري وفقاً للقواعد العامة البائع بضمان كل عیب من شأنه أن ینقص 

إلى هلاكه من خلال نص المادة من قیمة الشيء أو الانتفاع منه أو من شأنه أن یؤدي 

بضمان والخدمات بموجب المرسوم من القانون المدني الجزائري كما ألزم المحترف 379

منه 03المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات تحت نص المادة 2662-90التنفیذي رقم 

بحیث أوجب على المحترف أن یضمن سلامة المنتوج الذي یقدمه من أي عیب یجعله غیر 

لح للاستعمال المخصص له أو من أي خطر ینطوي علیه ویسري مفعول هذا الضمان صا

.لدى تسلیم المنتوج

.113جرعود الیاقوت، المرجع السابق، ص 1
.1990سبتمبر 19، الصادر في 40، ج ر عدد 1990سبتمبر 15المؤرخ في 2
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من القانون المدني الجزائري 4471من القانون الأخیر والمادة 03فمن خلال المادة 

أن العیب الواجب ضمانه من قبل البائع أو المحترف یكون وقت التسلیم أي عدم یتضح 

وهذا ما یتضح من .المتعهد بها من قبله وقت تسلیم المبیع إلى المشتريوجود الصفات 

خلال أحكام محكمة النقض الفرنسیة بحیث جعلت من الضمان وسیلة للمطالبة بالتعویض 

عن الأضرار التي تحدث نتیجة تسلیم المبیع غیر المطابق للمواصفات أو تسلیم شيء غیر 

لك الذي أقدم على الاقتراض بجمیع أشكال مخاطره ، ذلك أن المقترض المسته2المتفق علیه

جاعلاً من دخله الشهري ضماناً احتیاطیاً لدى البنك بغیة تمویل عملیة استهلاكیة بخصوص 

الحصول على سلعة وفقاً لمواصفات تم الاتفاق علیها وفي حال ظهر أي عیب في المنتج 

ة بالتعویض في حال حصول من شأنه أن یحول دون الاستعمال المخصص له یمكن المطالب

.ضرر له كما سیأتي بیانه لاحقاً 

:وحتى یتحقق العیب الموجب للضمان لابد من توافر الشروط التالیة

، فمن شأنه أن یجعل أن یكون العیب مؤثراً من شأنه الإنقاص من قیمة الشيء*

.المبتغى منهاالمستهلك المقترض لا ینتفع من السلعة الممولة بموجب القرض وفق للغرض 

أن یكون العیب قدیم بحیث یظهر أثناء التسلیم، فیكتشف المشتري أنه غیر مطابق *

، بمعنى أن یكون العیب سابق ظهوره لعملیة التسلیم من أجل نسبته للمواصفات المتفق علیها

.إلى مالكه والتزامه بالضمان

، 02الفقرة  379علم المشتري به یسقط حقه في الضمان حسب ما نص علیه المادة *

بمجرد اكتشاف العیب من قبل المقترض لابد من إثارته وفي حال كان عالم بالعیب قبل 

.فمن شأن ذلك سقوط حقه في الضمان على أساس سوء النیة من جانبهالتسلیم 

یكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم یتوفر في المبیع وقت التسلیم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فیه، أو إذا كان "1

بالمبیع عیب ینقص من قیمته أو من نفعه بحسب الغایة المقصودة، مستفادة مما هو مبین في العقد أو مما هو ظاهر من 

"طبیعة الشيء أو الغرض الذي أعد له
.465د المنعم موسى إبراهیم، المرجع السابق، عب.د2
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أن یكون العیب ظاهراً یثبت بمجرد فحصه فحص وعنایة الرجل العادي، بمعنى *

تحقق بمجرد اكتشافه له بوصفه رجل عادي دون الحاجة ثبوت حق المقترض في الضمان ی

.إلى رجل متخصص لاكتشاف العیب

فمتى تحققت الشروط سالفة الذكر یتقرر حق المستهلك في الرجوع على المُنتج أو 

من القانون المدني التي تنص 381البائع للمطالبة بضمان العیب الخفي وفقاً لنص المادة 

كان له  المشتري البائع بالعیب الموجود في المبیع في الوقت الملائمعلى أنه بمجرد إخبار 

.من نفس القانون376الحق في المطالبة بالضمان وفقاً لنص المادة 

كما یجب على المستهلك المشتري التقید بمدة سنة من یوم تسلیمه للمبیع ذلك أن حقه 

ر هذه المدة في حین قرر یسقط بالضمان بمرور هذه المدة حتى ولو اكتشف العیب بمرو 

:أحقیة المشتري في الضمان حتى بعد مرور سنة بشرط توافر383المشرع ضمن المادة 

، فیمكن أن یتفق 1اتفاق الأطراف على زیادة مدة الضمان دون الاتفاق على إسقاطه*

شهراً مثلا أو سنتین دون أن یسقط حقه في18الأطراف المتعاقدة على زیادة مدة السنة إلى 

.الضمان إذا ما اكتشف العیب بعد مرور مدة سنة المحددة قانوناً 

، فهنا لا یسقط حق المستهلك في الضمان بعد فوات إخفاء البائع للعیب بغش منه*

مدة السنة إذا ما ظهر العیب بعد مرور مدة طویلة نتیجة إخفاء العیب من قبل البائع بطرق 

.احتیالیة وتدلیسیة منه

ن العیب الخفيآثار ضما:ثانیاً 

بمجرد توافر الشروط سالفة الذكر یحق للمشتري الرجوع على البائع لضمان العیوب 

الخفیة من خلال إرجاع المبیع المعیب إلى المحترف أو البائع وكذا المطالبة بالتعویض في 

.حال أدى العیب إلى إحداث ضرر للمشتري نظراً لجسامته

.من القانون المدني الجزائري384أنظر المادة 1
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رد ثمن المنتوج-أ

حال تأثیر العیب في المبیع إلى درجة امتناع المشتري عن إبرام یمكن للمشتري في 

453بحیث نصت المادة .1العقد لو علم به أن یقوم برد الشيء المبیع مقابل استرجاع قیمته

من القانون المدني الجزائري على أنه إذا ظهر في الشيء عیب خفي واختار المقترض 

وفي حال كان الشيء معیباً وقام .الشيء المعیباستفاء الشيء فلا یلزمه أن یرد إلا قیمة 

المقترض عمداً بإخفاء هذا العیب یكون للمستهلك المطالبة بإصلاح العیب أو استبدال 

.2كما یكون هنا الاستبدال مجانا.الشيء المعیب بشيء خال من العیوب

المطالبة بالتعویض- ب

الجزائري یتضح أنه یمكن من القانون المدني 02الفقرة  376بالرجوع لنص المادة 

بحیث یلزم البائع .للمشتري أن یعدل عن الرد ویطلب التعویض إذا اختار استفاء المبیع

بتعویض المشتري عن كل الأضرار التي یحدثها الشيء المبیع بالعیب الخفي كما هو مطبق 

.3في فرنسا من خلال تعویضه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب

للمستهلك الجمع بین رد المبیع والمطالبة بالتعویض إذا كان العیب جسیم لا كما یمكن 

احتفاظه بحقه في التعویض یمكن إصلاحه هنا یمكن للمستهلك إرجاع الشيء المبیع على

.رار التي لحقتهعن الأض

عدم مطالبة البنك بالرد قبل المیعاد:الفرع الثالث

دني الجزائري نجد أن المشرع في إطار من القانون الم450بالرجوع لنص المادة 

قرض الاستهلاك ألزم المقرض بالإضافة إلى نقل ملكیة محل عقد القرض وضمانه العیب 

الخفي التزام آخر والذي یتمثل في عدم مطالبة المقترض برد مبلغ القرض قبل نهایة المدة 

لاتفاق على المدة فالمستهلك عند تقدیمه طلب القرض وتوقیعه علیه یتم ا.المتفق علیها

.115جرعود الیاقوت، المرجع السابق، ص 1
.، المرجع السابق266-90من المرسوم التنفیذي رقم 07أنظر المادة 2
.469عبد المنعم موسى إبراهیم، المرجع السابق، ص .د3
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الواجب تحدیدها لاسترجاع المؤسسة المقرضة مبالغها المقترضة خاصة أن هذا النوع من 

العقود تقوم على مبدأ الاقتطاع من الدخل الشهري للمقترض نسبة معینة مراعاة لمدى كفایة 

في  وبهذا فمطالبة المؤسسة المقرضة له.بقیة دخله لتسییر حاجاته الیومیة وكذا الشخصیة

استرجاع القرض قبل حلول الأجل من شأنه تعریض عقد القرض للفسخ نتیجة عدم تنفیذه 

.لهذا الالتزام

نجد أن عدم المتعلق بالقرض الاستهلاكي 114-15ولكن بالرجوع إلى المرسوم 

المطالبة بالرد قبل حلول أجل الاستحقاق بقدر ما هو التزام یقع على عاتق البنك فهو في 

للمستهلك في تسدید كل أو جزء من القرض مسبقاً قبل انتهاء مدة القرض المقابل حق

:وبالتالي یسقط التزام المقرض في عدم المطالبة بالرد في إحدى الحالات التالیة

إلغاء العقد من قبل المقترض: أولا

المدین بمجرد من القانون المدني الجزائري على إمكانیة قیام 458نصت المادة 

،أشهر على القرض إعلان رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه)06(ستة انقضاء مدة

أشهر من تاریخ الإعلان فلا یمكن إلزام المؤسسة )06(على أن یتم ذلك خلال مدة ستة 

المقرضة على عدم مطالبتها برد مبلغ القرض إذا ما تم إعلان المقترض بإلغائه لعقد القرض 

ه وتجدر الإشارة إلى أن حق المقترض في الرد لا یجوز مع احترامه للأجل المحدد أعلا

بمعنى یقع باطلاً كل اتفاق من شأنه أن یسقط حق .1إسقاطه أو تحدیده بمقتضى الاتفاق

L.311-29كما قرر المشرع الفرنسي نفس الحق للمقترض بموجب المادة.المقترض في الرد

.2وكل شرط یخالف ذلك یقع باطلاً 

  العقد انتهاء مدة:ثانیاً 

التزام المقرض بعدم المطالبة بالرد هو التزام مؤقت مرتبط بمدة محددة في حال وصل 

المطالبة باسترجاع حقوقها المتمثلة أجل استحقاق الدین یتقرر حق المؤسسة المقرضة في 

.من القانون المدني الجزائري 02الفقرة  458أنظر المادة 1
.39نبیل إبراهیم سعد، ملامح حمایة المستهلك في مجال الائتمان، المرجع السابق، ص .د2
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في مبلغ القرض ونسبة الفوائد ذلك أن المدة الممنوحة في إطار القروض الاستهلاكیة مقررة  

شهراً بمعنى بعد انتهاء هذه المدة یمكن للبنك )60(أشهر إلى ستون )03(من ثلاث 

المطالبة بالرد زیادة على حقه في المطالبة متى ثبت حالة وفاة المقترض فهنا شخصیة هذا 

إلى غیر ..الأخیر تكون محل اعتبار عند منحه مبلغ القرض المتعلقة بعنصر الثقة والسمعة

  .ذلك

أجل الاسترداد لا یعتد به في المطالبة بحقوق المؤسسة المقرضةفحادثة الوفاة تجعل 

فمن شأن هذه الأخیرة المطالبة برد مبلغ القرض والفوائد المقررة على هذا الأخیر قبل حلول 

أجل الاستحقاق في حین لا یمكن كأصل عام إلزامه على الرد المسبق لمبلغ القرض 

.ما توفرت له القدرة على ذلكومستحقاته إلا إذا ما قرر بنفسه الرد إذا

إخلال المقرض لالتزاماته:الفرع الرابع

وفقا لنظریة الربط بین عقد القرض والعقد الرئیسي ذلك أن عملیة الشراء لا تتم إلا من 

خلال تمویلها بموجب القرض، ففي حال أخل المقرض بتنفیذ التزاماته السالفة الذكر تتوقف 

:لال مایليالتزامات المقترض وذلك من خ

عدم اضطلاع المقترض بأي التزام تجاه المقرض:أولاً 

طالما لم یتم تسلیم الشيء المبیع أو أن الخدمة لم یتم تأدیتها من قبل الجهة المقرضة 

ولا تسري واجبات المقترض إلا ،لا یمكن أن یسأل المقترض عن أي تنفیذ لأحد لالتزاماته

ابتداء من تسلیم السلعة التي استوفى القرض من أجلها كما تتوقف التزاماته بمجرد توقف 

من المرسوم التنفیذي 081تطبیقاً لنص المادة انقطاع التسلیم في حالة عقد بیع بتنفیذ متوال 

ما نص علیه وهذا ،القرض الاستهلاكيكیفیات العروض في مجال المتعلق ب15-114

بحیث لا تبدأ التزامات المستهلك المقترض في السریان مشرع الفرنسي في قانون الاستهلاكال

.L.311-202ضمن المادة إلا مع بدایة تنفیذ العقد

.، المرجع السابق114-05من المرسوم التنفیذي رقم 08أنظر المادة 1

.40الائتمان، المرجع السابق، ص نبیل إبراهیم سعد، ملامح حمایة المستهلك في مجال .د2
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وقف التزامات المقترض:ثانیاً 

والمشتري كما هو الحال في إذا ما تم تسلیم الشيء المبیع وحدث نزاع بین البائع 

الخفیة، فإنه یجوز للمحكمة أن توقف تنفیذ التزامات المقترض حتى یتم حل النزاع العیوب 

، فعند رفع المقترض دعوى ضمان 1بشرط أن یتدخل المقرض في الدعوى أو یتم إدخاله فیها

تتوقف للمطالبة بتنفیذ المقرض لالتزامه بالضمانالعیوب الخفیة خلال الآجال المحددة

لاسیما تلك المدین بها أمام البنك ة نظریة الترابط بین العقدینالتزامات المستهلك نتیج

.المقرض

فسخ عقد القرض وبطلانه نتیجة فسخ أو إبطال عقد البیع:ثالثا

تطبیقاً للتبعیة بین العقدین والترابط بین كل من عملیة القرض وعملیة الشراء للسلعة 

متى تم انحلال الرابطة العقدیة أو في نظراً لتمویل مبلغ القرض للسلعة محل عقد البیع فإنه

حال ما أبطل عقد البیع فینفسخ عقد القرض أو یبطل بقوة القانون وبصفة تلقائیة، ذلك أن 

بطلان عقد البیع لتدلیس من المؤسسة المقرضة أو فسخ لعدم تنفیذ البنك لالتزاماته 

فسخ عقد القرض بخصوص نقل الملكیة أو مطالبة المستهلك برد مبلغ القرض من شأنه 

.الاستهلاكي بطریقة تبعیة

تنفیذ المستهلك المقترض لالتزاماته:المطلب الثاني

إضافة إلى قیام المؤسسة المقرضة بتنفیذ التزاماتها الناشئة عن عقد القرض فیما 

یخص نقل ملكیة مبلغ القرض وضمان العیب الخفي محل العقد وكذا عدم مطالبة المستهلك 

ومستحقاته قبل حلول الأجل ألزم المشرع الجزائري شأنه شأن التشریع الفرنسي للقرض بالرد 

أمام المؤسسة المقرضة ذلك أن المطالبة برد المثل یذ المستهلك المقترض بما التزم بهبتنف

عند وصول أجل الاستحقاق وما نتج عن هذا الائتمان من مصروفات وتعویضات ناهیك 

بنك في مقابل تسلیفه القرض ذلك أن القرض الاستهلاكي هو عن الفوائد المستحقة لصالح ال

.قرض بفائدة یجبر دفعها من قبله

.40، نبیل إبراهیم سعد، ملامح حمایة المستهلك في مجال الائتمان، المرجع السابق.د1
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التزام المستهلك المقترض برد المثل:الفرع الأول

یوجب القانون عند نهایة عقد القرض أن یقوم المستهلك المقترض برد نظیر الشيء 

ري حددت أن یكون الرد منطوي من القانون المدني الجزائ450محل القرض ذلك أن المادة 

على نفس النوع والقدر والصفة، وباعتبار أن محل عقد القرض یتمثل في مبلغ من النقود فلا 

یلتزم المستهلك المقترض المدین إلا برد نفس مقدار النقود محل الالتزام دون أن یكون 

من 95نص المادة لارتفاع قیمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي تأثیر تجسیداً ل

.القانون المدني الجزائري

وتجدر الإشارة إلى أن التزام المستهلك المقترض برد المثل المؤسسة المقرضة هو 

فیها الدین مستحق الأداء، والملاحظ التزام مقترن بأجل محدد والمتمثل في المدة التي یصبح 

علیه و لم یتم الاتفاقأ )أولاً (أن أجل الرد قد یتم الاتفاق علیه من قبل الأطراف المتعاقدة 

.)ثانیاً (

اتفاق الأطراف على أجل رد المثل:أولاً 

الأصل أنه في مجال الائتمان الاستهلاكي یتفق الطرفان المتعاقدان على المدة التي 

ئها یلزم الطرف المقترض برد ما تسلمه من قبل المؤسسة المقرضة ذلك أن الأجل بعد انقضا

لكن قد یحدث ویسقط ،الذي یستحق فیه رد مبلغ القرض هو بعد انتهاء المدة محل الاتفاق

حق المدین وفقاً للقواعد العامة في الأجل بعد انقضائه ینفذ التزاماته بما فیها رد مبلغ القرض 

من القانون المدني الجزائري بحیث حددت الحالات التي یسقط فیها  211دة وفقاً لنص الما

:حق المقترض في أجل الرد والمتمثلة في

.إذا شهر إفلاسه وفقاً لنصوص القانون أو إعساره*

.تأمیناتإذا لم یقدم للمؤسسة المقرضة ما وعد في العقد بتقدیمه من *

للمقرض، وفي حال أُنقص بسبب إنقاص المقترض من التأمین الخاص الذي قدم*

.خارج عن إرادة المقترض فیسقط حق هذا الأخیر في الأجل ما لم یقدم ضماناً كافیاً 
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كما یمكن أن یكون الرد قبل الأجل إذا نزل عنه من له مصلحة فیه ویغلب إذا كان 

ل في القرض بغیر فائدة أن یكون الأجل لمصلحة المقترض، أما إذا كان القرض بفائدة فالأج

مصلحة الطرفین ولا یجوز النزول عنه ورد المبلغ قبل حلوله إلا باتفاق الطرفین كما یجوز 

.1للمقترض أن یجبر المقترض على استیفاء القرض قبل الأجل المشترط لمصلحته

عدم اتفاق الأطراف على میعاد الرد:ثانیاً 

حقاق الدین ورد عدم اتفاق المؤسسة المقرضة والمستهلك المقترض على میعاد است

المثل من قبل المستهلك فهذا دلالة على أنه لابد من البحث على نیة المتعاقدین المشتركة 

وبما أن طبیعة العقد المبرم بین ، 2تطبیقاً للقواعد العامةوذلك بالاستدلال بطبیعة التعامل 

المعرفي، الطرفین منطوي على علاقات غیر متوازنة من ناحیة المركز المالي والفني وحتى

وباعتبار عقد القرض الاستهلاكي یصنف من قبیل العقود النمطیة فغالباً ما یكون تأویل 

، كما 3العبارات الغامضة لصالح الطرف المذعن تطبیقاً لقاعدة الشك یؤول لمصلحة المدین

یمكن أن یعین القاضي میعاداً مناسبا لحلول الأجل مراعیاً بذلك موارد المدین الحالیة 

والمستقبلیة بشرط أن یتبین من الالتزام أن المقترض لا یقوم بوفاء بما التزم به إلا عند 

.4المقدرة أو المیسرة

وبهذا یمكن أن یكون الأجل محدد باتفاق الأطراف ویسقط حق المدین فیه وقد لا 

.یحدد باتفاق الأطراف ویتم تحدیده من خلال تفسیر العقد أو یترك لتقدیر القاضي

المستهلك المقترض بدفع الفوائدالتزام :ع الثانيالفر 

تضمن القانون المدني الفرنسي نصوصاً تجیز الفائدة بعد أن كانت محرمة من قبل 

الكنیسة بحیث حظر على المقرض اشتراط فائدة مبالغ فیها وإلا عد مرتكباً لجریمة الربا 

.210نوال سعد الدین، المرجع السابق، ص 1
.من القانون المدني الجزائري 02الفقرة  111أنظر المادة 2
.من القانون المدني الجزائري112أنظر المادة 3
.من القانون المدني الجزائري210أنظر المادة 4
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L.311.3المعاقب علیها بموجب المواد من  , L.311-6 1ن الاستهلاك الفرنسيمن قانو

وبهذا .فیلتزم المقترض بالإضافة إلى رده المثل في المیعاد المحدد الالتزام بدفع الفوائد

ثم نتطرق )أولاً (تفائها من قبل البنك سسنتطرق إلى ماهیة معدل الفائدة والأجل المحدد لا

.)ثانیاً (إلى سقوط حق المقترض في الفائدة 

ماهیة الفائدة:أولاً 

من القانون المدني الجزائري على إمكانیة أن تقوم مؤسسات 456نصت المادة 

.لاستثمارعند منحها قروض قصد تشجیع اأخذ فائدة بالقرض 

الفائدة المقررة للمقرضسعر تعریف -أ

كراء النقود یلتزم المقترض بدفعه إلى البنك مقابل یعرف سعر الفائدة على أنه إجراء

ومن ،الإقراضذلك أنها تمثل الدخل المتولد عن عملیة 2التنازل المؤقت له على السیولة

وبالتالي یحظى تحدید سعر الفائدة على القروض بأحكام وتتأثر ،الأمور الهامة بالنسبة للبنك

ل أسعار الفائدة السائدة في السوق ودرجة أسعار الفائدة على القروض بعوامل كثیرة مث

وكذا حجم الأموال المتاحة لدى البنوك ،المنافسة بین البنوك وحجم الطلب على القروض

وتكلفة إدارة القروض، سعر الخصم من البنك المركزي، المركز المالي للعمیل، درجة 

، 3ضمان أو لاوحتى إن كان القرض بالمخاطرة التي یتضمنها القرض وكذا حجم القرض 

فكل هذه الاعتبارات یأخذها البنك ویعتمد علیها لتحریر سعر الفائدة المفروضة على 

.المقترض

ومعدل الفائدة بالنسبة للقروض العادیة یحسب من خلال المعدل المرجعي مع 

العمولات، فالمعدل المرجعي هو معدل موجه یتخذ كمرجع تحدید المعدلات النهائیة بحیث 

یسمى بمعدل الأساس البنكي أما العمولات فتتمثل في مجموع ما یتقاضاه البنك نظیر 

.581محمدبودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص .د1
.70، ص 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2الطاهر لطرش، تقنیات البنوك، ط.د2
.121عبد المطلب عبد الحمید، المرجع السابق، ص .د3
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، فالفوائد وفقاً للقانون المدني الجزائري 1عملیة القرضالأتعاب التي یتحملها عند القیام ب

والمتاحة قانوناً بین مؤسسات القرض والمقترض والمحرمة بین الأفراد في إطار القروض 

من هذا 456تحدد بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة حسب ما تضمنته المادة 

.2القانون

زمان ومكان دفع الفوائد- ب

د العامة هو أن مكان وزمان دفع الفوائد من قبل المستهلك المقترض الأصل في القواع

وبالخصوص في ،عدم التوازن في العلاقة العقدیةیكون باتفاق الأطراف المتعاقدة وبحكم 

اومة مع زمان ومكان سمجال الائتمان الاستهلاكي فلا مجال في مناقشة المقترض أو الم

  .دفعها

فع الفوائد من الناحیة العملیة فهي تستحق من الیوم وبالنسبة للوقت الذي یتم فیه د

فالفائدة هي الأجر مقابل انتفاع .3الذي یتسلم فیه المقترض مبلغ القرض ولیس قبل ذلك

وبالتالي لابد أولاً من حصول المقترض على القرض وبعدها ینفذ ،المقترض من مبلغ القرض

في المكان المحدد بالعقد فإن لم تحدیدها في كما تدفع الفوائد.الفائدة المحددةالتزامه بدفع 

.4العقد وجب دفعها في مكان وجود المدین المقترض

وبالرجوع إلى المجال العملي فإن منح القروض الاستهلاكیة بغیة تمویل حاجة 

المستهلك بحصوله على السلعة أو المنتج یقابله فوائد تدفع كل شهر من قبل المستهلك 

.المقترض

.71.70، المرجع السابق، ص  ص 2003، 02لطرش، ط الطاهر.د1
.من القانون المدني الجزائري454أنظر المادة 2
، الهبة وشركة 05جزء -العقود التي تقع على الملكیة–الأستاذ عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني .د3

.308، الفقرة 464ربي، بیروت، لبنان، ص ط، دار إحیاء التراث الع.والقرض والدخل الدائم والصلح، د
.309، الفقرة 466المرجع نفسه، ص 4
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فیكون من الناحیة العملیة على مستوى أحد فروع البنك فمثلاً إذا منح بنك أما المكان

التوفیر والاحتیاط مبلغ القرض فیكون الدفع على مستوى الوكالة الموجودة بموطن أو بغیر 

.موطن المقترض المستهلك

جزاء عدم دفع المقترض للفائدة-ج

أثناء إبرام أو اشترطها البنك الأصل أن الفوائد لا تكون واجبة الدفع إلا إذا فرضها

فیصبح المقترض ملزم ،1العقد ویقع علیها الاتفاق فتصبح واجبة الدفع مع أصل القرض

بأدائها في الوقت والمكان المتفق علیه، وتطبیقاً للقواعد العامة في حال أخل بالتزامه یمكن 

.فسخ العقد بعد إعذاره بدفع مبلغ الفائدة وكذا مبلغ الفوائد التأخیریة

ولما كان الفسخ غیر مجدي ولیس في مصلحة الطرف المقرض یمكن لهذا الأخیر 

وقد یتجاوز ذلك إلى البیع في ،على الضمان المقدم من قبلهمتعلقة بالحجز اتخاذ إجراءات

وإذا تم طلب الفسخ مع طلب استرجاع مبلغ القرض .المزاد العلني بغیة استرجاع كل الفوائد

من القانون المدني 119والفائدة ومبلغ التعویض حسب ما تقرره القواعد العامة ضمن المادة 

سب م له بذلك أو یرفض الحكم بالفسخ وإعطاء المدین أجلاً حفیمكن للقاضي أن یحك

المقترض قلیل الأهمیة بالنسبة إلى كامل الظروف خاصة إذا كان الذي لم یوف به

.الالتزامات

سقوط حق البنك في الفوائد:ثانیاً 

أقر المشرع الفرنسي جزاءً مدنیاً على عاتق المؤسسة المقرضة متمثل في سقوط الحق 

وذلك من خلال منح البنك قروضاً للمستفیدین دون تسلیم العرض ،2البة بالفوائدفي المط

,L.311-33المسبق التي تضمنته التي تضمنته المواد  L.311-48 من قانون الاستهلاك

إلى غایة المادة L.311-33إلیها ضمن المواد الفرنسي نتیجة الإخلال بالقواعد الآمرة المشار 

L.311-46من قانون الاستهلاك الفرنسي ذلك أن العرض المسبق فیه حمایة للمقترض،

.526، ص 1998ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، .، د01عبد الرزاق السنهوري، نظریة العقد، جزء .أ.د1
.وما یلیها588محمدبودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص .د2
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وبالتالي وتطبیقاً لقواعد قانون الاستهلاك الفرنسي نجد المشرع الفرنسي قد سبق المشرع 

الجزائري بخطوة حینما جعل حق المقرض في الفائدة یقابله حق المقترض في العرض 

یلزم المقترض إلا برد مبلغ القرض وتجدر الإشارة المسبق، وفي حال تخلف هذا الأخیر لا

إلى أن حق المستهلك في إسقاط حق المقرض في الفائدة لتخلفه عن تقدیم العرض المسبق 

:حقه ویحرم من الفائدة وذلك من خلال التفرقة بین حالتینمقترن بمدة ویسقط 

قد الائتمان یجب أن یطالب المستهلك المقترض في أجل عامین من تاریخ إبرام ع*

.وذلك في حالة منازعة المستهلك لشرعیة العرض المسبق

.1أما في حالة مطالبة الكفیل بالبطلان فیسري الأجل ابتداء من تاریخ الكفالة*

وبهذا یتضح أن حرمان المقرض في حقه في مبلغ الفائدة فیه حمایة للمستهلك یمكن 

ن قبل جمعیات حمایة المستهلك أو الدفع به متى أخل بالتزامه بالعرض المسبق سواء م

الكفیل أو ذات المستهلك، أما بالنسبة بالتشریع الجزائري فلا نجد أي نص یجعل حق البنك 

في الفائدة یسقط بل یجبر المستهلك إلى جانب المبلغ المقترض ومبلغ الفائدة الالتزام بدفع 

.كل تأخیر عن دفعها

بدفع التعویضاتالتزام المقترض المستهلك :الفرع الثالث

یلزم المستهلك المقترض بدفع التعویضات متى أخل بأحد التزاماته ومتى ألحق ضررا 

بالبنك باعتباره مؤسسة مقرضة بحیث یتم تضمین عقد القرض الاستهلاكي شرطا یجبر 

وهذا لا یمكن ،بموجبه المستهلك دفع مبلغ تعویض للبنك متى امتنع عن تنفیذ ما التزم به

قق الإخلال بالالتزام المتعهد به طاً تعسفیا بل یعتبر شرطا جزائیا یتحقق متى تحاعتباره شر 

.من قبل المقترض

وفي حال أصبح مبلغ التعویض متجاوز للقدر ولنسبة الضرر الذي لحق بالبنك فهنا 

،  یمكن اعتباره شرطا تعسفیا واجب إبطاله أو تعدیله من قبل القاضي كما سبق وبینا

.221نوال سعد الدین، المرجع السابق، ص 1
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من قانون المدني الفرنسي 1152لمشرع الفرنسي حینما عدل نص المادة وحسن ما فعل ا

على أنه إذا اختارت L.311-11فنصت المادة 1975-07-19المعدلة بموجب القانون 

مؤسسة القرض إنهاء العقد وقامت بفسخه فإن هذه الحقوق تختلف حسب طبیعة العقد المبرم 

قرض إلزام المقترض المخل بالرد الفوري لرأس فإذا كان العقد قرضاً فإنه یجوز للبنك الم

من رأس المال المستحق %08المال، الفوائد غیر المدفوعة إضافة إلى تعویض یساوي 

.1والباقي حتى تاریخ إخلاله

وبالنسبة للمشرع الجزائري فنجد الحالة التي یتقرر فیها فسخ العقد مع التعویض قد 

المشرع الفرنسي لحق الجزائري وفي المقابل استبعد من القانون المدني119تضمنته المادة 

.2المقترض في مبلغ التعویض إذا ما قام المقترض برد مبلغ القرض مسبقاً 

حمایة المقترض خلال تنفیذ الالتزامات:المبحث الثاني

إن الحاجة الماسة إلى تشریع ینظم عملیة الائتمان ویهدف أساسا إلى حمایة المستهلك 

،الإطار على غرار التشریعات الحدیثة سواء عند إبرام عقد الائتمان أو عند تنفیذهفي هذا 

ولا شك أن ذلك یدخل في إطار الاتجاه العام للتشریعات الحدیثة نحو توفیر حمایة مثلى 

فقیام المؤسسة المقرضة بمنح قروض مخصصة لتمویل شراء سلع ومنتجات .3للمدین

تهلك الحصول على ما یلبي حاجاته من شأن أن یؤدي استهلاكیة وإتاحة الفرصة للمس

الوقوع في مخاطر تهدد مركزه المالي وتعرضه  إلى مستقبلاً ولاسیما خلال تنفیذه لالتزامه

وبالتالي عجزه عن السداد، ناهیك عن المخاطر التي یمكن أن یتعرض لها ،لخطر المدیونیة

.في حال قام بالسداد قبل حلول أجل الرد

على ذلك ینبغي التنویه غلى أن مرحلة تنفیذ الالتزامات هي المرحلة التي وتأسیساً 

)المطلب الأول(یعوز فیها المستهلك للحمایة سواء من التسدید المسبق ومنحه أجلاً للوفاء 

.)المطلب الثاني(وحمایته من المدیونیة الزائدة وتخلفه عن الدفع 

.212نوال سعد الدین، المرجع نفسه، 1
.المرجع السابق.من قانون الاستھلاك الفرنسيL.331-29أنظر 2
.18محمدبودالي، الائتمان الاستهلاكي في الجزائر، المرجع السابق، ص .د3
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حمایة المستهلك من التسدید المسبق ومنحه أجلاً للوفاء :المطلب الأول

كما سبق وتطرقنا إلى أنه لا یمكن للبنك المقرض أن یجبر المستهلك المقترض برد 

د مخلاً لأحد لالتزامه وفي حال ما أراد المستهلك المثل قبل حلول أجل الاستحقاق وإلا عُ 

أن یقوم بالدفع المسبق للقرض بغیة انقضاء زم به یمكنتهفي الرد مسبقا لما الترغبأظهر و 

وإذا ما ،)الفرع الأول(فسنتطرق إلى الدفع المسبق للقرض وبناء على هذا الفرضالتزاماته 

.)الفرع الثاني(أراد وقف التزاماته یمكن تقریر حمایته بمنحه نظرة المیسرة أو أجلاً للوفاء 

التسدید المسبق للقرضحمایة المقترض من :الفرع الأول

نص المشرع الفرنسي على أحقیة المقترض أن یرد القرض قبل حلول أجله دون أي 

وكل شرط یخالف ذلك یقع L.311-29تعویض كلیاً أو جزئیا وذلك بموجب نص المادة 

فیما یخص القرض جاز له أن یرد مسبقاً ام المستهلك بالوفاء بما التزم بهفمتى ق1باطلاً 

ض وهذا ما جسده المشرع الجزائري في إطار القواعد العامة حینما اعتبر الوفاء مبلغ القر 

یمثل النهایة وهو في صورته الطبیعیةبمعنىانقضاء الالتزاموأحد أسبابأحد الطرق

.2الطبیعیة لالتزام كما یتم من جانب المدین

المیعاد وذلك فأكد المشرع على أن التزام المقترض یمكن أن ینقضي بمجرد رده قبل 

المتعلق بالقرض الاستهلاكي بحیث كل بند 114-15من المرسوم 15بموجب المادة 

یخالف حق المقترض في الرد قبل المیعاد لكل القرض أو جزء منه مسبقاً قبل انتهاء مدة 

عقد القرض یكون عدیم الأثر ذلك أن حق المقترض في التسدید المسبق لا یجوز إسقاطه 

458.3تضى الاتفاق حسب المادة ولا تحدیده بمق

القرض من الربح المنتظر والمتمثل في مؤسساتویؤدي الرد قبل المیعاد إلى حرمان 

أحقیتها في مبلغ الفوائد، كما یؤدي هذا الدفع المسبق إلى تخفیف عبء المستهلك في دفع 

.39الائتمان، ص نبیل إبراهیم سعد، ملامح حمایة المستهلك في مجال .د1
.357، ص 2009ط، دار الجامعة الجدیدة، مصر، .د - أحكام الالتزام-نبیل إبراهیم سعد، النظریة العامة للالتزام.د2
.من القانون المدني الجزائري 02الفقرة  458أنظر المادة 3
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فائدة تفادي سعر ال، كما أنه من شأن الرد المسبق للقرض 1الفوائد عن كل مدة القرض

الأعلى بمعنى المقترض عند تسدیده قبل المیعاد یمكن الاستفادة من استبدال القرض ذا 

ومن خلال هذا الفرض یمكن استنتاج أثر تسدید .2السعر الأدنى بالقرض ذي السعر الأعلى

:المستهلك للقرض قبل أجل الاستحقاق في مایلي

من المشترطة من قبله بنسبة حرمان حق المقرض في الفائدة أو الرد بفائدة أقل *

.عالیة

.رد مبلغ القرض دون تعویض المقرض*

دة عدم إرهاق كاهل المقترض بفوائد تأخیریة أو تعویضات عن عدم السداد والاستفا*

.وعدم التعرض لمخاطرة التزاماته المستقبلیةمن فترة یساره لرد ما التزم به

.التزامه هما یسدد بانقضاء الالتزام بإرادته الحرة متى توفر له *

-نظرة المیسرة–منح المستهلك المقترض أجلا للوفاء :الفرع الثاني

بالرجوع إلى القواعد العامة أجاز المشرع الجزائري منح المدین أجلاً إذا تبین من 

الالتزام أن المدین لا یقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو المیسرة مراعیاً في ذلك موارد المدین 

ذلك أنه متى قام القاضي وفقاً لسلطته التقدیریة منح المقترض أجلا .3والمستقبلیةالحالیة 

للوفاء بما اكتتبه من التزام مالي تجاه المؤسسة المقرضة أعتبر ذلك بمثابة حمایة له خلال 

فترة تنفیذ التزاماته الناشئة عن عقد القرض وبهذا سنتطرق إلى حق المقترض في مهلة الوفاء 

.)ثانیاً (ثم نتناول إلى آثار منحه أجل للوفاء بالتزاماته ،)أولا(

.212نوال سعد الدین، المرجع السابق، ص 1
  .317الفقرة  478السابق، ص عبد الرزاق السنهوري، المرجع .أ.د2
.من القانون المدني الجزائري210أنظر المادة 3
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حق المستهلك في نظرة المیسرة: أولا

تقرر حق المقترض في منحه أجلاً للوفاء بالتزاماته لما كانت نصوص القانون المتعلقة 

بمنح المدین المعسر نظرة المیسرة ذات فائدة مهمة للمستهلكین خاصة أولئك الذین وبعد 

حصولهم على القرض یجدون أنفسهم أمام صعوبات الوفاء في المیعاد المتفق علیه بسبب 

، ونجد المشرع الفرنسي نظم مهلة الوفاء 1ظروف قاهرة كالمرض أو التسریح من العمل

وأعطى القاضي سلطة منح أي مدین مهلة وفاء  1644/3إلى  1644/1ضمن المواد 

-L.313ظروف المدین وحاجات الدائن، كما أحالت تصل إلى سنتین آخذاً بعین الاعتبار 

من قانون الاستهلاك الفرنسي إلى مواد التقنین المدني وجعلت اختصاص منح هذه 12

وهذا  -قاضي الموضوع-2المهلة في مجال الائتمان من سلطات قاضي المحكمة الجزائیة

نحها للمقترض تاركا ما أغفله المشرع الجزائري لاسیما مسألة مدة مهلة الوفاء الواجب م

.من القانون المدني الجزائري فقط210تنظیمها وفقا لنص المادة 

آثار منح المقترض مهلة للوفاء بالتزاماته:ثانیاً 

یترتب على منح مهلة الوفاء وقف التزامات المدین إلى غایة انتهاء الأجل المحدد، 

التي استحقت كما لا یستطیع أن یطلب فالدائن لا یستطیع أن یطالب المدین بالوفاء بالمبالغ 

، فمنح مهلة الوفاء للمقترض فیه إلقاء على مانح الائتمان 3الفسخ أو یطالب بالتعویض

بعبء جمیع الصعوبات التي یتعرض لها المستفید كما ألقى على عاتقه آثار النقص في 

.4قیمة النقود نتیجة التضخم

للمستهلك المقترض نظرة المیسرة أو ما فإعطاء المؤسسة المقرضة في مجال الائتمان 

یعرف بأجل للوفاء بما التزم به هو حمایة للمستهلك من المشاكل التي یتعرض لها لاسیما 

عند حلول أجل تنفیذ التزاماته بما فیها مبلغ القرض والفوائد، فمتى وقع في مدیونیة أو 

.584محمدبودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص .د1
.38نبیل إبراهیم سعد، ملامح حمایة المستهلك في مجال الائتمان، المرجع السابق، ص .د2
.39نفسه، ص نبیل إبراهیم سعد، المرجع .د3
.215نوال سعد الدین، المرجع السابق، ص 4
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وقف التزاماته إلى حین انتهاء له الاستفادة من مهلة وبالتالي تتإعسار وتوقف عن الدفع جاز 

المدة الممنوحة للوفاء وإعادة تصحیح وضعیته المالیة بما یتناسب وتنفیذه لما التزم به دون 

.دون أن یلتزم بدفع تعویضات أو فوائد تأخیریةوقوعه في المخاطر السالفة الذكر 

  دحمایة المستهلك من المدیونیة الزائدة وتخلفه عن السدا:المطلب الثاني

لطالما كان الهدف والسعي وراء مستوى معیشي أفضل وتسهیل سبل الحیاة هو الدافع 

للمستهلكین وراء طلب الائتمان من مؤسسات القرض والحصول على قدرة شرائیة للسلع 

والمنتجات الاستهلاكیة المؤهلة للقرض من أدوات منزلیة وأثاث وسیارات وحتى الأدوات 

في المستقبل ببیع قدرته الشرائیة من خلال التخلي عن اقتناء أي الالكترونیة على أن یلتزم 

بمعنى أن خطر وقوع المستهلك .سلع أو الخدمات مستقبلا لالتزامه برد ما اكتتبه من التزام

في فخ التوقف عن الدفع أو المدیونیة المفرطة یكون ملازما له طیلة الفترة التي یكون فیها 

.ما تعهد به لهمدیناً أمام الجهة المقرضة ب

فقد یتوقف المستهلك المقترض عن الدفع لدیونه المستحقة نتیجة لعدم یساره أو عجزه 

عن التسدید الأمر الذي یقتضي ضرورة توفیر الحمایة له من ضعف مركزه المالي وعدم 

قدرته على الوفاء بما اكتتبه من التزام مالي أمام البنك المقرض خلال فترة تنفیذ التزاماته، 

ثم التطرق إلى حمایته في حال ،)الفرع الأول(وذلك من خلال حمایته من المدیونیة المفرطة 

.)الفرع الثاني(عجز عن السداد من خلال تبنیه لنظام مخفف للإفلاس 

حمایته من المدیونیة المفرطة:الفرع الأول

حالة لا یمكن الحدیث عن مشكل المدیونیة التي یمكن للمقترض الوقوع فیه إلا في 

عدم قدرة المستهلك المدین على الوفاء بالدین المترتب علیه ومن ثم ضیاع جزئي أو كلي 

.1"خطر عدم القدرة على الوفاء"للمبلغ المقترض لذلك یسمى هذا الخطر أیضاً 

.وما یلیها589محمدبودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص .د1
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وما تجدر الإشارة إلیه أن المؤسسة المقرضة عند منحها التسهیلات الائتمانیة 

للمستهلك یأخذ بعین الاعتبار إمكانیة توقف المقترض عن سداد دیونه لهذا یقوم بالتأمین 

على نفسه من خلال مطالبة المستهلك بضمانات كافیة یمكن الرجوع لها لاستفاء حقوقه ذلك 

11-03من قانون النقد والقرض 124ق مقرر له بموجب المادة أن هذا الإجراء یبقى ح

قیام البنوك والمؤسسات المالیة إذا لم یتم تسدید المبلغ المستحق بحیث نصت على إمكانیة 

یوم بعد إنذار مبلغ 15له عند حلول الأجل وبغض النظر عن كل اعتراض وبعد مضي 

ق عریضة بسیطة موجهة إلى رئیس إلى المدین بواسطة عقد غیر قضائي الحصول عن طری

.."المحكمة على أمر بیع كل رهن مشكل لصالحها ومنحها

فإجراء الحجز على الضمانات المقدمة من طرفه هو إجراء قانوني فیه حمایة لمصالح 

المؤسسة المقرضة وتأسیساً على ذلك ولما كان الضمان المقدم من الناحیة العملیة في مجال 

فقد حدد .هو الدخل الشهري للمستهلك باعتباره ضمانا احتیاطیاالقروض الاستهلاكیة 

القرض العروض في مجال المتعلق ب114-15المشرع الجزائري ضمن المرسوم 

لا یمكن أن یفوق المبلغ الشهري الإجمالي "همنه على أن16الاستهلاكي  تحت نص المادة 

شهریة ن المداخیل الم%30المتعاقد علیه من طرف المقترض بأي حال من الأحوال 

"الصافیة المتحصل علیها بانتظام وذلك تفادیاً لمشكل المدیونیة

التي ذلك أن الدخل الشهري یمكن أن یخصص كضمان ببعض الشروط والاحتیاطات 

تحول دون تجرید المدین من مورده الرئیسي ذلك أن من شأن البنك أن یقوم بالاقتطاع 

، فكان أول حمایته له في مجال التنفیذ من المدیونیة الزائدة هو نسبة 1بطریقة تعسفیة

التي یجب أن تفوق النسبة المحددة قانوناً، وبالموازاة مع النصوص القانونیة الاقتطاع 

المنظمة للقواعد التي تحمي المستهلك المقترض خصص المشرع الجزائري مركزیة المخاطر 

بالاسترجاع الشهري للقرض حسب ما تضمنته المادة التي تعمل على تدوین كل ما یتعلق

بمعنى تتحقق من مدى احترام المؤسسة للنسبة .السالف الذكر01-12من النظام 07

.%30القانونیة المتعلقة بالاقتطاع من الدخل الشهري المتمثلة في 

.22محمدبودالي، الائتمان الاستهلاكي في الجزائر، المرجع السابق، ص .د1
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المدین كما سبق وتطرقنا إلیه تعمل وفي حال ظهور مشاكل عدم الدفع للقرض لعجز 

لیة مركزیة المستحقات المدفوعة على وضع قائمة تحدد فیها القروض غیر المدفوعة وتبلیغ آ

فتهدف هذه الآلیة إلى حمایة المستهلك .1هذه القائمة إلى مؤسسات القرض بصفة دوریة

القروض غیر المسددة یمنع علیه الحصول على ائتمان مقترض وفي حال ورد ضمن قائمةال

ن لكن في حال أن المستهلك المدین سدد الدین بكامله المستحق آخر بهدف تراكم الدیو 

.الأداء یمكن حذف اسمه

وبهذا یمكن القول أن مشكل المدیونیة الزائدة أو المفرطة یمكن أن یتم تفادي وقوعه 

:عن طریق ما یلي

الحصول على أجل للوفاء ففي أغلب الحالات یكون الائتمان قابلاً للرد على عدة *

فهدف . سبق وحددنا مهلة العامین التي قررها المشرع الفرنسي لحمایة المستهلكدفعات كما

وذلك بتفادي .المشرع من هذا الإجراء هو تحریر المقترض من هذا الدین خلال السنتین

.2تكدس وتراكم الدیون والفوائد

المتعلق 114-15من المرسوم 16احترام نسبة الاقتطاع المحددة ضمن المادة *

.القرض الاستهلاكيكیفیات العروض في مجال ب

متابعة مركزیة عوارض الدفع حالة استرجاع القرض بصفة دوریة وتبلیغها لمؤسسات *

.القرض ومنع أي منح ائتمان جدید للمستهلك تفادیاً لتكدس دیونه

تبني نظام مخفف للإفلاس في حال عجز المستهلك عن السداد:الفرع الثاني

الفرنسي ولأمد طویل بنظام الإعسار وبالتفرقة بینه وبین نظام لقد تشبث المشرع

المتعلق بالوقایة وتسویة الصعوبات 1989دیسمبر 31الإفلاس إلى أن أصدر قانون 

الناجمة عن ثقل دیون الأفراد والعائلات وذلك في أعقاب المخاطر الناشئة عن الائتمان وما 

اء القانون السابق استجابة لمطلب اجتماعي تلا ذلك من حوادث عدم الوفاء بالدیون، فج

.375.374، ص ص 2015المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان 02الطاهر لطرش، الاقتصاد النقدي والبنكي، ط .د1
.223نوال سعد الدین، المرجع السابق، ص 2
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، ذلك وأنه وفي مثل هذه الحالات 1ولمد ید العون أساسا للعائلات ذات الدخل الضعیف

یكون اللجوء إلى القضاء من شأنه زیادة تعقید مشكل توقف المقترض عن السداد نظراً لعدم 

و في وضعیة المتوقف عن سهولة إجراءاته زیادة على التكالیف التي یمكن أن یتكبدها وه

الدفع فكان لزاما البحث عن حلول بدیله لتسویة عجز المقترض عن السداد وحمایته باعتباره 

.طرف ضعیف أمام المتعاقد الآخر المتمثل في المؤسسة المقرضة

فتنبني نظام مخفف للإفلاس من شأنه حمایة المدین عن طریق منحه مهلة للوفاء أو 

والتسویة 2قد تبنى نظام الصلحفالمشرع الجزائري نجده .تخفیضاً للمبالغ المستحقة علیه

القضائیة بإتاحة مهلة للمدین بدفع دیونه على شكل أقساط أو التنازل من قبل الدائن لبعض 

.3المبالغ المستحقة الأداء وهذا ما تبناه في المعاملات التجاریة

من خلال هذا الفرض نجد أن المشرع الجزائري لم یبقى له سوى الأخذ بالطریق غیر 

هلاك الخاصة منها ما تعلق بالقروض الاستهلاكیة وحالات القضائي لتسویة نزاعات الاست

.4عدم الوفاء التي یتعرض لها المستهلك المقترض

والملاحظ أنه صار من الضروري من أجل بسط نظام الحمایة على المستهلك 

المقترض خلال جمیع مراحل تعامله مع المقرض لاسیما فترة تنفیذ الالتزامات الأخذ بنظام 

دني بما یؤدي إلى تبسیط للإجراءات وتذلیل الصعوبات أمام المدین بما یسمح له الإفلاس الم

.5من تصحیح مركزه المالي وبالتالي منعه من الإضرار بدائنیه

.25محمدبودالي، الائتمان الاستهلاكي في الجزائر، المرجع السابق، ص .د1
فأجاز المشرع الجزائري للخصوم التصالح بصفة تلقائیة أو بطلب من القاضي في أي مرحلة كانت علیها الخصومة 2

، یتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08من القانون رقم 993إلى المادة 990تطبیقا للمواد من 

.02، ص 2008أفریل 23، مؤرخ في 21المدنیة والإداریة، ج ر عدد 
.وما یلیها من القانون المدني الجزائري459أنظر المواد المتعلقة بالصلح في المادة 3
.236.235نوال سعد الدین، المرجع السابق، ص ص 4
.26محمدبودالي، الائتمان الاستهلاكي في الجزائر، المرجع السابق، ص .د5
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الآلیات المؤسساتیة والأجهزة الرسمیة المكلفة بحمایة المقترض:المبحث الثالث

صخر المشرع الجزائري جملة من الآلیات والأجهزة لحمایة المستهلك المقترض خلال 

تسعى في إطار ممارسة اختصاصاتها توفیر بیئة كافة مراحل عملیة القرض الاستهلاكي 

عد آمنة للمستهلك للتعاقد من خلال الرقابة على مدى احترام المؤسسات المقرضة للقوا

سواء كانت عبارة عن لجان كاللجنة المصرفیة ولجنة البنود  هالقانونیة والتشریع المعمول ب

التعسفیة أو ممثلة في إطار مجالس كالمجلس الوطني لحمایة المستهلك ومجلس المنافسة، 

وكذا مجلس النقد والقرض، ناهیك عن الدور الفعال لجمعیات حمایة المستهلك في حمایة 

ى أن هذه الآلیات تعمل في إطار تحقیق بمعن.لكین الاقتصادیة والمعنویةمصالح المسته

غایة واحدة متمثلة في ترقیة وتطویر سیاسة حمایة المستهلك سواء كان مقترضا أو مستهلكا 

عادیا، والتدخل للدفاع عن مصالحه والعمل على إعادة التوازن العقدي الذي یمكن أن یختل 

  .ةبمجرد استعمال المحترف أو المهني لسلطته وهیمنته الاقتصادی

وانطلاقا مما سبق ذكره سنتناول هذه الآلیات وفقاً لصنفین مبینین دورهم في مجال 

القروض الاستهلاكیة في الدفاع عن مصالح المستهلك المقترض والعمل على وضع الحد 

لأي ممارسة تعسفیة أو خارجة عن القانون، من خلال التطرق إلى المجالس المكلفة بحمایته 

طرق إلى دور اللجان وجمعیات حمایة المستهلك في الدفاع عنه ثم نت)المطلب الأول(

).المطلب الثاني(

المجالس المختصة في حمایة المستهلك المقترض:المطلب الأول

في إطار بناء نظام حمائي فعال للمستهلك المقترض من أي شكل من أشكال التعدي 

عامله مع لذي یشغله في تالواردة في حقه من قبل المحترفین والمهنیین ومركز الضعف ا

الطرف القوي، فخصص المشرع الجزائري أجهزة كفیلة بتحقیقه مصالح المستهلك والدفاع 

وهذه الأجهزة متمثلة في مجموعة من المجالس مكلفة برقابة المهني المتعامل معه .عنها

مایة وحمایة المستهلك، والتي تم النص علیها في نصوص قانونیة مختلفة منها ما یتعلق بح

المستهلك وقمع الغش ومنها ما تم النص علیها في قانون المنافسة أو قانون النقد 
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ارسات المخالفة للقانون وفي حال تم وقوع تعمل بالتوازي على الوقایة من المموالتي .والقرض

.هذه المخالفات تمارس دورها الردعي

المجلس الوطني لحمایة المستهلكین:ولالفرع الأ 

الوطني لحمایة المستهلكین من بین الهیئات المكلفة بالرقابة على یعتبر المجلس

المؤرخ 272-92نشأ المجلس الوطني  بموجب المرسوم التنفیذي رقم أُ  ،المستوى المركزي

والذي یحدد تكوین المجلس الوطني لحمایة المستهلكین  1992-07-06في 

المتعلق بالقواعد العامة 02-89من القانون رقم 24تطبیقا لنص المادة .1واختصاصاته

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09لحمایة المستهلك الملغى بموجب القانون رقم 

2الغش

تشكیلة المجلس: أولا

المحدد لتشكیلة المجلس 355-12من المرسوم التنفیذي رقم 03نصت المادة 

كل وزارة على أنه یتشكل من ممثل واحد عن .3الوطني لحمایة المستهلكین واختصاصاته

:كما یلي

.الداخلیة والجماعات المحلیة*

.الموارد المائیة*

.الفلاحة والتنمیة الریفیة*

.التجارة*

.1992المؤرخ في  52ج ر عدد  1
ینشأ مجلس وطني لحمایة المستهلكین یقوم "المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09من القانون 24تنص المادة 2

بإبداء الرأي واقتراح التدابیر التي تساهم في تطویر وترقیة سیاسات حمایة المستهلك، فیعتبر المجلس هیئة استشاریة یبدي 

یر الكفیلة بالمساهمة في تحسین الوقایة من المخاطر التي قد تتسبب فیها السلع رأیه على وجه الخصوص فیما یتعلق بالتداب

"والخدمات المعروضة في السوق وذلك لحمایة مصالح المستهلكین المادیة والمعنویة
.09، ص 2012أكتوبر 11، مؤرخ في 56، ج ر عدد 2012-11-02المؤرخ في 3
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.الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات*

.الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمار*

.الصید البحري والموارد الصیدلیة*

.الطاقة والمناجم*

.التضامن الوطني والأسرة*

:ویتكون أیضاً من ممثل واحد عن الهیئات والمؤسسات العمومیة كما یلي

.المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم*

.المعهد الوطني للطب البیطري*

.المركز الوطني لعلم السموم*

.المعهد الوطني للصحة العمومیة*

.یة النباتاتالمعهد الوطني لحما*

.المعهد الجزائري للتقییس*

.المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة*

.الدیوان الوطني للقیاسة الوطني*

.الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة*

.الغرفة الوطنیة للفلاحة*
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خمسة ممثلین خبراء مؤهلین في میدان نوعیة المنتوجات والخدمات ویختارهم الوزیر *

.بحمایة المستهلكالمكلف

.ممثل عن كل جمعیة حمایة المستهلك المؤسسة قانوناً *

كما یتضمن المجلس الجمعیة العامة، الرئیس واللجان المتخصصة حسب ما نصت 

، كما یزود المجلس الوطني لحمایة المستهلكین 355-12من المرسوم رقم 09علیه المادة 

، 1بقرار من الوزیر المكلف لحمایة المستهلكبأمانة تقنیة وإداریة یدیرها أمین عام یعین

ینتخب رئیس المجلس من بین ممثلي جمعیات حمایة المستهلكین أعضاء المجلس وینتخب 

نائب الرئیس من بین ممثلي الهیئات والمؤسسات العمومیة أعضاء المجلس، أما أعضاء 

سنوات قابلة 05المجلس فیعینون بموجب قرار من الوزیر المكلف بحمایة المستهلك لمدة

منه على أنه تجتمع في دورات 17، وبالنسبة لانعقاد المجلس فقد نصت المادة 2للتجدید

عادیة مرتین في السنة بناءً استدعاء من رئیسه، ویمكن أن ینتقد في دورات غیر عادیة كلما 

.3من أعضائه3/2ادعت الحاجة إلى ذلك إما بطلب من رئیسه أو بطلب من 

اصات المجلساختص:ثانیاً 

تهلكین دور استشاري فهو جهاز یبدي رأیه في المسائل للمجلس الوطني لحمایة المس

المتعلقة بتحسین الوقایة من المخاطر التي قد تحملها المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلك 

وما ینجم عنها من أضرار بحیث یساهم في تحسین المنتجات المعروضة في السوق مع 

إستراتیجیة ترقیة جودة المنتجات، جمع المعلومات الخاصة مجال حمایة سهره على وضع

وتوزیعها واقتراح تدابیر وقائیة لضبط السوق ووضع آلیات حمایة ،المستهلكین واستغلالها

، 355-12من المرسوم التنفیذي رقم 22القدرة الشرائیة للمستهلكین حسب ما حددته المادة 

س الوطني لحمایة المستهلكین في حمایة المستهلك وفي إطار البحث عن دور المجل

المقترض لا نجد له أي مهام یمارسها بخصوص حمایة المقترض في إطار القروض 

.، المرجع السابق355-12من المرسوم التنفیذي رقم15أنظر المادة 1
.، المرجع السابق355-12من المرسوم التنفیذي 05،04أنظر المادة 2
.، المرجع السابق335-12من المرسوم التنفیذي رقم 19.18أنظر المواد 3
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كآلیة فعالة، لأن دوره الاستشاري بإبداء رأیه دون ولعل السبب هو غیاب دوره ،الاستهلاكیة

  .هعاف دوره المنوط بأن یكون لهذه الآراء والاقتراحات أي تطبیق میداني من شأن إض

ولعل ذلك یرجع لعدم تمكینه من الوسائل والصلاحیات التي تسمح له بالتجسید الفعال 

.1للآراء التي یبدیها ومتابعتها

مجلس النقد والقرض:الفرع الثاني

یعتبر مجلس النقد والقرض من أهم السلطات الإداریة المستقلة بحیث یعتبر إنشاؤه 

التعدیل التسعیني للجهاز المصرفي نظراً للمهام والسلطات التي أنیط بها معلماً بارزاً في 

بالإضافة إلى كونه یمثل مجلس إدارة البنك المركزي فهو یعد بمثابة السلطة النقدیة في 

.، فهو جهاز یعمل في إطار ضبط النشاط المصرفي والبنكي2البلاد

تشكیلة مجلس النقد والقرض:أولاً 

نجد أن تشكیلة هذا المجلس حددتها المادة  11-03رض ن النقد والقبالرجوع إلى قانو 

منه بحیث یتكون المجلس من أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر، شخصیتین تختاران 58

منه على أن الشخصیتان 59ونصت المادة .بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادیة والنقدیة

.الجمهوریةعضوین في المجلس بموجب مرسوم من رئیس 

ویرأس المجلس محافظ بنك الجزائر الذي یستدعیه للاجتماع ویحدد جدول أعماله 

المتعلق بالنقد والقرض، وبالنسبة لانعقاده 11-03من الأمر 60حسب مضمون المادة 

فیجتمع في أربع دورات عادیة في السنة على الأقل ویمكن أن یستدعى إلى الانعقاد كلما 

.3ذلك بمبادرة من رئیسه أو من عضوین منهدعت الضرورة إلى 

:، نقلا عن106أنظر شعباني نوال، المرجع السابق، ص 1

Filali et (A) Boucena " protection juridique du consommateur en Algérie". Page : 19.
.225آیت وازو زاینة، المرجع السابق، ص 2
.المتعلق بالنقد والقرض، المرجع السابق11-03من الأمر 60أنظر المادة 3
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صلاحیاته:ثانیاً 

صلاحیات المجلس في عدة میادین 11-03من الأمر رقم 62حددت المادة 

:والمتمثلة في ما یلي1باعتبارها سلطة نقدیة

إصدار النقد ووضع قواعد الوقایة في سوق النقد ونشر المعلومات في السوق ترمي *

.حتلالإلى تفادي مخاطر الا

تحدید مقاییس وشروط عملیات بنك الجزائر*

.تحدید السیاسة النقدیة والإشراف علیها ومتابعتها وتقییمها*

.غرف المقاصة وسیر وسائل الدفع وسلامتها*

.تحدید شروط اعتماد البنوك والمؤسسات المالیة وفتحها*

.في الجزائروضع شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة *

تحدید ووضع المقاییس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالیة لاسیما *

.فیما یخص تغطیة المخاطر وتوزیعها والسیولة والقدرة على الوفاء

حمایة زبائن البنوك والمؤسسات المالیة وبالخصوص في مجال العملیات مع هؤلاء *

.ن النقد والقرضقانو من 62الزبائن تطبیقا لنص المادة 

فنظراً لتعدد اختصاصات مجلس النقد والقرض والتي تتعدد أساسا لاعتباره سلطة نقدیة 

فنجد أن دوره فیما یتعلق بحمایة المستهلك المقترض ولأن هذا الأخیر أحد زبائن البنك 

.بخصوص التسهیلات الائتمانیة الممنوحة له عن طریق القرض الاستهلاكي

مستهلك المقترض هي أحد اختصاصات مجلس النقد والقرض وذلك فتوفیر الحمایة لل

من خلال إدراجه لمصالح تتكلف بالرقابة على القروض الممنوحة للمستفیدین منها كما سبق 

.المتعلق بالنقد والقرض، المرجع السابق04-10من الأمر رقم 06المعدلة بموجب المادة 62أنظر المادة 1
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مركزیة المخاطر والمستحقات غیر المدفوعة في حمایة المستهلك من الوقوع وتطرقنا لدور 

على أعمالها ضمن اختصاصاتها البنكیة في خطر المدیونیة المفرطة من خلال الرقابة 

ومدى احترامها لنسبة الفوائد الواجب احترامها عند فرضها من قبل مؤسسات القرض 

.بالإضافة إلى نسبة الخصم والاقتطاع من المصدر و الضمان الاحتیاطي للمقترضین

مجلس المنافسة:الفرع الثالث

إنشاؤها خلال الإصلاحات الاقتصادیة یمثل مجلس المنافسة هیئة إداریة مستقلة تم 

.وتماشیاً مع النظام الرأسمالي الذي یجسد حریة المنافسة

بحاجة للحمایة في ظل اقتصاد السوق وظهور ممارسات منافیة ولما أصبح المستهلك 

لقواعد النزاهة والشفافیة بحیث أصبح الطرف الضعیف في إطار العلاقة الاقتصادیة هو من 

مما أدى إلى المساس بصحة وسلامة المستهلك ،ه السلوكیات غیر المشروعةیتكبد نتائج هذ

وكذا مصالحه المالیة، ثم فُتح المجال لهذا المجلس ومنحت له اختصاصات قمعیة 

واستشاریة لضبط المنافسة وتحسین ظروف معیشة أفضل للمستهلك وحمایته من الممارسات 

.غیر النزیهة والمنافیة للمنافسة

تشكیلة مجلس المنافسة:أولاً 

منه على أنه 24فنصت المادة 1المتعلق بالمنافسة03-03تم إصدار الأمر رقم 

أعضاء یختارون من بین )06(عضو ستة )12(یتكون مجلس المنافسة من اثني عشر 

الشخصیات والخبراء الحائزین على الأقل شهادة لیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة وخبرة 

سنوات على الأقل في المجال القانوني أو الاقتصادي والتي لها ) 08(ي مهنیة مدة ثمان

)04(مؤهلات في مجال المنافسة والتوزیع والاستهلاك وفي مجال الملكیة الفكریة و أربعة 

أعضاء یختارون من بین المهنیین المؤهلین الممارسین أو الذین مارسوا نشاطات ذات 

مؤرخ 36، ج ر عدد 2008یونیو 25المؤرخ في 12-08، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2003یولیو 19المؤرخ في 1

أوت  18، مؤرخ في 46، ج ر عدد 2010ت أو  15مؤرخ في 05-10، المعدل بالقانون رقم 2008یولیو  02في 

2010.
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سنوات على الأقل في )05(هم خبرة مهنیة مدة خمسة مسؤولیة والحائزین شهادة جامعیة ول

یمثلان مؤهلان)02(مجال الإنتاج والتوزیع والحرف والخدمات والمهن الحرة، وعضوان 

جمعیات حمایة المستهلكین، كما یُمَكن أعضاء مجلس المنافسة من ممارسة وظائفهم بصفة 

على أنه 03-03للقانون رقم المعدل12-08من القانون رقم 25دائمة، كما نصت المادة 

یتم تعیین رئیس المجلس ونائبیه بموجب المرسوم الرئاسي والأعضاء یتم تعیین الرئیس 

.سنوات قابلة للتجدید)04(ونائبیه بصفة مؤقتة لمدة أربع 

مقررین یعینون بموجب )05(بالإضافة إلى أمین عام المجلس والمقرر العام وخمس 

)05(شهادة لیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة وخبرة خمس مرسوم رئاسي حائزین على 

.سنوات على الأقل

اختصاصات المجلس:ثانیاً 

03-03من الأمر رقم 35یتمتع مجلس المنافسة بدور استشاري بحیث نصت المادة 

من القانون رقم 18على أنه یبدي رأیه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة، كما نصت المادة 

للأول والمتعلق بقانون المنافسة على أن مجلس المنافسة یتمتع بسلطة المعدل 08-12

من الوزیر المكلف بالتجارة أو كل  طلبباتخاذ القرار والاقتراح وإبداء الرأي بمبادرة منه أو 

.طرف آخر معني بهدف تشجیع وضمان الضبط الفعال للسوق

التنافسیة بما توفر له الاختیار وباعتبار المستهلك المعني بالدرجة الأولى بالعملیة 

الحُر بین عدد من السلع والخدمات وبما تحققه من خفض للأسعار تساعده على رفع قدراته 

الشرائیة لكن الأمور لیست دائماً بما یخدم مصالح المستهلك الأمر یجعل العودة إلى مجلس 

.1المنافسة لطلب استشارته كونه الخبیر المختص في مجال المنافسة

ضافة إلى دوره الاستشاري لدیه وظیفة ردعیة إزاء الممارسات المقیدة للمنافسة من إ

ناهیك عن حقه في توقیع .خلال اتخاذ كافة إجراءات التحقیق بخصوص الأفعال المحظورة

زوبیرأرزقي، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 1

.167، ص 2011مولود معمري، تیزي وزو، 
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جزاءات مالیة ضد الأطراف المعنیة إلى جانب سلطته في إصدار أوامر لوقف هذه 

.1الممارسات

لس المنافسة في حمایة المقترض المستهلك بخصوص القروض وفیما یتعلق بدور مج

الاستهلاكیة نجده یلعب دوره ولو بطریقة غیر مباشرة من خلال حظره لكل الممارسات 

المتعلق بالمنافسة فنجد 03-03من الأمر 13المنافیة للمنافسة، فبالرجوع إلى نص المادة 

كان هناك شرط تعاقدي منافي للمنافسة أن كل اتفاق أو التزام منافي للمنافسة یبطل وإذا

فیبطل ذلك الشرط دون الإبطال الكلي للاتفاق، ففي حال قامت المؤسسة المقرضة تضمین 

عقودها بنودا تعسفیة في مواجهة المستهلك بغیة إعابة رضاه والتأثیر علیه لأنه في حاجة 

سات غیر النزیهة والمنافیة إلى تمویل لعملیات شراء السلع أو المنتجات فهذا من قبیل الممار 

ناهیك عن أسعار السلع والخدمات من خلال عدم .لمبادئ الشفافیة وبالتالي یوجب إبطاله

.المضاربة علیها

مجلس یلعب دوره في تحقیق التوازن بین الإنتاج والاستهلاك وتحقیق الوالملاحظ أن 

یة حقوق المستهلك الجودة وتحسین الخدمة وخفض الأسعار مما یؤدي بالتالي إلى حما

.2كنف الرفاهیة والازدهارفي وتحسین مستوى معیشته والرقي به إلى العیش 

دور اللجان وجمعیات حمایة المستهلكین في حمایة المقترض:المطلب الثاني

إضافة إلى دور الهیئات الإداریة المستقلة ودورها الاستشاري والقمعي لمختلف أشكال 

الممارسات الماسة بمصالح المستهلك وسلامته نجد هیئات رقابیة تمارس في إطار 

اختصاصاتها وبالتوازي مع الأجهزة سالفة الذكر تمارس مجموعة من المهام تصب في إطار 

المبرمة مع الأعوان الاقتصادیین والمحترفین ذلك أن حاجته حمایة المستهلك في ظل العقود

للحمایة وبالنظر لمركز ضعفه أمام المتعاقد القوي جعلت المشرع الجزائري ینشأ لجان وخول 

ق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة المتعل03-09صیاد صادق، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم 1

.128، ص 2014-2013، 1ماجستیر، قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 
عواطف زرارة، حمایة المستهلك في ظل نظام الاقتصاد الحر، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، .د2

.299، ص 2016، جوان 44عدد 
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لها سلطات واسعة والبحث عند الاقتضاء على المخالفات المرتكبة من قبل المؤسسات 

وفي حال )الفرع الأول(ثلة في اللجنة المصرفیة المالیة في إطار الرقابة على أعمالها والمتم

أخلت المؤسسة المقرضة بقواعد الإعلام المسبق أو قامت بتضمین عقود القرض 

الاستهلاكي بنودا تعسفیة تتدخل لجنة البنود التعسفیة لضبط هذه المخالفات ضد المهنیین 

ازن بین المستهلك والمحترف وتدعیما لهذا النظام الحمائي وبغیة إعادة التو ، )الفرع الثاني(

ولتعزیز سبل الدفاع عنه أقر المشرع الجزائري شأنه شأن التشریعات المقارنة بحق الدفاع 

).الفرع الثالث(الجماعي بواسطة جمعیات حمایة المستهلكین 

دور اللجنة المصرفیة في حمایة المقترض:الفرع الأول

-90قانون النقد والقرض رقم من143بموجب نص المادة أنشئت اللجنة المصرفیة

بحیث حدد هذا الأخیر صلاحیاتها ضمن المادة 11-03الملغى بموجب القانون رقم 10

منه، إذ تعتبر اللجنة المصرفیة هیئة مكلفة بممارسة الرقابة الخارجیة من خلال معرفة 105

الفات المرتكبة مدى تطبیق البنوك للقوانین والأنظمة القانونیة التي تحكمها وكذا ضبط المخ

ل التكیف القانوني للجنة المصرفیة نظراً و من قبلهم، ونظراً لدورها الرقابي الفعال أختُلف ح

التطرق إلى طبیعتها ) أولا(وعلى هذا الأساس ارتأینا .للمهام التي تمارسها وكذا تشكیلتها

وأخیرا سنقوم بدراسة أهم )ثانیا(القانونیة، ثم تحدید التشكیلة التي تتكون منها هذه اللجنة 

الصلاحیات التي تتمتع بها مشیرین إلى الدور المنوط بها في مجال حمایة الزبون المستهلك 

).ثالثا(على وجه الخصوص 

الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة: أولا

والمتعلق بالنقد والقرض نجد أن 11-03من الأمر رقم 105بالرجوع إلى نص المادة 

ائري یحدد صلاحیاتها دون تطرقه إلى الطابع القانوني للجنة، بحكم أن القانون المشرع الجز 

خول لها سلطات إداریة عن طریق إصدار قرارات إداریة فهي أیضا لها صلاحیات إصدار 

.قرارات تأدیبیة وقمعیة متى تحققت من وجود مخالفات من المؤسسات المالیة أو البنوك
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ة المتضمن فصله في الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة وبالرجوع إلى قرار مجلس الدول

:عند تعرضه لقضیة یونیون بنك وبنك الجزائر بالطابع الإداري للجنة المصرفیة بقوله ما یلي

حیث أنه من الثابت أن القرار المطعون فیه یذكر أن رئیسها صرح قبل مناقشة "

ت القضائیة تفصل بین الأطراف الموضوع أنها تشكل جهة قضائیة مختصة حیث أن الجها

..في حین أن اللجنة المصرفیة تشكل هیئة رقابیة وهیئة مهنیة

حیث أنه من جهة أخرى فإن الإجراءات المطبقة أمام الجهات القضائیة تحدد عن 

طریق القانون في حین أغلبیة الإجراءات المطبقة أمام اللجنة المصرفیة قد تم تحدیدها عن 

طریق نظام داخلي

یث أنه في الأخیر كما استقر علیه الفقه، اللجنة المصرفیة تشكل سلطة إداریة ح

، وبهذا یمكن القول أن اللجنة المصرفیة تشكل سلطة إداریة مستقلة من خلال الرقابة 1مستقلة

التي تمارسها اللجنة المصرفیة تفویضاً من الدولة في ممارسة مهمة یغلب علیها طابع 

ام مبدأ استمراریة ودیمومة المرفق العام هو الذي یمنع أي عرقلة المرفق العام وان احتر 

.2المفعولمن قانون النقد والقرض الساري115للرقابة الممارسة في ظل نص المادة 

تشكیلتها:ثانیاً 

:من11-03من قانون النقد والقرض 106تتكون اللجنة المصرفیة وفقاً لنص المادة 

.المحافظ رئیسا*

.أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبيثلاثة *

ینتدبان من المحكمة العلیا یختارهما الرئیس الأول لهذه الحكمة بعد )02(قاضین *

.استشارة المجلس الأعلى للقضاء

، قضیة بین یونین بنك وبنك الجزائر، مجلة مجلس الدولة، 2000ماي 08، المؤرخ في 2129قرار مجلس الدولة رقم 1

.2005، لسنة 06عدد 
.318آیت وازو زاینة، المرجع السابق، ص 2
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سنوات وتزود اللجنة بأمانة )05(یعین رئیس الجمهوریة أعضاء اللجنة لمدة خمس *

مجلس إدارة البنك صلاحیاتها وكیفیات تنظیمها وعملها بناء على اقتراح من عامة یحدد 

.اللجنة

تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبیة وفي حال تساوي الأصوات یكون صوت الرئیس 

ومستقلة عن بنك الجزائر ، كما تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المصرفیة هیئة خارجیة 1مرجحا

قراراتها نظراً لتمتعها بالاستقلالیة العضویة والوظیفیة، إذ من حیث تشكیلتها وكیفیة اتخاذ 

یكلف بنك الجزائر بتنظیم هذه المراقبة "من قانون النقد والقرض على أنه 108نصت المادة 

".لحساب اللجنة بواسطة أعوانه

هذه الاستقلالیة تجعل اللجنة المصرفیة تتمتع بخصوصیات معینة تجاه السلطات 

فة إلى منع أعضاء اللجنة العمل بعد نهایة عهدتهم أن یسیروا أو یعملوا في العمومیة بالإضا

.2مؤسسة خاضعة لسلطة أو مراقبة اللجنة أو شركة تسیطر علیها مثل هذه المؤسسة

صلاحیات اللجنة المصرفیة:ثالثا

من قانون النقد والقرض 105تتعدد مهام اللجنة المصرفیة كهیئة رقابیة بموجب المادة 

:أنها تتمثل قي ما یلي على

المطبقة مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة *

.علیها

المعاقبة على الإخلالات التي تم معاینتها بمعنى رقابة اللجنة من خلال المعطیات *

.البنوكالمقدمة إلیها من قبل المحاسبون بغیة الوقوف على المخالفات المرتكبة من

.، المرجع السابق11-03من قانون النقد والقرض 107أنظر المادة 1
.259جلیلة مصعور، المرجع السابق، ص 2
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، بالإضافة إلى صلاحیاتها في مجال 1السهر على احترام قواعد حسن سیر المهنة*

المتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر 114إصدار قرارات عقابیة كما حددتها المادة 

بحیث أنه في حال ما أخل البنك أو المؤسسة المالیة بأحد الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة 

شاطه یمكن للجنة أن تقضي بإنذار أو توبیخ أو المنع من ممارسة بعض المتعلقة بن

العملیات أو التوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا زیادة على ذلك 

حیث 115یمكنها سحب الاعتماد وما ینجر عن هذا القرار الأخیر من نتائج حددتها المادة 

.منه قید التصفیةیصبح البنك الذي سحب الاعتماد

:ویتعین على البنك أو المؤسسة خلال فترة التصفیة

.الوضعیةأن لا یقوم إلا بالعملیات الضروریة لتطهیر *

.أن یذكر بأنه قید التصفیة *

.أن یبقى خاضعاً لمراقبة اللجنة*

وبهذا یمكن أن تكون الاختصاصات العقابیة والإداریة المخولة للجنة المصرفیة بمثابة 

حمایة كیان النشاط المصرفي من جهة وحمایة للزبائن من خلال مراقبة اللجنة لمدى احترام 

وردع كل المخالفات ،البنك والمؤسسات المالیة للقواعد القانونیة والتنظیمات المعمول بها

المرتكبة من قبلها ومن شأن هذا أن یهیأ بیئة آمنة للمستهلك اللجوء إلى الاقتراض مع 

كما أنها تمارس رقابة احتیاطیة وقائیة لتفادي وقوع .م البنك للتشریع الخاضع لهضمان احترا

الزبائن والمقترضین لأضرار لاسیما إذا ما ارتكب البنوك أو المؤسسات المالیة أحد 

.112-03من قانون النقد والقرض 81المخالفات المنصوص علیها ضمن المادة 

ذلك أن قواعد حسن سیر المهنة والأعراف المصرفیة تعتبر المرجعیة القاعدیة لجملة من الأحكام التي یتضمنها قانون 1

منه المتعلقة بالشروط الواجب توافرها في مؤسستي البنوك والمؤسسات المالیة منطقیا یجب 80النقد والقرض لاسیما المادة 

أن یتحلوا بأخلاق عالیة تؤهلهم لممارسة هذا النشاط الحساس الذي ترتبط به المصلحة الخاصة للعملاء والمصلحة العامة 

.313للدولة، أنظر في ذلك آیت وازو زاینة، المرجع السابق، ص 
.، المرجع السابق11-03مكرر من قانون النقد والقرض 115أنظر المادة 2
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لجنة البنود التعسفیة:الفرع الثاني

إن حاجة المستهلك لرقابة وقائیة عن طریق فرض التزام على المتدخل مفاده احترام 

حقوق المستهلك الجوهریة عند صیاغة شروط العقد هي أحد الضمانات المقدمة في سبیل 

إعادة التوازن العقدي بین أطراف العلاقة الاستهلاكیة ذلك أن إرادة المستهلك تكاد تنعدم في 

وعلى هذا الأساس كان لزما على المشرع الجزائري استحداث هیئة هكذا نوع من العقود

التعسفیة التي یتضمنها العقد المبرم تسهر على حمایة رضا المستهلك ومحاربة كل البنود 

المحدد للعناصر الأساسیة 306-06بین المستهلك والمحترف، فكان المرسوم التنفیذي رقم 

هو من 1ین والمستهلكین والبنود التي تعبر تعسفیةللعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادی

.نص على إنشاء لجنة البنود التعسفیة

تشكیلتها:أولاً 

أعضاء لجنة البنود التعسفیة والمكونة من 306-06من المرسوم رقم 08حدد المادة 

:ما یلي

عن الوزیر المكلف بالتجارة مختص في مجال الممارسات )01(ممثل واحد "*

.رئیساالتجاریة 

.عن وزیر العدل مختص في قانون العقود)01(ممثل واحد *

.من مجلس المنافسة)01(عضو واحد *

عضوین في الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة ومؤهلین )02(متعاملین اقتصادیین *

.في قانون الأعمال والعقود

مؤهلین في مجال عن جمعیات حمایة المستهلك ذات طابع وطني )02(ممثلین اثنین 

.قانون الأعمال والعقود

فیفري 10، صادر في 07، ج ر عدد 2008فیفري 03، مؤرخ في 44-08المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 1

.17، ص 2008
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"یمكن للجنة الاستعانة بأي شخص آخر بوسعه أن یفیدها في أعمالها

-06المعدل والمتمم للمرسوم 44-08لیتم إعادة تشكیلة اللجنة بموجب المرسوم رقم 

أعضاء دائمین )05(كیلة اللجنة لیتم تكوینها من خمسةمنه تش02فنظمت المادة 306

:"أعضاء مستخلفین یتوزعون كما یأتي)05(وخمسة

عن الوزیر المكلف بالتجارة مختصان في مجال الممارسات التجاریة )02(ممثلان *

.رئیساً 

.عن وزیر العدل حافظ الأختام مختصان في قانون العقود)02(ممثلان *

.عن مجلس المنافسة)02(ممثلان *

لجزائریة للتجارة والصناعة مؤهلان في یمثلان الغرفة ا)02(متعاملان اقتصادیان *

.قانون الأعمال والعقود

عن جمعیات حمایة المستهلكین مؤهلان في مجال قانون الأعمال )02(ممثلان *

  .والعقود

"یمكن للجنة الاستعانة بأي شخص آخر بوسعه أن یفیدها في أعمالها

لى إنتماء فیهم الافالتعدیل مس ممثلین جمعیات حمایة المستهلكین بحیث لا یشترط 

.جمعیات وطنیة

وبالنظر إلى التركیبة التي تشمل علیها اللجنة نجدها تشمل كافة أصناف المتعاملین 

، فمتى كان 1من أصحاب الشأن من رجال أعمال وكذا من رجال الإدارة ومهنیین ومستهلكین

یدل على إفادة في اللجنة أعضاء یمثلون لكلا أطراف العلاقة الاستهلاكیة وهذا إن دل فهو

.هذه التشكیلة في الحد من مظاهر التعسف والمساس بمصالح المستهلك

.121بغدادي مولود، المرجع السابق، 1
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اختصاصاتها:ثانیا

اختصاص لجنة البنود 306-06من المرسوم التنفیذي رقم 07حددت المادة 

التعسفیة بخصوص البحث عن البنود ذات الطابع التعسفي في العقود بین الأعوان 

:لمتمثلة فيالاقتصادیین والمستهلك وا

.تفحص ودراسة وإجراء خبرات متعلقة بكیفیة تطبیق العقود المبرمة اتجاه المستهلكین*

مشروعات اللوائح مهما كان موضوعها سواء تنظیم أو منع أو نشر آرائها بخصوص *

تقید العمل بالشروط التعسفیة في مختلف العقود النموذجیة في صورة تقاریر وتقوم بنشرها 

.كل سنة

من القانون رقم L.822-9ما ورد في قانون الاستهلاك الفرنسي المادة حسب

، كما تلعب دور رقابي وتوقیع عقوبات تترتب في حال قام المهني إدراج بنود 2016-8841

في إطار المادة 306-06تعسفیة تمس بالحقوق الجوهریة للمستهلك بحیث أحال المرسوم 

.المتعلق بالممارسات التجاریة02-04منه إلى تطبیق أحكام القانون رقم 17

02وبالنسبة للعناصر المرتبطة بالحقوق الجوهریة للمستهلك فقد نصت علیها المادة 

:وتتمثل أساسا فیما یلي306-06من المرسوم 

الإعلام المسبق، نزاهة وشفافیة العملیات التجاریة والأمن ومطابقة السلع والخدمات 

فحتى إذا تم تضمین عقود الاستهلاك بما فیها العقود في مجال الائتمان .والضمان

الاستهلاكي نجد لجنة البنود التعسفیة في المرصاد لأي بند في العقد یلغي حق من حقوق 

كفرض البنك شروط  هناهیك عن زیادة التزامات.واجب توفیرها لهالالمقترض والضمانات 

كما نجد أن اللجنة .ه عند التأخر في دفع الفوائدجزائیة محددة لمبلغ تعویض مبالغ فی

بخصوص تقییم دورها في توفیر الحمایة للمستهلك أنها تمثل وسیلة ضغط معنوي على 

المهنیین فوجودها یشكل حائط صد قوي لصالح طائفة المستهلكین الأمر الذي یجعل 

.47حماز فتیحة، المرجع السابق، ص 1
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دیر بالذكر أن آراء ، والج1المهنیین یعزفون عن تضمین العقود الاستهلاكیة لتلك الشروط

اللجنة وتوصیاتها لا تتمتع بأي قوة إلزامیة فهي جهاز ذو طابع استشاري، لكن یبقى لها دور 

، كما تجدر الإشارة إلى أنها تقوم كل سنة بإعداد 2في توجیه السیاسة التشریعیة في الجزائر

محاضر مرقمة ومرتبة تقریر نشاط یبلغ إلى الوزیر المكلف بالتجارة ومداولاتها، وتتوج بإعداد

.وموقعة من طرف رئیس اللجنة وأعضائها

دور جمعیات حمایة المستهلك في الدفاع عن مصالح المقترض:الفرع الثالث

ذلك أن هدفها  1996في إنشاء الجمعیات بموجب دستور لقد كفل المشرع الجزائري 

بما في ذلك مجال فیه یبقى غیر تجاري ذلك أن أهدافها تتنوع حسب المجال الذي تنشط 

المستهلك فكان الدفاع عن حقوق هذا الطرف الضعیف في علاقته مع المهني السبب في 

وجودها هو انفتاح الاقتصاد الوطني والسوق على منتجات وسلع منها ما یحقق مصلحة 

المستهلك ومنها ما یلحق الضرر به، وبهذا فرغم الدور الفعال الذي تلعبه الأجهزة الرسمیة 

یته إلا أن جمعیات حمایة المستهلك كانت ولا تزال في إطار ممارسة الاختصاصات في حما

.بها تحقق دفاعا قویا ضد كل المخاطر اللاحقة بطائفة المستهلكینالمنوط

نشأة وتأسیس جمعیات حمایة المستهلك: أولا

المتعلق بالجمعیات هو أول 1987جویلیة 21المؤرخ في 15-87كان القانون رقم 

، لیتم إلغاء 313-90بموجب القانون رقم 1990قانون نص على إنشائها والذي ألغي سنة 

.064-12هذا الأخیر بموجب القانون رقم 

.123بغدادي مولود، المرجع السابق، ص 1
2FadilaSahri : la protection juridique du consommateur contre les clauses abusives a travers la
loi 04-02 du 23-06-2004 et le décret exécutif 06-306 du 10-09-2006 Revue des science
juridique , faculté de droit, université Badji Mokhtar, Annaba, n 12 juin 2002. Page : 226.

1990-12-06، مؤرخ  في 53، ج ر عدد 1990دیسمبر 04المؤرخ في 3
.33، ص 2012جانفي 15، مؤرخ  في 02، ج ر عدد 2012جانفي 12مؤرخ في 4
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21تحت نص المادة 03-09كما نص علیها قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 

تعاقدي ، وبالنسبة لتشكیلتها فهي مكونة من أشخاص طبیعیین أو معنویین على أساس 1منه

فیكون الغرض 06-12من قانون 02لمدة محددة أو غیر محددة حسب ما تضمنته المادة 

الوحید الذي یجمع بین أعضاء جمعیة حمایة المستهلك هو الدفاع عن مصالح المستهلك 

.دون أن تكون لهم أهداف وراء الربح أو المضاربة

المجلس البلدي أو كما یخضع تأسیسها إلى تصریح تأسیسي وإلى وصل تسجیل إلى

الولایة أو الوزارة المكلفة بالداخلیة بالنسبة للجمعیات البلدیة أو الولائیة أو الوطنیة حسب ما 

، ویتعین على الإدارة إما تسلیم وصل تسجیل 06-12من قانون 07، 06تضمنته المادة 

.2ذي قیمة اعتماد أو رفض باتخاذ قرار الرفض

مصالح المستهلكدورها في الدفاع عن : ثانیا

یختلف الدور الذي تلعبه الجمعیات في إطار حمایة المستهلك ویأخذ إحدى الصورتین 

إما عن طریق تدعیم سبل حمایته الوقائیة من أشكال التعدي الواردة علیه لاسیما من 

أو عن طریق تجسید دورها في الدفاع )أ(المحترفین وتحقیق له جملة من الحقوق كإعلامه 

  .)ب(عنه 

الدور الإعلامي والوقائي للجمعیة-أ

تقوم الجمعیة بدورها في إعلام المستهلك ووقایة هذا الأخیر من المخاطر من خلال 

:ما یلي

جمعیة حمایة المستهلكین هي كل جمعیة منشأة طبقا للقانون تهدف إلى ضمان حمایة المستهلك من خلال إعلامه "1

"وتوجیهه وتمثیلهوتحسیسه 
.المتضمن قانون الجمعیات، المرجع السابق06-12من القانون رقم 08أنظر المادة 2
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لا تتطابق منتجاتتحسیس وتوعیة المستهلك عن المخاطر الناتجة عن استهلاك *

والمواصفات والمقاییس المحددة قانونا، القیام بالدراسات والبحوث المرتبطة بالعملیة 

.1شاملة بعیدة المدى ونشرها عن طریق الدوریاتإستراتیجیةالاستهلاكیة في إطار خطة 

جمع المعلومات أولا ثم معالجتها ونشرها بشكل واسع، غیر أنه دور الجمعیات لا *

ا الحد بل یتعداه إلى تقدیم مساهمتها في بلورة سیاسة الاستهلاك وذلك من عند هذیتوقف 

ناهیك عما یترتب .خلال المشاركة في الهیئات الاستشاریة التي تسمح بالتعبیر والاستعلام

على ذلك من بلورة الحوار بین السلطة العمومیة وممثلي جمعیات حمایة المستهلكین في 

عضو آخر وخلق ثقافة لدى )30(هلك بجانب ثلاثین المجلس الوطني لحمایة المست

المستهلك بخصوص الاستهلاك وكذا خلق قنوات اتصال وبناء علاقات تعاون مع الأجهزة 

.2الرسمیة المكلفة برقابة الجودة وقمع الغش والمنافسة غیر المشروعة التابعة للدولة

یة غیر متوفر ومجسد أما في مجال القروض الاستهلاكیة وإن كان من الناحیة العمل

على أرض المیدان بخصوص وقایة المقترض وتحسیسه بخطورة العملیة الائتمانیة التي 

إلا أن من شأن هذه الجمعیات التصدي للإعلان الخادع الذي ،سیقدم على التعاقد بشأنها

كان الدافع وراء إقدام المستهلك على الاقتراض، فزیادة الطلب على القروض الاستهلاكیة 

اجع للرغبة التي خلقها الإشهار في ذهن المستهلك وجعله یقترض للوصول إلى المستوى ر 

.المعیشي الذي صوره الإعلام وبالغ فیه

لذلك ینبغي على هذه الجمعیات لفت النظر حول مدى حساسیة التعامل في مجال 

مستقبلا القروض لتمویل الإنفاق الاستهلاكي وخلق الوعي لدیه بشأن المخاطر المعرض لها 

لاسیما في ما یتعلق بشبح المدیونیة المفرطة وإعساره وتهدید مركزه المالي على أن یكون 

الهدف فقط الحصول على سلع ومنتجات من شأنها تسهیل الحیاة أو من شأنها بلوغ الفرد 

.العیش كنف الرخاء والرفاهیة

هامل الهواري، دور الجمعیات في حمایة المستهلك، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، منشورات الرشاد للطباعة والنشر 1

.225، ص 2005والتوزیع، الجزائر، عدد خاص، أفریل 
.226، 225المرجع نفسه، ص ص 2
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الدور الدفاعي والحمائي لجمعیات حمایة المستهلكین- ب

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09من القانون رقم 23ى نص المادة بالرجوع إل

الغش نجد أنه في حال تعرض المستهلك أو عدة مستهلكین بأضرار فردیة تسبب فیها نفس 

المتدخل وذات أصل مشترك، یمكن أن تتأسس جمعیات حمایة المستهلكین كطرف مدني 

.أمام المحكمة

من تقنین L.142-1نسي ینص ضمن المادة المشرع الفر أیضاً في حین نجد 

الاستهلاك الفرنسي على أحقیة جمعیات حمایة المستهلك في الإدعاء مدنیاً أمام القضاء 

الجنائي للمطالبة بالتعویض عن الأضرار الناتجة عن الإعلانات الخادعة وذلك دفاعا عن 

.1المصالح الجماعیة للمستهلكین

المتعلق بالقواعد 02-04من القانون رقم 65د المادة وبالنسبة للتشریع الجزائري فنج

من 02دون المساس بأحكام المادة "أنه على ى الممارسات التجاریة تنصالمطبقة عل

یمكن لجمعیات حمایة المستهلك والجمعیات المهنیة التي أنشئت 2قانون الإجراءات الجزائیة

مصلحة القیام برفع دعوى أمام العدالة طبقا للقانون وكذلك كل شخص طبیعي أو معنوي ذو 

:ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا القانون

مع أحقیة استفادة الجمعیات في إطار الدفاع عن حقوق المستهلك من المساعدة 

ویتجسد دور هذه الجمعیات في الدفاع عن .3القضائیة لتعویض وجبر ضرر المستهلك

4:لالحقوق المستهلكین قضائیاً من خ

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق -دراسة مقارنة–عباسة الطاهر، الآلیات القانونیة لحمایة صحة المستهلك .د1

.150، ص 2016والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید ابن بادیس، مستغانم، 
، 48، ج ر عدد ن الإجراءات الجزائیة، یتضمن قانو 1966یونیو 08المؤرخ 66/155أمر رقم من 02أنظر المادة 2

*، المعدل والمتمم بموجب1966یونیو 11مؤرخ في  ، ج ر عدد 1969سبتمبر 16المؤرخ في 73-69الأمر رقم :

*53، ج ر عدد 1975یونیو 17المؤرخ في 46-75الأمر .*80 مارس 04المؤرخ في 05-86القانون رقم .

*71، ج ر عدد 2004نوفمبر 10المؤرخ في 14-04القانون رقم . * 10عدد ، ج ر 1985 22-06القانون رقم .

.84، ج ر عدد 2006دیسمبر 20المؤرخ في 
.298عواطف زرارة، المرجع السابق، ص .د3
.226هامل الهواري، المرجع السابق، ص 4
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معالجة ومتابعة الشكاوى المقدمة من المستهلكین إلى الجمعیة وإحالتها على الجهات *

الرسمیة المختصة كمصالح المنافسة، الأسعار، مصالح مفتشیة التحقیقات الاقتصادیة وقمع 

.الغش لإیجاد تسویة لها

مساندة ودعم المستهلك الذي یرفع دعوى قضائیة من أجل الحصول على تعویض *

أن جمعیة حمایة المستهلك تلعب وبهذا یمكن القول .هعن الضرر الشخصي الذي لحق ب

دور هام في مجال تحسیس المستهلك وتوعیته وتثقیفه بخصوص السلع والخدمات 

.المعروضة للبیع وعدم الانسیاق وراء الإعلام والإشهار المضلل

ترض یمكن أن وبخصوص دور الجمعیات الدفاعي في مجال حمایة المستهلك المق

یتجسد من خلال التقاضي لصالحه فیما یخص المساس بحقوقه كإعلامه وتضلیله بإعلان 

فإن الممارسات القضائیة ا سبق التطرق إلیهإلا أنه وكم.مخادع من شأنه إیقاعه في اللبس

لم تظهر إلى العیان فیما یخص التقاضي لصالح المقترض ولعل السبب في ذلك هو أن 

لاكي هو عقد یبرم بین المؤسسة المقرضة والمستهلك مع علم هذا الأخیر القرض الاسته

وبالتالي یتقرر له الحق وحده في مقاضاة ،بمصدر الخدمة والتوقیع على كل ما یشتمله العقد

في حین جمعیات حمایة المستهلك تم إقرار أحقیتها في الدفاع الجماعي ولیس .المقرض

.لفرد واحد

القضاء في حمایة المستهلك المقترضدور : الفرع الرابع

یظهر دور القضاء في حمایة المقترض بشكل جلي في مجال الائتمان الاستهلاكي 

في الفترة التي تلي مرحلة تكوین العقد إلى غایة تنفیذ الأطراف لالتزاماتهم المتقابلة والتي 

تتمحور أساساً على حمایة الرضا ومنح المستهلك فترة للوفاء بما التزم به تجنباً للوقوع في 

وتتعدد مظاهر الحمایة القضائیة في إطار الحد من المخاطر التي قد .الزائدةفخ المدیونیة

الإعفاء ثم ) أولا(یتعرض لها أثناء تعاقده مع البنك المقرض إلى منح المقترض أجلاً للوفاء 

.)ثالثاً (مباشرة دعوى الضمان للعیوب الخفیة ، )ثانیاً (أو التعدیل من الشروط التعسفیة 
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القاضي للمقترض مهلة لسداد دیونهمنح :أولاً 

كما سبق وتم التطرق له تعتبر مرحلة تنفیذ الالتزامات أحد أهم المراحل العقدیة التي 

تقتضي حمایته من المخاطر التي تواجهه والتي تتمحور أساساً حول خطورة المدیونیة الزائدة 

عن السداد لدیونه وتأخره وما مدى تأثیرها على المقترض وعلى مصالحه المادیة نتیجة توقفه 

قد  بوفاء بما التزم بهالتنفیذفباعتبار عقد القرض یُلزم المقترض في مرحلة .عن دفع الفوائد

یقع ولا یتحقق هذا الأداء لأسباب متعددة كأن یفقد المقترض مصدر رزقه أو یصاب بمرض 

نظراً لظروف مما یستدعي حمایة هذا المقترض حسن النیة الذي توقف عن تنفیذ التزامه

وبالنسبة .1غیر متوقعة عن طریق منحه أجلاً یستطیع من خلاله الوفاء بالتزاماته التعاقدیة

ذا تبین من الالتزام إللمشرع الجزائري فقد أجاز للقاضي تعیین میعاد مناسب لحلول الأجل 

مدین الحالیة أن المدین لا یقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو المیسرة مراعیاً في ذلك موارد ال

210والمستقبلیة مع اشتراط عنایة الرجل الحریص على الوفاء بالتزاماته تطبیقاً لنص المادة 

.من القانون المدني الجزائري

تعدیل أو الإعفاء من الشروط التعسفیةدور القضاء فی:ثانیاً 

ع مأجاز المشرع للقاضي في مجال حمایة المستهلك باعتباره طرفاً ضعیفا في علاقته 

بصدد تفسیره للعقد أن تفسر العبارات الغامضة المهني لاسیما في إطار العقود النموذجیة 

لمصلحة المستهلك كما یجیز للقاضي تعدیل الشروط أو إعفاء المستهلك منها ویجعل باطلاً 

وهذه الإجازة الممنوحة للقضاء في مجال عقود الاستهلاك بما فیها .2كل اتفاق على ذلك

عقد القرض الاستهلاكي تجسیداً لمسألة حمایة ركن الرضا في التعاقد وإعادة التوازن العقدي 

.الذي قد یُختل نتیجة ممارسة الطرف القوي للإذعان في مواجهة المستهلك المقترض

خفیةمباشرة دعوى ضمان العیوب ال:ثالثا

طر الاستدانة المفرطة، مجلة الممارس للدراسات القانونیة العربي الوهاسي، الحمایة القضائیة للمستهلك المقترض من خ1

:على الموقع الالكتروني66، ص 2019والقضائیة، عدد خاص بالمستهلك، العدد الثالث، أبریل، 

www.maroclaw.com
ایة المستهلك، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات تباني اسعید، دور السلطة القضائیة في حم.د.بقیة عبد الحفیظ، ط.د2

.139، ص 2019، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، 01، العدد 04القانونیة والسیاسیة، المجلد 
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منح المشرع الجزائري للمستهلك المقترض الحق في اللجوء إلى القضاء في إطار 

بتنفیذه لالتزامه بائع للسلعة الممولة بموجب القرضالضمان ورفع دعوى لإلزام المسألة

، ولمباشرة هذه الدعوى یقتضي توافر شروط معینة بضمان العیب الخفي في الشيء المبیع

یوماً 30أجل  فيوالتي تتعلق أساساً بضرورة توجیه إنذار من قبل المستهلك إلى المتدخل 

أیام ابتداء من یوم 10وبالمقابل أعطى للمتدخل إمكانیة إجراء معاینة حضوریة في أجل 

له  رللجوء إلى القواعد العامة التي تقر وبالنسبة لمیعاد رفع الدعوى فیتم ا.1استلام الشكوى

2مدة سنة لرفع الدعوى إلى الجهات المختصة

ما سبق أن المشرع الجزائري قد خص المستهلك خلال مرحلة تنفیذ ونخلص من

الالتزامات بحمایة خاصة متمثلة في وقف التزاماته في حال عجزه عن الوفاء وحصوله على 

المقررة على عاتق، وفي حال أراد إنهاء الرابطة العقدیة أجل لتسدید مبلغ القرض والفوائد 

بطریقة طبیعیة أعطى المشرع الحق للمستهلك المقترض في التسدید المسبق للقرض دون أن 

یلتزم بتعویض المؤسسة المقرضة، كما حدد نسبة الاقتطاع التي لا یجب أن تتجاوز نسبة 

مع ضرورة تبني المشرع .بانتظامة الصافیة المتحصل علیهامن المداخیل الشهری30%

بغیة الحصول على تسویة لوضعیته كمتوقف عسارإضافة إلى هذه الحمایة نظام مخفف للإ

عن سداد دیونه كمهلة للوفاء أو التنازل عن جزء من مبلغ الفوائد التأخیریة بالرغم من أن 

ة في الصلح مظاهر هذا النظام في الأصل في موجودة ضمن النظام القانوني والمتمثل

والتسویة عن طریق الوساطة ذلك أن إجراءات القضاء المعقدة من شأنها عرقلة وزیادة 

صعوبة وضع المقترض، وتعزیزا لنظام الحمایة تم إقرار آلیات كفیلة لحمایته والدفاع عن 

.مصالحه كما تسهر على مدى احترام المهنیین والمحترفین للأنظمة المعمول بها

محمد رضا زیتوني، حمایة المستهلك في إطار القرض الاستهلاكي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة 1

.45، ص 2018-2017الجزائر، 
.من القانون المدني الجزائري 01الفقرة  383أنظر المادة 2
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:خاتمة

الأساسيمستوى معیشي أفضل وتسهیل سبل الحیاة هو الدافعبلوغ وراء السعي إن 

والحصول على تمویل لشراء سلع وخدمات ،طلب الائتمان من مؤسسات القرضلللمستهلك 

تكون مخصصة أو محددة ضمن مجالات العروض في عقد القرض الاستهلاكي والتي 

وهذا ما یعرف بالائتمان .بدورها تدعم الانتاج الوطني من جهة وتلبي حاجات الفرد

.الحاجیات الاستهلاكیة للأفرادالاستهلاكي بغیة تمویل 

المواضیع الهامة التي تستوجب تسلیط الضوء على موضوع حمایة المستهلك منو 

كافة مظاهر وسبل الحمایة، ذلك أنه الشخص المستهدف من قبل المتدخلین والمحترفین 

قلة خبرته الفنیة و ضمن النظام الاقتصادي الحدیث، ولعل السبب في احتلاله مركز الضعف 

تدعي حمایته من كافة أشكال یسوالمعرفیة بشأن تفاصیل العقد المزعم إبرامه مع المتدخل

وبالنسبة للقرض .المخاطر العقدیة التي قد یتعرض لها في علاقته مع المحترف لمهنته

الاستهلاكي الذي یشكل أحد أهم الالتزامات التي تشكل خطورة على المصالح الاقتصادیة 

لوقوف من وتوقعه في فخ المدیونیة والإعسار كان لابد من اللمستهلك وتهدد مركزه المالي 

خلال ، لاسیماخلال هذه الدراسة على النظام الحمائي الواجب توفیره للمستهلك المقترض

.كافة مراحل تعاقده في إطار العملیة الائتمانیة المبرمة مع المقرض

فحمایته ضرورة حتمیة أقرتها غالبیة التشریعات بما فیها المشرع الجزائري حیث عالج 

قانونیة متعددة ومستحدثة تتعلق أساساً بحمایة رضاه على هذه المشكلة بموجب نصوص 

عن طریق فرض التزامات على عاتق المهني المتمثل في ،مستوى المرحلة الأولیة للتعاقد

والمتعلقة المؤسسة المقرضة في إطار ممارسته لمهامه بغیة تحقیق التوازن بین المتعاقدین

والأهم من ذلك تحدید مركزه المالي الذي من ،أساسا بالاستعلام والتحري عن هویة المقترض

أنه یشكل أحد أهم الدعائم  إذخلاله یمكن معرفة مدى ملائمة القرض للمستهلك من عدمه، 

أو رفض عملیة التمویل لما تنطوي علیه من التي یرتكز علیها البنك في منح القرض

في حد ذاتها حمایة فهذه الالتزامات المهنیة هي .مخاطر یكون المقترض في غنى عنها

وقائیة للمستهلك والمؤسسة المقرضة في آن واحد لتفادي مخاطر المدیونیة الزائدة من جهة 
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كما أقر المشرع مسؤولیة البنك في حال تخلف عن .السداد من جهة أخرى مومخاطر عد

البحث والتحري كما تتم مساءلته في حال رفض التمویل بتعسف منه بالرغم من یسار 

.وقدرته على السدادالمقترض

وبالنسبة لمرحلة تنفیذ العقد والتي تعتبر أهم وأخطر مرحلة بالنسبة للمقترض إذ یتم 

بالإضافة للتعویضات في حال التأخیر كان لابد من تسلیط الضوء ،من خلالها رده للمثل

تعلق على أهم الضمانات القانونیة التي تحقق نوعاً من الحمایة الفعلیة للمقترض والتي ت

أساساً بحمایته من المدیونیة الزائدة وتعرضه للإعسار وتفادیاً لذلك تم إقرار حقه في مهلة 

.للوفاء یستفید منها بمجرد عجزه عن رد الدین

فقیام البنك بمنح المستهلك المقترض في إطار عملیة الائتمان الاستهلاكي هم حمایة 

، فیجوز له في حال عجزه عن رد مبلغ خاطر المدیونیة الزائدة مستقبلاً للمقترض من م

القرض وما یُستحق علیه في الأجل المتفق علیه أن یستفید من مهلة أو أجلاً للرد ما علیه 

دون وقوعه في  .هذه المهلة أو نظرة المیسرةانتهاءوذلك عن طریق وقف التزاماته إلى غایة 

ناهیك عن أن .ئد تأخیریةدون أن یلتزم بدفع تعویضات أو فواو المخاطر السالفة الذكر 

قلیل في خلق الوعي لدى بالقضاء واللجان وكذا جمعیات حمایة المستهلك تلعب دور ولو 

المستهلك عن مدى خطورة هكذا نوع من الالتزامات المالیة وكذا مدى خطورة التعاقد مع 

ل ودور القضاء یظهر من خلا.طرف یحتكر القوة من الناحیة الاقتصادیة وكذا المعرفیة

وكذا تعسفها في ،توقیع المسؤولیة على الجهة المقرضة في حال أخلت بالتزاماتها المهنیة

كما یلعب القضاء دور .عدم منح التمویل دون الاستعلاموالتحري عن المركز المالي للعمیل

في خلق التوازن المنعدم في العلاقة بین المقرض والمقترض من خلال إعادة التكافؤ بین 

  .فةن وإعفائه من  البنود التعسفیة المجحالمتعاقدی

:والتي یمكن إدراجها كما یليإلى جملة من النتائجوخلصنا من هذه الدراسة

، مرحلة الحث على التعاقد ضمن نصوص قانونیةلالمشرع الجزائري عدم تجسید*

وذلك لأهمیتها البالغة في حمایة المستهلك عن طریق أخذه الوقت الكافي لدراسة مخاطر 
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ونتائج التعاقد واللجوء إلى أهل التخصص واستشارته بشأن كافة تفاصیل العقد وبنود التعاقد 

.

منحه الحق في الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالعقد في إطار ممارسته حقه *

، ذلك أن عقد القرض عقد نموذجي یُعد غیة إعادة التوازن من الناحیة المعرفیةفي الإعلام، بُ 

وما على المقترض إلا قبول أو رفضه كلیاً دون المساومة في بنوده من قبل المقرض،مسبقاً 

.أو شروطه

أشهر على القرض إعلان رغبته )06(إمكانیة قیام المدین بمجرد انقضاء مدة ستة *

أشهر من تاریخ )06(د ما اقترضه على أن یتم ذلك خلال مدة ستة في إلغاء العقد ور 

  .الإعلان 

عن التعاقد متى توفرت أو العدول إقرار حق المقترض في ممارسة حقه في الرجوع *

، وتشكل هذه الرخصة حمایة الشروط المتعلقة بالمدة القانونیة المحددة من قبل المشرع

.للمقترض حتى بعد توقیعه لعقد القرض

الفرصة للقضاء في مجال عقد القرض الاستهلاكي كغیره من العقود التي قد إتاحة*

تتضمن بنود تعسفیة من قبل البنك في إعفائه أو تعدیل هذه الشروط، كما أنه تفسر العبارات 

الغامضة في العقد لمصلحة المستهلك كطرف ضعیف في العلاقة العقدیة

وفاء العقد حصوله على أجل لل همرحلة تنفیذأهم الضمانات المقدمة للمستهلك في *

.لما فیه من ضرر قد یلحقه مادیاالمسبق بالتزاماته تفادیاً لإعساره، وتفاده الرد 

أحقیة المستهلك إنهاء الرابطة العقدیة بطریقة طبیعیة، إذ أعطى المشرع الحق *

.رضةالمقترض في التسدید المسبق للقرض دون أن یلتزم بتعویض المؤسسة المق

لا یسأل المقترض عن أي تنفیذ لأحد لالتزاماته ولا تسري واجبات المقترض إلا *

ابتداء من تسلیم السلعة التي استوفى القرض من أجلها، كما تتوقف التزاماته بمجرد توقف 

.انقطاع التسلیم في حالة عقد بیع بتنفیذ متوال
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لك من وقوعه في فخ تلعب مركزیة عوارض الدفع دور كبیر في حمایة المسته*

المدیونیة، وذلك عن طریق متابعتها في حالة استرجاع القرض بصفة دوریة وتبلیغها 

لمؤسسات القرض ومنع أي منح ائتمان جدید للمستهلك تفادیاً لتكدس دیونه

سقوط حق المشرع في المطالبة بالفوائد إذا ما اتضح انعدام العرض المسبق لما في *

.لرضا المقترضهذا الأخیر من حمایة 

عدم أحقیة البنك مطالبة المقترض الرد قبل المیعاد، إلا عند حلول الأجل المتفق *

.علیه

في حالة ما إذا توفي المستهلك المقترض قبل تنفیذه التزاماته المالیة اتجاه البنك فإن *

.تأمین القرض من الموت یتكفل بدفع المبلغ المتبقي من القرض
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ید ابن بادیس، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحم

.2016مستغانم، 

أثناء فتح الحساب وسیره –عباس غنیة، حمایة الزبون المتعامل مع البنك -/23

، بن یوسف بن خدة، 1مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر  -وغلقه

2012-2013.
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ة الحقوق عبد الحق ماني، حق المستهلك في الإعلام، شهادة الماجستیر، كلی-/24

، منشورة عبر الموقع 2009والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

www.biskra.dz/fac/droit/graduation/maniabdelhak.pdf:الالكتروني

علي خوجة خیرة، الضمانات القانونیة لتعویض المستهلك عن الإضرار -/25

بسلامته في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص حقوق، فرع 

-2015عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

2016.

المتعلق 03-09ستهلك في ظل قانون منال بوروح، ضمانات حمایة الم-/26

بحمایة المستهلك وقمع الغش، شهادة ماجستیر، فرع  قانون حمایة مستهلك ومنافسة، كلیة 

.2015، 1الحقوق، جامعة الجزائر 

معوش رضا، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، مذكرة لنیل شهادة -/27

یاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزوا، الماجستیر، في القانون، كلیة الحقوق والعلوم الس

2014-2015.

محمد رضا زیتوني، حمایة المستهلك في إطار القرض الاستهلاكي، مذكرة -/28

.2018-2017لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

**المقالات والدوریات**

إفشاء السر المهني، مجلة إیمان كریم، الأساس القانوني للمسؤولیة المدنیة عن -/29

.2017، 21، العدد 39جامعة البعث، جامعة دمشق، المجلد 

العربي الوهاسي، الحمایة القضائیة للمستهلك المقترض من خطر الاستدانة -/30

المفرطة، مجلة الممارس للدراسات القانونیة والقضائیة، عدد خاص بالمستهلك، العدد الثالث، 

.comwww.maroclaw:لموقع الالكترونيعلى ا 66، ص 2019أبریل، 
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بودالي محمد، مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقیها لقانون حمایة المستهلك، .-/31

.2002، الجزائر، 24مجلة إدارة، عدد 

قانون بشیر سلیم، بوزید سلیمة، الالتزام بالإعلام وطرق تنفیذه وفقاً لأحكام.د-/32

، مجلة الحقوق والحریات،  جامعة محمد خیضر، 03-09حمایة المستهلك وقمع الغش 

.2017، أفریل 04بسكرة، عدد

بودالي محمد، الحمایة القانونیة للمستهلك عن الإشهار الكاذب أو الخادع، -/33

یابس، سیدي مجلة العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي ل

.2009، 06بلعباس، الجزائر، العدد 

بوالكور رفیقة، الالتزام بإعلام المستهلك في مجال القروض البنكیة، مجلة -/34

دفاتر السیاسة والقانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق، بن یحیى 

.2018، جانفي 18جیجل، الجزائر، العدد 

تباني اسعید، دور السلطة القضائیة في حمایة .د.ظ، طبقیة عبد الحفی-/35

، 01، العدد 04المستهلك، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد 

.2019جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، 

بحماوي شریف، حمایة المستهلك في عقد القرض .جریفلي محمد، د-/36

جلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادي، معهد الاستهلاكي في التشریع الجزائري، م

.2017،جانفي 11الحقوق، المركز الجامعي تمنراست، الجزائر، عدد 

على  –حساني علي، شفافیة الممارسات التجاریة قبل وأثناء مرحلة التفاوض -/37

داریة ، مجلة العلوم القانونیة والإ2004یونیو 23، المؤرخ في 02-04ضوء القانون رقم 

،  11والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، عدد 

2011.
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رشید ساسان، المسؤولیة عن الإعلام ما قبل التعاقدي، مجلة التواصل في -/38

.2014، سبتمبر 39الاقتصاد والإدارة والقانون، جامعة باجي مختار، عنابة، عدد 

حق في العدول عن التعاقد ودوره في حمایة المستهلك، مجلة زعبي عمار، ال-/39

.، د س 09المفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، عدد 

سعاد نویري، الالتزام بالإعلام وحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مجلة -/40

لسیاسیة، جامعة العربي التبسي، عدد الباحث للدراسات الأكادیمیة، كلیة الحقوق والعلوم ا

.2016، جانفي 08

إیمان أنجرو، التحلیل الائتماني ودوره .ماهر الأمین، د.عبد العزیز الدغیم، د-/41

في ترشید عملیات الإقراض المصرفي بالتطبیق المصرفي على المصرف الصناعي السوري، 

علوم الاقتصادیة والسیاسیة، مجلد مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة، سلسلة ال

.2006، 03، عدد 28

عواطف زرارة، حمایة المستهلك في ظل نظام الاقتصاد الحر، مجلة العلوم -/42

.2016، جوان 44الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، عدد 

قرارات الائتمان لمنح ،مجلة دع،غنیم احمد، التحلیل الائتماني المتكامل-/43

.2018،دم ،د ع ت والقروض المصرفیة، منهج متكامل نظریاً وعملیاً،التسهیلا

دراسة مقارنة بین قانون حمایة -غازي خالد أبو عرابي، حمایة رضاء المستهلك-/44

-المستهلك الإماراتي وتقنین الاستهلاك الفرنسي ومشروع قانون حمایة المستهلك الأردني

.2009،  1، عدد36الجامعة الأردنیة، المجلد مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، 

فاطمة الزهراء بوقطة، المسؤولیة المدنیة للبنك المقرض في مواجهة العمیل، -/45

مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحیى، جیجل، 

.، دس03عدد
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الاحتیالي، مجلة العلوم مختار عمارة، الحمایة الجنائیة للمستهلك من الإشهار-/46

الإنسانیة، كلیة العلوم القانونیة، الاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الخامس، الرباط ، 

2015.

محمد بودالي، الائتمان الاستهلاكي في الجزائر، مجلة العلوم القانونیة .-/47

.2005والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 

دراسة تحلیلیة –محمد عبادي، تقییم كفاءة البنوك التجاریة في منح الائتمان -/48

مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، جامعة البشیر -)2009-1989(للفترة 

.2014الإبراهیمي، برج بو عریریج ، سبتمبر 

القانونیة هامل الهواري، دور الجمعیات في حمایة المستهلك، مجلة العلوم -/49

.2005والإداریة، منشورات الرشاد للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، أفریل 

:القوانین والقرارات القضائیة*

، جزائیة، ج ر، یتضمن قانون الإجراءات ال1966یونیو 08المؤرخ 66/155أمر رقم -/1

*المعدل والمتمم بموجب، 1966یونیو 48،11عدد 16المؤرخ في 73-69الأمر رقم :

، ج ر عدد 1975یونیو 17المؤرخ في 46-75الأمر .*80، ج ر عدد 1969سبتمبر 

53* *10، ج ر عدد 1985مارس 04المؤرخ في 05-86القانون رقم . القانون رقم .

*71، ج ر عدد 2004نوفمبر 10المؤرخ في 04-14 المؤرخ في 22-06القانون رقم .

.84، ج ر عدد 2006دیسمبر 20

عدد  ج ر، ن قانون العقوباتالمتضم1966یونیو 8المؤرخ في 66/156الأمر رقم -/2

*المعدل والمتمم بموجب، 1966یونیو 11الصادرة بتاریخ ،49 74-69الأمر رقم :

*1190، ص 84، ج ر عدد 1969سبتمبر 16المؤرخ في  المؤرخ في 47-75لالأمر .

*53، ج ر عدد 1975یونیو 17 ، ج 1982فبرایر 13المؤرخ في 04-82القانون رقم .

نون القا. * 17، ج ر عدد 1989أبریل 25المؤرخ في 05-89القانون رقم .* 7ر عدد 

20المؤرخ في 23-06القانون رقم .*34، ج ر عدد 2001یونیو 26المؤرخ  09-1رقم 
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*84، ج ر عدد 2006دیسمبر  ، ج 2014فبرایر 04المؤرخ في 01-14القانون رقم .

  .7ر عدد 

، یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58مر رقم أ-/3

:والمعدل والمتمم بموجب،  1975سبتمبر 30لمؤرخ في ، ا78ج ر، عدد المعدل والمتمم،

*1983لسنة 5، ج ر عدد 1983ینایر 29المؤرخ في 01-83القانون رقم * القانون .

*1988لسنة 18، ج ر عدد 1988ماي 03المؤرخ في  88/14رقم  القانون رقم .

*1989لسنة 06، ج ر عدد 1989فبرایر 07المؤرخ في 89/01  05/10ن رقم القانو .

المؤرخ 07/05بالقانون رقم *،  2005لسنة 44، ج ر عدد 2005جوان 20المؤرخ في 

.2007لسنة 31، ج ر عدد 2007ماي  13في 

المتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75الأمر رقم -/4

المرسوم *:، المعدل والمتمم بموجب1975دیسمبر 19المؤرخ في  101ج ر عدد 

*1993لسنة 27، ج ر عدد 1993أبریل 25المؤرخ في 93/08التشریعي رقم  الأمر .

دیسمبر 11المؤرخ في 77، ج ر عدد 1996دیسمبر 9المؤرخ في  27-96رقم  

1996* .2005لسنة 11، ج ر عدد 2005فبرایر 6المؤرخ في 05/02القانون رقم .

2015لسنة 71، ج ر عدد  2015دیسمبر 30المؤرخ في 20-15القانون رقم *

، المتضمن السجل العقاري،1976مارس 25المؤرخ في 63-76الأمر رقم -/5

المتعلق بإعداد ومسح الأراضي العام 74-75وكذا الأمر رقم 123-93متمم بالمرسوم رقم 

، المؤرخ سنة 92، ج ر عدد 1975نوفمبر 12وتأسیس السجل العقاري، المؤرخ في 

1975.

الخاص بالإعلام والحمایة 1978ینایر  10في  22-78القانون رقم -/6

.للمستهلكین في عملیات الائتمان

أوت  19ي المؤرخ فالمتعلق بنظام البنوك والقرض، 12-86القانون رقم -/7

  .1986أوت  20في  ، مؤرخ34، ج ر عدد 1986
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07مؤرخ في المستهلك، المتعلق بالقواعد العامة لحمایة02-89القانون رقم -/8

، والمُلغى بموجب القانون رقم 1989فیفري08، الصادرة في 06ج ر العدد ، 1989فبرایر 

.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش09-03

المؤرخ في المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش،39-90المرسوم التنفیذي رقم -/9

، المعدل والمتمم 1990جانفي 31بتاریخ ، الصادر05، ج ر عدد1990جانفي 30

الجریدة الرسمیة ،2001أكتوبر 16المؤرخ في 01/315بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.2001أكتوبر  21في الصادر  61عدد 

في  ، مؤرخ16، ج ر عدد 1990أفریل 14المؤرخ في ، 10-90القانون رقم -/10

المتعلق بالنقد والقرض، المؤرخ في 11-03المُلغى بموجب الأمر رقم، و 1990أفریل 18

المُعدل بموجب الأمر رقم . 2003أوت  27مؤرخ في 52، ج ر عدد 2003أوت  26

 01في  ، مؤرخ50،ج ر عدد 11-03دل الأمر ، یُع2010أوت  26المؤرخ في 10-04

.11، ص 2010سبتمبر 

والخدمات، ، المتعلق بضمان المنتوجات 266-90المرسوم التنفیذي رقم -/11

.1990سبتمبر  19في ، الصادر 40، ج ر عدد 1990بتمبر س15المؤرخ في 

، ج 1990دیسمبر 04المؤرخ في المتعلق بالجمعیات، 31-90القانون رقم -/12

21المؤرخ في 15-87الملغي للقانون رقم .1990-12-06، مؤرخ في53ر عدد 

.1987جویلیة 

، المتعلق بعوارض دفع 1992مارس 22المؤرخ في،03-92النظام رقم -/13

.1993ج ر لسنة .الشیكات لعدم كفایة الرصید

تنظیم مركزیة ، المتضمن1992مارس 22المؤرخ في ، 12-92النظام رقم -/14

.1993فیفري  07في  ، مؤرخ08الأخطار وعملها، ج ر عدد 
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ركزیة المتضمن تنظیم م، 1992مارس 22المؤرخ في ، 02-92النظام رقم -/15

.1993فیفري  07في  ، مؤرخ08المبالغ غیر المدفوعة وعملها،ج ر عدد 

، والذي یحدد 1992-07-06، المؤرخ في 272-92المرسوم التنفیذي رقم -/16

  .1992في  المؤرخ52تكوین المجلس الوطني لحمایة المستهلكین واختصاصاته، ج ر عدد 

المتعلق بالتأمینات، ج ر ، 1995جانفي 25مؤرخ في ، 07-95الأمر رقم -/17

.04/06، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1995مارس08بتاریخ الصادر  13عدد 

المتعلق بالاعتماد ، 1996ینایر 10المؤرخ في ، 09-96الأمر رقم -/18

.1996ینایر  14في  ، مؤرخ 03الإیجاري،ج ر عدد 

، قضیة بین یونین 2000ماي 08، المؤرخ في 2129قرار مجلس الدولة رقم -/19

.2005، لسنة 06بنك وبنك الجزائر، مجلة مجلس الدولة، عدد 

المتعلق بشروط شراء ، 2001أفریل 23المؤرخ في 105-01المرسوم رقم -/20

 29في ، مؤرخ 25المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار،ج ر، عدد 

  .18ص  ،2001أفریل 

المتعلق بالنقد والقرض، ج ر ،2003أوت  26مؤرخ في ، 11-03الأمر -/21

المؤرخ في 10-90، الذي ألغى القانون رقم 03، ص 2003أوت  27في ، مؤرخ 52عدد 

، والمُعدل بموجب الأمر رقم 1990أفریل  18في  ، مؤرخ 16، ج ر عدد 1990أفریل 14

، مؤرخة في 50، ج ر عدد 11-03ر ، یُعدل الأم2010أوت  26المؤرخ في 10-04

.11، ص 2010سبتمبر 01

المعدل المتعلق بالمنافسة، ، 2003یولیو 19المؤرخ في ، 03-03الأمر رقم -/22

 02في  مؤرخ36، ج ر عدد 2008یونیو 25المؤرخ في12-08والمتمم بالقانون رقم 

، 46ج ر عدد  ،2010أوت  15مؤرخ في 05-10، المعدل بالقانون رقم 2008یولیو 

  .2010أوت  18مؤرخة في 
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المتعلق بالقواعد المطبقة ، 2004جوان 23مؤرخ في 02-04القانون رقم -/23

، المعدل والمتمم 2004جوان  27في  مؤرخ41على الممارسات التجاریة،ج ر عدد 

أوت  18في  مؤرخ46، ج ر عدد 2010أوت  15في مؤرخ 06-10بالقانون رقم 

2010.

، المتعلق بالوقایة من 2005فیفري 06مؤرخ في ، 01-05القانون رقم -/24

، 2005فبرایر  09في  ، مؤرخ11هاب ومكافحتها، ج ر عدد تبیض الأموال وتمویل الإر 

.المعدل والمتمم

.25، ص 44، ج ر عدد 2005یونیو 20المؤرخ في 10-05القانون رقم -/25

المحدد ،2006سبتمبر  10خ في مؤر ، 306-06المرسوم التتنفیذي رقم -/26

، مؤرخ 56للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والبنوك، ج ر عدد 

03مؤرخ في 44-08، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2006سبتمبر  11في 

.2008فیفري  10في  ، مؤرخ07، ج ر عدد 2008فیفري 

، 2008فیفري 03، مؤرخ في 44-08المرسوم رقم المعدل والمتمم بموجب-/27

.17، ص 2008فیفري  10ي ، صادر ف07ج ر عدد 

، یتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08القانون رقم -/28

.2008أفریل 23، مؤرخ في 21یة والإداریة، ج ر عدد المدن

المتعلق بحمایة ،2009فبرایر 25المؤرخ في ، 03-09القانون رقم -/29

.2009مارس  8في الصادر 15الجریدة الرسمیة رقم المستهلك وقمع الغش،

المتضمن القواعد المتعلقة ، 2009ماي 26مؤرخ في ، 03-09النظام رقم -/30

أكتوبر  13في  ، مؤرخ53بشروط البنوك المطبقة على العملیات المصرفیة، ج ر عدد 

2009.
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المتضمن قانون المالیة ، 2009یولیو 22المؤرخ في ، 01-09الأمر رقم -/31

.2009یولیو  26في ، مؤرخ 44، ج ر عدد 2009التكمیلي لسنة 

.2010مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق، العدد الأول، سنة -/32

، مجلة المحكمة العلیا، 07/01/2010، مؤرخ في 590758قرار رقم  -/33

.2010، 01عدد

المتعلق بالجمعیات، ج ، 2012جانفي 12مؤرخ في ، 06-12قم القانون ر -/34

.33، ص 2012جانفي  15في  ، مؤرخ02ر عدد 

المحدد ، 2012-11-02المؤرخ في ،355-12المرسوم التنفیذي رقم -/35
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  الفهرس

  01ص :...................................................................مقدمة

  09ص ...حمایة المستهلك في المرحلة السابقة على التعاقد:الباب الأول

  13ص .......................مجال تطبیق عقد القرض الاستهلاكي:الفصل الأول

  15ص ............................ماهیة عقد القرض الاستهلاكي:المبحث الأول

  15ص .............................مفهوم عقد القرض الاستهلاكي:المطلب الأول

  14ص ...............................تعریف عقد القرض الاستهلاكي:الفرع الأول

  16ص ......................................................التعریف اللغوي: أولا

  16ص ...............................................التعریف الاصطلاحي:ثانیاً 

  19ص ..................................................التعریف التشریعي:ثالثاً 

  20.ص .................قد القرض الاستهلاكي وعناصرهخصائص ع:الفرع الثاني

  .21ص ..................................خصائص عقد القرض الاستهلاكي:أولاً 

  .24ص ...................................عناصر عقد القرض الاستهلاكي:ثانیاً 

  .72ص ............................أطراف عقد القرض الاستهلاكي:الفرع الثالث

  .72ص...........................................................المُقرض:أولاً 

  .29ص .........................................................المُقترض:ثانیاً 

  .36ص ............................................................البائع:ثالثاً 
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  .73ص ...............................أنواع القروض الاستهلاكیة:المطلب الثاني

  .37ص ......................................القروض غیر المرتبطة:الفرع الأول

  .73ص ..............................................السحب على المكشوف:أولاً 

  .38ص ...........................................................مادالاعت:ثانیاً 

  .42ص ...............................القروض الشخصیة وبطاقات الائتمان:ثالثاً 

  .43ص ...................................................الائتمان المتجدد:رابعاً 

  .44ص ...........................................القروض المرتبطة:الفرع الثاني

  .45ص .....................................البیع بالتقسیط باستعمال القرض:أولاً 

  .45ص .................................القرض التابع للبیع أو لتأدیة الخدمة:ثانیاً 

  .46ص ...................................البیع بالإیجار والاعتماد الإیجاري:ثالثاً 

  .48ص ...........................إجراءات الحصول على القرض:المطلب الثالث

  .49ص ..........................................الشروط الموضوعیة:الفرع الأول

  .49ص ......................................لإبرام العقدالأركان الموضوعیة :أولاً 

  .50ص .................................الشكلیة في عقد القرض الاستهلاكي:ثانیاً 

  .51ص ..............................إجراءات الحصول على القرض:الفرع الثاني

  .51ص ........................................................ملف القرض:أولاً 

  .51ص ................................................صدور قرار الائتمان:ثانیاً 
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.52ص ..........ضمانات ومجال تطبیق عقد القرض الاستهلاكي:المبحث الثاني

  .52ص ..........................ضمانات عقد القرض الاستهلاكي:المطلب الأول

  .53ص .........................الضمانات الشخصیة في عقد القرض:الأول الفرع

  .54ص ..............................................................الكفیل:أولاً 

  .56ص ......................................................تأمین القرض:ثانیاً 

  .75ص...........................................یةالضمانات العین:الفرع الثاني

  .58ص ......................................................الرهن العقاري: أولاً 

  .62ص .....................................................رهن المنقولات:ثانیاً 

  .63ص .........................................................الامتیازات:ثالثاً 

  64ص ....................مجال تطبیق عقد القرض الاستهلاكي:المطلب الثاني

إلى  2000مجال تطبیق عقد القرض الاستهلاكي في الفترة الممتدة من :الفرع الأول

  .65ص .........................................................................2009

  .65ص .......................2009قبل صدور قانون المالیة التكمیلي لسنة :أولاً 

  .66ص .........2009نطاق تطبیقه بعد صدور قانون المالیة التكمیلي لسنة :ثانیاً 

صدور المرسوم التنفیذي رقم مجال تطبیق عقفد القرض الاستهلاكي بعد:الفرع الثاني

  .68ص ......................................................................15-114

  .07ص ..............................قائمة المنتجات الممولة بموجب القرض:أولاً 

  07.ص...............................................شروط مجال التطبیق:ثانیاً 
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  .37ص .............حمایة المستهلك في مرحلة الحث على التعاقد:الفصل الثاني

.47ص ...................التزامات البنك المهنیة وآلیات تنفیذها:المبحث الأول

  47 .ص ...........التزامات البنك خلال عملیة الائتمان الاستهلاكي:المطلب الأول

  .72ص ............البنك بالاستعلام والتحري بخصوص المقترضالتزام :الفرع الأول

  .76ص .............................الاستعلام حول هویة المستهلك المقترض:أولاً 

  .76ص .............................التحري عن شخص المستهلك المقترض:ثانیاً 

  .77ص .....................الاستعلام عن المركز المالي للمستهلك المقترض:ثالثا

  .87ص ........التزام البنك بالتحلیل والملائمة والمراقبة في منح القرض:الفرع الثاني

  . 97ص................................................التزام البنك بالملائمة:أولاً 

  .81ص ................................................التزام البنك بالمراقبة:ثانیاً 

مسؤولیة البنك عن عدم تنفیذه لالتزاماته خلال مرحلة الحث على :الفرع الثالث

  .82ص .........................................................................التعاقد

  .82ص .......................مسؤولیة البنك عن امتناعه الاستعلام والتحري:أولاً 

  .83ص .................مسؤولیة البنك عن الإخلال بالتزام التحلیل والملائمة:ثانیاً 

  .88ص ........................آلیات تنفیذ البنك لالتزاماته المهنیة:المطلب الثاني

  .89ص ............................................مركزیة المخاطر :الفرع الأول

  .89ص ...................................قانوني لمركزیة المخاطرالأساس ال:أولاً 
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  .90ص ............................................أهداف مركزیة المخاطر:ثانیاً 

  .91ص ............................مركزیة المستحقات غیر المدفوعة:الفرع الثاني

  .91ص ...................الأساس القانوني لمركزیة المستحقات غیر المدفوعة:أولاً 

  .92ص ..........................................دورها في حمایة المستهلك:ثانیاً 

  .93ص ..........................حمایة رضا المستهلك المقترض:المبحث الثاني

  .94ص ...........في الإعلان عن القرض وإعلامهحق المستهلك :المطلب الأول

  .94ص .........................................الإعلان عن القرض: الفرع الأول

  .95ص ...............................ماهیة الإعلان أو الإشهار عن القرض:أولاً 

  .96ص ...............................حمایة المستهلك من الإعلان المخادع:ثانیاً 

  .101ص ..................................حق المستهلك في الإعلام:الفرع الثاني

  .101ص .......................الإطار المفاهیمي لحق المستهلك في الإعلام:أولاً 

  .114ص ...................دور الإعلام في حمایة رضا المستهلك المقترض:ثانیاً 

  .11ص ...............مسؤولیة البنك عن لإخلاله بالتزامه بإعلام المستهلك:ثالثاً 

  .121ص ........حق المستهلك المقترض في مهلة التفكیر والتروي:المطلب الثاني

  .121ص .......................ماهیة حق المستهلك في مهلة التفكیر:الفرع الأول

  .122ص .............................تعریف حق المستهلك في مهلة التفكیر:أولاً 

  .124ص .....................البیانات الإلزامیة في العرض المسبق للقرض:ثانیاً 
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  .125ص ...........................الطبیعة القانونیة لمهلة التفكیر والتروي:ثالثاً 

لتروي في حمایة رضا المقترض وجزاء سحب الإعلان دور مهلة ا:الفرع الثاني

  .712ص .......................................................................المسبق

  .712ص................والتروي في حمایة رضا المستهلكدور مهلة التفكیر :أولاً 

  .129ص .................................جزاء سحب البنك للعرض المسبق:ثانیاً 

حمایة المستهلك في مرحلتي تكوین وتنفیذ عقد :الباب الثاني

  132ص ..............................................................القرض

.135ص ...........حمایة المستهلك في مرحلة تكوین عقد القرض:الفصل الأول

  .136ص ...................حمایة المستهلك من تعسف المقرض:المبحث الأول

  .136ص ............................ماهیة تعسف البنك المقرض:المطلب الأول

  .137ص ......................................مفهوم تعسف المقرض:الفرع الأول

  .137ص ....................................التعریف الفقهي لتعسف البنك :أولاً 

  .139ص .................................التعریف التشریعي لتعسف البنك:ثانیاً 

  .140ص .................................أصناف الشروط التعسفیة:الفرع الثاني

  .141ص ...........................لقة بتنفیذ الالتزاماتالبنود التعسفیة المتع:أولاً 

  .142ص ................الشروط التعسفیة المتعلقة بعدم تنفیذ العقد أو فسخه:ثانیاً 

  .143ص .....تطبیق الشروط التعسفیة في نطاق القرض الاستهلاكي:الفرع الثالث

  .143ص ...................................................من حیث العقد:أولاً 
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  .144ص ......................................من حیث الأطراف المتعاقدة:ثانیاً 

  .146ص .............مسؤولیة البنك المتعسف والجزاء المقرر له :المطلب الثاني

  .146ص .......مسؤولیة المقرض على أساس تعسفه في حق المقترض:الفرع الأول

  .147ص ..............................مسؤولیة البنك بقطع العلاقة التعاقدیة:أولاً 

  .148ص .........................مسؤولیة البنك المتعسف بإخلاله بالتزاماته:ثانیاً 

  .149ص ..........له دور القضاء في مراجعة التعسف والجزاء المقرر:الفرع الثاني

  .150ص ..............................دور القضاء في مراجعة البند التعسفي:أولاً 

  .152ص ...................................الجزاء المقرر في حال التعسف :ثانیاً 

  .156ص ...................حق المقترض في العدول عن التعاقد:المبحث الثاني

.156ص .......................العدول عن التعاقدماهیة الحق في :المطلب الأول

  .157ص .....................................مفهوم الحق في العدول:الفرع الأول

  .157ص ...................................تعریف حق المقترض في العدول:أولاً 

  .158ص.................تمییز رخصة العدول عن حق العدول في عقد البیع:ثانیاً 

  .160ص .........................المدة المقررة لعدول المستهلك عن التعاقد :ثالثاً 

  .162ص ........................خصائص حق المستهلك في العدول:الفرع الثاني

  .162ص ...............................حق العدول هو تصرف بإرادة منفردة:أولاً 

  .162ص ...........................حق العدول منظم بموجب قواعد آمرة:ثانیاً 
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  .163ص ........................................حق العدول حق مجاني:ثالثاً 

  .163ص ......................................خیار العدول محدد بمدة :رابعاً 

.163ص ................ي العدول وآثارهكیفیة ممارسة الحق ف:المطلب الثاني

  .164ص ..................كیفیة ممارسة المقترض لحقه في الرجوع:الفرع الأول

  .164ص .............................التعبیر عن إرادة المستهلك المقترض:أولاً 

.165ص ...................ممارسة حق العدول في الآجال المحددة قانوناً :ثانیاً 

  .166ص ...........................آثار ممارسة الحق في الرجوع:الفرع الثاني

  .167ص ........................................تبعیة عقد القرض لعقد البیع:أولاً 

  .167ص .......................................د القرضتبعیة عقد البیع لعق:ثانیاً 

  .168ص ......فسخ عقد القرض المُبرم تمویلاً للعقد الذي عدل عنه المستهلك:ثالثا

حمایة المستهلك في مرحلة تنفیذ عقد القرض :الفصل الثاني

.171ص ...................................................................الاستهلاكي

172.ص......................تنفیذ الأطراف المتعاقدة لالتزاماتها:المبحث الأول

  .173ص ...............تنفیذ المؤسسة المقرضة لالتزاماتها التعاقدیة:المطلب الأول

  .173ص .....المقرضة بنقل ملكیة القرض إلى المقترضتنفیذ المؤسسة :الفرع الأول

  .174ص .................................ضوابط تسلیم المقرض لما التزم به:أولاً 

.175ص ..........................................موانع تسلیم مبلغ القرض:ثانیاً 
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  .177ص ...............................ضمان المُقرض العیب الخفي:الفرع الثاني

  .177ص ...........................مضمون ضمان العیوب الخفیة وشروطه:أولاً 

.179ص ........................................آثار ضمان العیوب الخفیة:ثانیاً 

  .180ص .........................عدم مطالبة البنك بالرد قبل المیعاد:الفرع الثالث

  .181ص .......................................إلغاء العقد من قبل المقترض:لاً أو 

  .181ص ..................................................انتهاء مدة العقد:ثانیاً 

  .182ص ...................................إخلال المقرض لالتزاماته:الفرع الرابع

  .182ص ...................عدم اضطلاع المقترض بأي التزام تجاه المقترض:أولاً 

  .183ص ...........................................وقف التزامات المقترض:ثانیاً 

  .183ص .........فسخ عقد القرض وبطلانه نتیجة فسخ أو إبطال عقد البیع :ثالثاً 

.183ص ......................ك المقترض لالتزاماتهتنفیذ المستهل:المطلب الثاني

  .184ص ........................التزام المستهلك المقترض برد المثل:الفرع الأول

  .184ص ................................اتفاق الأطراف على أجل رد المثل: أولا

.185ص ...........................عدم اتفاق الأطراف على أجل رد المثل:ثانیاً 

  .185ص ......................التزام المستهلك المقترض بدفع الفوائد:الفرع الثاني

  .186ص .....................................................ماهیة الفائدة:أولاً 

  .188ص ........................................في الفوائدسقوط حق البنك:ثانیاً 
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  .189ص .................لتزام المستهلك المقترض بدفع التعویضاتا :الفرع الثالث

  .191ص .......حمایة المستهلك المقترض خلال تنفیذ الالتزامات:المبحث الثاني

  .191ص ....ومنحه أجل للوفاءحمایة المستهلك من التسدید المسبق :المطلب الأول

  .191ص ........................حمایة المقترض من التسدید المسبق:الفرع الأول

  .193ص .................-نظرة المیسرة–منح المستهلك أجل للوفاء :الفرع الثاني

  .193ص ....................................حق المستهلك في نظرة المیسرة:أولاً 

  .194ص ...........................آثار منح المقترض مهلة للوفاء بالتزاماته:ثانیاً 

  .194ص ....حمایة المستهلك من المدیونیة الزائدة وتخله عن السداد:المطلب الثاني

  .195ص ...............................حمایته من المدیونیة المفرطة:الفرع الأول

  .197ص ........ام مخفف للإفلاس في حال عجزه عن السدادتبني نظ:الفرع الثاني

الآلیات المؤسساتیة والأجهزة الرسمیة المكلفة بحمایة :المبحث الثالث

  .198ص .....................................................................المقترض

  .199ص ........المجالس المختصة في حمایة المستهلك المقترض:المطلب الأول

  .199ص .........................المجلس الوطني لحمایة المستهلكین:الفرع الأول

  .200ص ....................................................تشكیلة المجلس:أولاً 

  .202ص .............................................اختصاصات المجلس:ثانیاً 

  .203ص .......................................مجلس النقد والقرض:الثانيالفرع 
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  .203ص .......................................تشكیلة مجلس النقد والقرض:أولاً 

  .203ص .......................................................صلاحیاته:ثانیاً 

  .205ص ..........................................مجلس المنافسة:الفرع الثالث

  .205ص ...........................................تشكیلة مجلس المنافسة:أولاً 

  .205ص ............................................اختصاصات المجلس:ثانیاً 

دور اللجان وجمعیات حمایة المستهلكین في حمایة:المطلب الثاني

  .207ص .....................................................................المقترض

  .208ص ...................دور اللجنة المصرفیة في حمایة المقترض:الفرع الأول

  .208ص ...................................الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة:أولاً 

  .209ص ..........................................................تشكیلتها:ثانیاً 

  .210ص .......................................صلاحیات اللجنة المصرفیة:ثالثاً 

  .211ص ......................................  لجنة البنود التعسفیة:الفرع الثاني

  .212ص ...........................................................تشكیلتها:أولاً 

  .213ص .....................................................اختصاصاتها:ثانیاً 

دور جمعیات حمایة المستهلكین في الدفاع عن مصالح :الفرع الثالث

  .215ص .....................................................................المقترض

  .215ص .............................نشأة وتأسیس جمعیات حمایة المستهلك:أولاً 

  .216ص ............................دورها في الدفاع عن مصالح المستهلك:ثانیاً 
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  .219ص .................حمایة المستهلك المقترضدور القضاء في:الفرع الرابع

  .219ص ...........................منح القاضي للمقترض مهلة لسداد دیونه:أولاً 

  .220ص ............دور القضاء في تعدیل أو الإعفاء من الشروط التعسفیة:ثانیاً 

  .220ص.................................مباشرة دعوى ضمان العیوب الخفیة:ثالثاً 

  .222ص .................................................................خاتمة

.227ص :........................................................قائمة المراجع

  .250ص ................................................................فهرس
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الملخص
إن تغیر تقالید الاستھلاك وتطور نمط العیش، وكثرة الإغراءات في مجال السلع والخدمات أدى إلى تزاید ملحوظ 
في القروض الممنوحة لتمویل عملیات الإنفاق الاستھلاكي، وتلبیة حاجیات الأفراد لاسیما ذو الدخل البسیط، فیجد المستھلك 

التزاما مالیاً مرھقاً قد لا یملك القدرة على الوفاء بھ نتیجة تسرعھ وعدم أخذه نفسھ أثناء استدانتھ من البنك المقرض یتحمل 
الحیطة في التعامل مع طرف یحوز مركز القوة من الناحیة المالیة والمعرفیة، وھذا ما یعكس انعدام المساواة في العلاقة 

مناطا خصباً للبنك في ممارسة تعسفھ في العقدیة بین المستھلك والبنك، ناھیك عن أن عقود القرض الاستھلاكي تعتبر 
مواجھة المستھلك كطرف ضعیف، وھذا ما قد یعرضھ لمخاطر المدیونیة المفرطة وعجزه عن السداد، وكذا ارتفاع نسبة 
الفوائدة، الأمر الذي یقتضي فرض بیئة آمنة للمقترض خلال كافة مراحل تعاقده مع المقرض عن طریق تجسید آلیات 

ة من شأنھا توفیر أقصى درجات الحمایة للمستھلك في مجال عقد القرض الاستھلاكي، كحمایة رضاه وضمانات قانونی
ومصالحھ المادیة، وھنا نجد المشرع الجزائري قد خص المستھلك بحمایة قانونیة خاصة على ضوء المرسوم التنفیذي رقم 

ذلك بإقراره حق المستھلك في الإعلام،  المتعلق بشروط وكیفیات العروض في مجال القرض الاستھلاكي، و15-114
.ومھلة للتفكیر قبل التعاقد، وكذا حقھ في العدول عن العقد، بالإضافة إلى حمایتھ خلال مرحلة تنفیذه لالتزاماتھ

.المدیونیة-سعر الفائدة-الحمایة القانونیة-عقد القرض-المستھلك:الكلمات المفتاحیة
Résumé
L'évolution des pratiques de consommation, l'évolution des modes de vie et la multiplication des
tentations dans le domaine des biens et services ont mené à une augmentation considérable des crédits
accordés pour financer les opérations de dépenses de consommation afin de répondre aux besoins des
individus, notamment ceux ayant un simple revenu.
Au moment de l’emprunt chez la banque prêteuse, le consommateur se trouve face à un lourd
engagement financier qu’il ne pourrait supporter en raison de sa précipitation et de son manque de
prudence dans ses relations avec une partie qui détient une position de force en termes de finance et de
savoir.Cela reflète l'inégalité dans la relation contractuelle entre le consommateur et la banque, sans
évoquer le fait que les contrats de crédit à la consommation sont considérés comme un terrain fertile
pour la banque dans l'exercice de son arbitraire envers le consommateur en tant que partie faible ; ce
qui pourrait l'exposer à des risques d'endettement excessif et d'incapacité de payer.S’ajoute à cela le
taux d'intérêt élevé, qui impose la nécessité d’avoir un environnement sûr pour l'emprunteur à toutes
les étapes de son contrat avec le prêteur en y incorporant des mécanismes juridiques et des garanties
offrant une protection maximale au consommateur dans le contrat de crédit à la consommation, tels
que la protection de sa satisfaction et ses intérêts matériels.Pour cela, le législateur algérien a attribué
au consommateur une protection juridique particulière à travers le décret exécutif n°15-114 relatif aux
conditions et aux modalités d’offres en matière de crédit à la consommation, en reconnaissant au
consommateur le droit d'être informé, et un délai de réflexion avant de contracter, ainsi que son droit
de refus de signer le contrat, en plus de le protéger lors de la phase de mise en œuvre de ses
obligations.
Mots clés : consommateur - contrat de prêt - protection juridique - taux d'intérêt - endettement.

Abstract
The evolution of consumption practices, the evolution of lifestyles and the multiplication of
temptations in the field of goods and services have led to a considerable increase in the credits granted
to finance consumer spending operations in order to meet the needs of individuals, especially those
with a simple income.
When borrowing from the lending bank, the consumer is faced to a heavy financial commitment that
he could not bear because of his haste and his lack of prudence in his relations with a party who holds
a position of strength in terms of finance and knowledge. This reflects the inequality in the contractual
relationship between the consumer and the bank, without mentioning the fact that consumer credit
contracts are considered fertile ground for the bank in exercising its arbitrariness to wards the
consumer as a weak party ; which could expose him to risks of excessive debt and inability to pay.
Added to this is the high interest rate, which imposes the need to have a secure environment for the
borrower at all stages of his contract with the lender by incorporating legal mechanisms and guarantee
soffering maximum protection to the consumer in the consumer’scredit contract, such as the protection
of his satisfaction and material interests. Therefore, the Algerian legislator has granted the consumer
special legal protection through Executive Decree No. 15-114 relating to the terms and conditions of
offers in terms of consumer credit, by recognizing the consumer the right to be in formed, and a period
of reflection before entering into a contract, as well as his right to refuse to sign the contract, in
addition to protecting him during the phase of implementation of his obligations.
Keywords: consumer - loan contract - legal protection - interest rate - indebtedness.


